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١99/7 اهداءات‎ 


وزارة التراك القودي والثقافة 
1 سلطبة حفان 





طبعت باللطبعة الشرقية ومكتبتها ص.ب 58./ا مطرح تليفون 161اءل 


تنطنةخ عتكهان 
وال التاث اموي والثمافة 





تتأليف الكالم الصلزمة 0 
/شين أ عبات بي ل رااان ١‏ 


.لقوق ) ' عونا ناك 


جز التاق 


معت دسم 0 


عقو ع ترج لله 


2 ذ-ت 


ل 


المبلولا ما إن لب ان ديل 7 


فضملة الشيخ |براهم بن سعيد العيرى 


1 


اسمه ونسبه : هو العلامة الكبير والنتى بير الشيخ الششهير أبو تحد 
عبد الل بن تمد بن بركة السليمى نبته إلى سليمة بن مالك ن فم بنغم 
ابن دوس بن عدنان بن عبد انر بن زهران بن كعب نْ المارث الأزدى 0 
ويلاق نسبنا بنسبه فى زهران بن كمب » إذ تحن من أبناء عيرة بن زهران 
ومن قبيلة بى سليمة الثارى للثوار » والأسد الكرار أبو <زة الختار» 
وفائد جيش طالب المق عبد الله بن يحى السكندى »؛ وصاحبي اتلطبة الى 
رواها عنه الإعام مالك بن أنس الأصبحى بالدينة النورة بعد وقفة قديد 
الشهورة » وصاحب الخطبة التى خطبها بمكة الكرمة » وكلا اللخطبتين أشهر 
من أن تذ كرا » فإنهها غرة فى جبين الدهر وفص خاع انلطب الإسلامية 


موطنه : المباوى نسبة إلى بهلا بلده » رموطته من جوف عان . 


تزوئ بنسافة > فراسخ من الجبة الغربية . 

أشهر أساتذته : أشهر شيوخه الذين أخذ ععهم العم من وه بذ كره 
. فى مصكفاته : الشيخ الملامة أبو مالك غسان بن اللحضر الصلاق أسبة إلى 
صلان كصبان بلد من أعمال صحار . 


مكانته العلمية : تع عم الشريعة الإسلامية على حتاف فنونة 34 وأتقن 
فن أصول الفته وأحكه » وأنثأ مدرسته الشهورة التى كانت كمبة 
القصاد » ومتهل الوارد ف بلده مهلا . وقيل إنه كان صاحب غعى وسخاء 


ينفق على الوافدين عليه من خالص ماله ٠.‏ . 


وقد بى ببهلا مساجد معروفة م ءا مسجده الذى بحلة الفرح » ومسجد 
امير » ومسجد الشريعة » ؤمسحد الفحال » ومسجد الوحيد. وقد حيس 
أرضًا له واسعة جداً يقال لها الدانة ونا على السامين . واعله كان وقنها 
على التعلنين » ثم اندجت 9 بعده يديت مال السدين بعذ خراب مدرسته 
وتفريق ذلك الشمل الذى يلنه ويحميه . هكذا الدهر لايذوم على حال 
وله ذى الجلال اندوام . 
اشهر مؤلفاتقه : من أشهر مؤائاته التى أطلعنا عليها هذا الجامع العروف 
مجامع أى تمد » وهو كتاب: نقيس جد » أفرغ فى محرير مسائله وتحقيقها 
جهده وصدره بمتدمة عظيمة فى ذ كر أمهات ومهمات أصول الفته » وبيان: 


الأخبار والأحاديث ؛ وقل"أن يذ كر مسألة إلا وقد قر نب بالدليل من 
الكتاب أو السنة » وهذا الجامع يعرف فى الأثر المانى « بإلكتاب 6 » فإذا 
وجدت فى ثىء من كتب السارقة كبيان الشرع والصنف قوم ومن 
الكتاب » فامراد بذاك هذا الجامع »ا اشتهر اسم الكتاب عند التحاة 
« علا » ككتاب سيبوه ء فإذا قالوا من شواهد الكتاب » فالمراد بذاك 
كتاب سيبونه. 

ولهذا الشيخ مؤلفات غير هذا الجامم - فيا يقال - ولكنها ذهبت 
وقد بق منها جزء من أجوبته يعرف عنثورة أبى تمد « وكتاب النسدات 
هكذا وجدنها فى بعض النسخ © . 

اشهر هن تتلمد عليه : العلامة الشيخ أبو الحسن على بن تمد بن على 
البسياق » وله مؤلقات منها : كتاب الجامع و كتاب مختصرالبسيوى . 


والجد شّ على توفيته إياه فى إتهام نشر هذا الكتاب لي الذى يعد 

من أمهات الكتب فى الفقه الإسلاى كا أتقدم بالشكر والثناء لذبن 
ساعدوق قْ إخراج هذأ التفر انين إلى حيز الوجود » فاستنق المواء 
الطلق » » فكان فى متغاول القراء والباحثين »كا أخص بلذكر العلامة فضيلة 
الشيخ إيراهم بن سعيد البرى . إذ أمدق ععلومات قيمة ونصائح مع 
ترجة الؤلف . 

ما أوجه شكرى لعمنا فضصيلة الشيخ يوسف ان أيوب الباروق 
والأخ على بن مياود الجرائى . إذ أمدنى كل واحد مهما بنسخعة مخطوطة 
م نكتاب الجامع » بما ساعدق على نحقيق هذا الكتاب وإخراج إلى النور 
بعد أن كان مهدداً بالضياع ١‏ وهاتين اللسختين من مكتبته.ا الخاصة ؛» 
وأحسن ما برثه إعااى عن السلف الكتاب والمكتبة . ٠‏ 

وآخر دموانا أن المد لله رب العالين - 


عيسى يحبى البارونيى 
طرابلس فى ؟ محرم 151 م 
الموافق ؟١‏ قبرابر 1517م 


كتاب الصياه” 


باب فى الصيام 


والفر ضف الصوم نخس خصال : 
الم بالشهر » والنية » والإمساك عن الطعام والشراب » والإمساك عن 
الجاع واستفراق طرف للفترض”'* منه والحجةعلى وجوب فرض الع بالشهر 
ماقال الله تعالى : ل( كي عبد نك آلشّين” لصي 74" والشاهدة على 
ضربين مشاهدة فى الكؤنة ومشاهدة فى العل تم والأعى ومن قصر بصره ينيبة 
أو عجر عن رؤية الملال » والعم الثالى هو امشاهد: له والنظر إليه . 
والحجّة فى الإمساك عن الطّمام والشراب أن الصّوم - ف لغة العرب - 
حو الإمساك ؛ قال الله جل ذّكره فبا أخبر عن مرى أنها قالت ( إل نرت 
إلرتسمن صوئمًا قآن أك اليم إنيًا )0 أى إمساكا والله أعل . 
(1)ف الأسل الثائى من الجزء الرابع فى الصيام والننور والاعتكاف والكفارات 
وعو ذلك . 
(؟) ( الفترض ) ساقطة من (ب) - 


(؟) سورة البقرة : © . 
(:) سورة عريم :1 55. 


ش ١‏ | 00 
والمجة فى النّية ما تقدم ذكرنا له فى موضع ذ كر الطهارة 
٠ ْ‏ 4+ 5 ل 
والمجة فى الإمساك عن اع بالنهار قول الله ع وجل : لم احل لم 
2 الصّيام الركفث إلى تاي 032 والرفت هو الجاع » وفى ذلك دليل 
2« 
على حَظرذلك بالبار يقوله: إقالئن بشروهن بمو اما تباط لك ض 
فأفادنا هذه الآنة أحكاما ثلائة وهى الإمساك عن الطعام و اشراب دا 0 اماه 
ْ اللا 
ل بذاك ال دونك ديل 77 أعل. 
١ / 1‏ 1 


وما انفتت عليه الأمة أن من وطىء بالمبار أن عليه القضاء والكفارة . 


واحتجوا ما روى عن التَى صل اله عليه وس ( أنه ألزم الواطىء بالمهار 
التضاء والكفار: ) ©©) ولا جوز صوم رض ولا نفل إلا بتشبيت” " نية 5 
الليل » لا روى عن القَى” صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « لا صوم أن م يبت : 
الصّيام من الايل 2"”6 وهذا عموم يشتمل على كل" صوم وال أعل . 


قال أيوحنيفة: صوم رمضان مستحق” “""ويشبت بغيرنة » وقال الشاء “ع 


(1) راجم موضوع إتجاب النية ص 714 ج ١‏ من هذا الكتاب . 
١؟»‏ سورة البقرة ١841/‏ . 
(؟) سورة اليقرة 31817 . 
:(4)ءا سن القوسين ساقط من (ب) ‏ 
(ه) ( يبلت ) ساقلة من ب) » وق( ) بنية . 
(5) رواه ابن ماجة عن ان عمر عن حفصة فى ياب ماجاء فى فرش الصوم من الليل بافظط 
( لا صياع أن لم يفرضه هم ن الليل ) 
(/1) ( م ) ساقطة من (ج) . 


4 


صوم الواجب لا تجوز بغير نية » واتفق مع ألى حنيفة على جواز صوم النفل 
بأن يبتديء من النبار فى السدر الأول قبل الزوال واحتج أبو حنيفة على 
صحة قوله برواءة رواها عن عائشة أن" رسول الله صا لى الله عليه وسلم كان 
يدخل عليها فيسألها هل عندها شىه من الطعام فإذا قالت لا قال فإنى صائم7 © 
وهذا اعلير فإن كان صحيحاً فيحتمل أن يكون سأا'عن الطعام وعن القوت 
الذى لا بد لم منه . . وقوله لها إلى صائم حتمل أنه أراد أن يمرا سوم اب 


هو عليه لا أنه محتاج إليه فى0" الوقت »ولا أنه متمرض لاسؤال عن | لطعام 


لاحاجة إليه فى الوقت» وليس ف الروابة أيضًاً أنه سألا فى المهاو عن الطعام . 

وأما الشافى لجته أن" صوم” النفل يجوز بنية يحدئها الصائم فى الغبار ؟ 
ما روى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه دخل الدينة فرأى اليهود صياماً يوم 
عاشوراء فال : ( ما الهم صياما فى هذا اليوم ) » قألوا : هذا يوم كان موسى 
يعظمه ويصومه فقال:< أنا أحق” بإرث أخى موسى 76" فصام وأمر أصحابه 
أن يصوموا وكلاها قد اتفتا على ترك استمال الخير مع روايتهها له وهو 
لصوم ان 0 يثبت الصيام من الايل وبالله التوفيق 


وفى رواية أخرىأ نه دخل عل عائشة قندمت إليه حساء” فأ كل» وقال: 


)١(‏ رواه النزمذى عن عائشة فى باب صيام التطوع يفير تبييت ص ١١١‏ ج * محقيق 
عد فؤاد عبد الباق . 

(؟) ( ف ) ساقطة ٠ن(‏ ج)* 

(٠)رواه‏ ملم عن أن عباس فى باب صوم لوم عاشوراء قرياً من هذا . 

ورواه ابن ماجه عن ابن عباس فى باب صيام يوم عاشوراء تو روابة مسلم وى كايهما 
( من أحق يتوسى منتم ) . 

()(غ) ساقطة من (ب) . 

(5) فى( ج) : حسا. 


/ أكن أثيت الصيام من الليل » اختلف أصحابنا فى الكذب التغمد عليه 
هل ينقض ألصوم ؟ قال بعضهم : لا تنقض الوم »#كقال بعضهم : ينقض 
الصوم وأجمموا أنه بنقض الوضوء لصّلاة » وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة 
الاغتال من المثابة وقد روى عن النى” صل اله عليه وسلم ما يدل علي أن 
الوضوء والصوم ينتضان بالكذب للتمد عايه » وكذلك غيبة للؤمن أيضا 
تنقض الصّوْم والوضوء » ها روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس د والتميءة الكاذبة والكذب والغيبة ينمض الصيام وينقض 
الوضوء.»”؟ واختلف النسوبون إلى العم من تالفينا فى صحة هذا الحديث 
لخحده بعضهم وأثنته بعضهم » فتأوّل من أثبته منهم أن معناه أنه لا يستحق 
معه الثواب على صومه وطبارته ما يستتحقه لولم يفعل ذلك وأا" رفم الثىء 
بكليته وإيجاب إعادة القمل به فلا فأما من جحد امبر استثتالا لكيه فقد 
سل من ازوم جتنا له . -وأما من اعترف به فتأوله تأويلاً يدل ظاهره على 
فساده وقبحه. وفى الرواية عن النى صمل الله عليه وسل من طريق ألى هريرة 
ما يدل على صحة تأويل أصحاينا وخطإ مخالفيهم ؛ أنه قال « من لم يدع قول 
ل ور والعمل به والجيل فليس له حاجة أن يلاع له طمامه وشرايه 274 وعنه 
صل الله عليه وسل أنه قال « ربق صائم حظه من صيامه الجوع والعطش . 
ورب قام حظه من قيامه السبر 2406 , 





(1)لم تعرف راو . 
(')ق(ج):وأناء | 
ش (؟) رواه اإن ماجة عن ألى هسيرة فى كتاب الصيام . 
4 رواه ابن ماجة عن أبى هريرة فى كتاب الصيام وتقفل عن الزوائد أن 


1 سئادم شعيف. 


وحكى داود بن على فما وجدت فى كتبه أن عمر بن امطاب وعلى بن 
ألى طالب وأنس بن ماللك » قالوا فيمن كذب واغتاب أنه قد أفسد7') صومه 
وأجهم أهل الملاف على أن من استقى نسخمة اشهى متعمداً وهو صاتم أن عليه 
القضاء لألله فمل ما هو محرم عليه . واختلنوا فى الكفارة ققال داود بن على 
١‏ ؤكل من فعل فى صومه ما ليس له فءله فذلك الفمل مفسد لصومه ) وقد كان 
جب عليه ذما أله لنفسه أن يقول : فى الغيبة والكذب كذلك لأسهما ممرتمان 
فيجب أن يقول يقول أصحابنا فى ذلك ينقض الطهارة والصوم بالكذب 
والنيبة . والكحل للصّائم مكروه عند بعض النتهاء وأجازه أ كثرم والنظر 
بوجب إجازته لا روى عن ابن عباس أنه كان. يميز لامدّالم أن يذوق طم 
الل والتدر مالم يدخله”؟ حلقه . وأجاز أصسابنا لاطّباخات ومن يمال 
الأطممة فى شهر رمضان وهو صا ذوق الطمام بلسائه . وأما الحسن: البصرى 
دار اهم النخمى فكانا" يجيزان للسام أن صم الطعام لادى". ؤأما أو حنيقة 
فكان لا برى فى أ كل الجصر” والحصى والطين والاوز الر وما جرى هذا 
الجرى ينقض الصّيام وهذا خطأ من قائله . لأن الأ كل اس جامع يقع على 
الأغذية وغيرها . ولو كان الصوم عنم .من الأغذبة دون غيرها لبين دّلك 
فى السئة . ولكنا تعبدنا بالصوم الذى يعرف ف اله وهو الإمساك والتكق ء 


ومن أ كل غير الأغذبة فليس بعمسك ولا مستحق امم صالم . 


وقد حرم الله الأكل على الصائم وكل من استتحق اسم آ"كل قصومه 
اطل » ومن أ كل وشرب ناسياً قلا فى عليه » لقول النى صلى الله عايه 





)١(‏ (ب)ء(ج):ثقد. 
(؟) ىق (ب) (ج) : سخل. 


وس (أن الل أطعمه وأستاء )90 وهذا القول من النبى صلى الله عليه وسلٍ 
إخبار عن عذر الأكل ناسيا . واولا امير لوجي عليه القضاء لأنه غيرصا م. 
وقال بعض* أصحابنا عليه قضاء يومه لأأنه غير صا نم و إنما سقطت عنه الكفارة 
والإنم الذى عَذر به بالنسيان والرأئ؛ الأوّل أنظار . لأن اللوجب عليه الصوم 
هو الذى أطممه وأستاه ول تحب عليه" إغادة صوم إل بأم ثثان والله أعر ' 
. والصوم ىق النفر والحضر”© واجب والإفطار فى افر والتخيير فيه رخصة 
ولس بواجب على ما ذهب إليه من تأول ظاهر الكتاب والسئّة فأوجب 
الإفطار فى السفر وحرتم الصوم قي واحتعج بقول الله تعالى لفن يد نك" 
الشبن مليدية وَمَن كن مَرِ يض أو ع1' سَفرِ مد من يام آخْرَ 04 
ويقوله صلى الله عليه وس ( ليس من الير الصيام فى السفر )”*© قيل له إن الآمة 
محتملة ما تقولة ومحتملة ما تقول أنْه على التخيير » ثم المرجوع إلى السنة القاضية 
بين الختلفين وقد كان النى” صلى الله عليه وسل يصوم فى السفر و يفطر فيه 
وكان أصحابه ينعلون ذلك معه وبعده جاءت الروايات الصتحيحة بذلك » 


وَالنّثُ صلى الل عليه وس البين لأمته بتوله وفمله . 


وما قوله عليه السلام ( ليس من البر الصيام فى السغر )"ا ففى الخير 


(0 روام اعد .2 
(ك)ق(١)يجب.‏ 00 
(؟)اق (ب)المشر والفر. ‏ 
©4)الشرة .١86‏ 220202000 
(0) رواه أد عن كبب إن عاصم الأشعرى س 155 جه. 
ورواه ملم عن جابر ما رواه البخارى واللفظ عنده ليس من البر السوم فى الفر . 
(7) سبق تخريجه فى الحديث السابق . 


سدااءهؤ مسد 


للروى عنه عليه السلام ( أنه م0 بزحام فىحالستره ققال.: ماهذا؟ قتالوا : 
با رسول الله رجل صامء ققال: اقبلوا رخصة'الله)7"" فدخل قوله عليه السلام 
على أن الإفطار رخصة وليس بواجب . وف الرواءة أن الرتجل كان 
قدأشن”" على الوت من شدة المّوم فظلل عليه بثوب ققال عند ذلك 
( عايم برخصة الله فاقبلوها )7 ولو كان الصوم فى السقر واجبا لما سماه 
رسول الله صلى الله عليه وس رخصة لأن” الرخصة من الله صدقة كا قال : 
عمر بن الخطاب : عن الى" صلى الله غليه وسام فى قشر الصلاة وقذ سل عنه 
فقال ( صدقة تصدق الله با عليم . فاقباوا صدقة الله )7 يعنى الرخصة 
فى ذلك مم الأمن فتنة السكافرين على ما شرط الله فى كتا به . ا 
ومن وجب عليه قضاء شور رمضان أو فىء منه فلا ينتدى»ء قضاءه بوم 


الفعار لنهى النى صل الله عليه وسلم ع 


ن صومه ذإذا اشفى بوم الفطر المستحب 


أن يأق به متتايماً و يلبغى له أن يأى به عقب أول أوقات قذرته عايه 
ولا يتأخر عن أدائه لأنه فرض قد ازمه وقد دخل وقته ولم برخص فى تأخيره . 


وكذلك كل" فرض وجب مرسلاً ول يحمل آخره مؤجلاً . 


واختلف التاس فى قضاء رمضاز . قال بعضهم : يقضيه متفرقاً فى الحضر 





٠ (عس ) ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) رواه عسل عن شعبة عن يي بن ألى كثير زيادة قوله : « عليكم برخصة الل الذى 
000 

(5) (ع) : استشني . اشنى : أى اشرف . 

(4ا سيق تخريجه . 


(0) دواه سلج 


والسفر وقال بعضهم : لايقضيه إلا متقابما وبهذا القول يتل أحابنا: وهوقول 
2 
على ان ألى طالي وسعيدك بن المسيب وعامر الشعى وعروة سن الزيير و لسائب 
لاسلم بوم القطر من شهر رمضان أن يأكل شيا من الطمام قبل أن يفدو 
إلى الصلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا روى من طريق أنس 
ابن مالك أنه قال : كان برسول الله صلى الله عليه وسلم بأ كل قبل أن يفدو 
إلى المصيى رطبات » فإن لم يكن فتمرات » فإن لم يكن بحسى من الماء حسوات » 
وكذلك يؤمر الصا عند إفطاره أن يبدأ بالأ كل قبل الصلاة ليقوم إليها 
بقلب فارغ مطيئن » إلا أن مخاف. ضيق وقت الصلاة وخوف فوالم|7© 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لمأ روت عائشة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان يغطر على الأسودين الْدّر والاء فَأَجّرت على الاء اسم لمر 
حاورته » وقد روى عنه صلى لله عليه وس أنه 0 : إذا حضر العَشاه 
والعشاء فابدأوا بالمثاه وقيل إنه كان من شأنه تقديم الفعطور وتأخي رالسحور 


وان أعر . 


. (ب) : فوا‎ )١( 
(؟) ( قال ) ساقطة من (ب)..‎ 


مسألة 


ثبت أن رسول الله صل لله عليه وسل نبى عن الوصال فى الصوم© 
وهو امتناع الأكل فى الليل فى حال الوم » فال من قال من أصحا 
مارسول الله تبانا عن الوصال وأنت توصل فقال ‏ إلى أييت” فيطعمنى رلى 
وسقيى 76" ونهى صل اله عليه وس عن صوم يوم الججمة تطوعا: إلا أن 
يتقدم قبله بيوم أو بعده بيوم وهذا المبى عندى ليس بهى يوجب لخالفته 


الفسق لأنه نبى” أدب وال م أعل : 


و لستتحب لاسا كم السحور لقول رسول الله صلى انه عليه وس 
« نسحروا فإن فى السحور البركة 76" وأجم الئاس أن" الأمر” بالسحور ليس 
بفرض والذى عندى أنه أمر بذلك أمته صل ال عليه وسل ترغيبا لهم فيا 
يؤول إليه تفعهم به من القوة على تأدبة الفرائئض » وما اختاره من فمل 

الثوافل والتأ كيد على الثية لصوم ما ينالون من عظيم الثواب بالنية الغددة . 
وق الرواءة أن انق صلى له عليه وس : كان لم , القطور ويؤخرالسحور» 
وفى السحور معتى آخر » أن أهل الكتاب كان السحور محرتما عاييم ء 


شاءت الإباحة من ان تارك وتعالى لأمة عل ص الله عليه وس رحمة منه 


. الصوم ) ساقطة من (ب)‎ ( )١( 
رواه أد عن ألى سعيد الدرى ح ؟ ص اقاء‎ ))(٠ 
. (؟) رواء الشيخان عن أنس بن مالك‎ 


الاك ل ٠‏ م 


علمهم ومخقيقا . فيجب استعاله عليهم لمآ وسم لل عليهم فيه ولخالنة أمل 
الكفر وبال التوفيق. وأحيٌ للصائم استكثار استعال السوا كلما روت عائثة 

عن القى” صلى لَه عليه وسل قال « خير خصال الصا 3 ال تاك 26" وى 
روا أخرى أندقل لي السلا : داولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة "© ول كان السواك واجبا على ماذهب إليه يعض 
محالفينا لأمرهم به شق علمهم أو : شق علمهم . ومن ذرعه القَّىء٠‏ وهو 
صالم فلائقض عليه وم ناستقاء متتمداً قاصداً لمتك حرمة الصوم كان عايه ى 
قول أصحابنا التضاء والكفارة . وقال أكثر مخالفينا عايه قضاء يومه ى 
العيد وأما مالك بن أنس فأظنه يوافق أصحابنا واللّه أعلر . 


واختلف أصحابنا فى التضاء فال ببضهم : يقَضى مأ مغى من صومه مع 
الكقارة » وقال بعضهم : : يقغى شهراً مع الكفارة لأن” رمضان عند مؤلاء 
فريضة واحدة ففساد بعض الغرض فساد 3 . وقال آخرون كل يوم فريضة 
وعيادة على حدة » فهليه قضاء يوم مع الكفارة » والذى يوجبه النظر أنه 
. إذا لميقصد إل دف حرمة الوم أن عليه قضاء يومه . . وقد روى عن النى 
ش ملل عليه وس أنه قال: :دمن ذرعه9؟؟ القىء فلا قضاء عليه دإن استقاء فمليه 


القضاء »2 84 والله أعر ب بصعدةه الخير . 


(01(ج): للمام . 

(؟) رواه اءن ماجة عن عائفة فى باب ما جاء فى السواك ‏ 

(؟) رواه الترمذى ف باب ما جاء فى اواك عن أى هريرة 5-9 اقيق [أحد شاكر. 
(4) ذرعه : أى غليه وسبقه إل فيه . 


(0) روآء الترزمذى عن أى عريرة ج * ص 484 تحقيق تمد فؤاد عبد الباق ٠‏ 


ل ع سد 


ومن جام نأسيا فعليه القضاء قضاء يوم ولاأعر من أحد فى ذلك خلاقاً . 
وإن تعمد اذيك كان عليه القضاء مع الكنا 5 : والكفارة عتق رقبة» فن 
لم تجد فصيام شهرين متتابعين فن لم يستطم فإطعام ستين مسكينا كذلك فى 
الرواية عن النى ” صلى الله عليه وسلٍ 0 أن رجلا جاءه' ققال بارسول لله : 
إلى هملكت وأهلكت ققال : ما شأنك» فقال : وقعت على امرأقى وأنا صائم 
فى رمضان ققال فبل ند عتق رقبة ؟ قال : قل + فل تنتطلع أن تموع 
شهرين متتابعين ؟ قال" : لا » قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ 
قال : لا» قال فألى رسول الله صلى الله عليه وس من عند يدر قال : خذ 
هذا وتصدق به عن نفسك» فقال : يا رسول الله مانبين لا بتبها أثير متى » 
فضحك النى' صلى الله عليه وس وقال : خذه وأطممه أهلك ولا تجزىء على 
أحد غيرك )”" قال أسابنا : هو مير فى الكفارة ها بين المتق والصيام 
والطعام وهو قول مالك أيضًا » واختلفوا فى التضاء ما هو ؟ قتال عمد بن ٠‏ 
تحبوب : يقغى شهراً » وقال غيره : ما مغى . وقد بوجد لحم قول غير هذا 


إن الغضاء بوم واحد”» وقال بعضهم : يقضى سنة ورفعوا ذلك إلى شري . 


وقال العلاء بن يزيد : يقضى ثلاثين شهراً إذا أ كل رمضان كله وكفارة 
شبرين . وأ كثر ما عليه عمل أصحابنا قول حمد بن بوب : وهو قضاء 
الشهر والكفارة وإذا طاوعت امرأة رجه وها صائمان كان عل ىكل" واحدر 
مهما كثارة مع التضاء . وإن كان زوجها قد قدم من السر وهو مقطر 
فطاوعته فوطتها تم حاضت فى بقية يومها لم تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث 


(1) رواه ملم وابن ماجة عن أبى هريرة فى باب كفارة من أفطر وما فى رمشان" . 


داهمؤ سدم 


٠‏ الميض لأسها منبية عن ذلك قبل جريان”1 الحيض علبها ٠‏ . وإذا صامت اارأة 
الكثارة والبدل” من رمضان ثم قطم الحيض عليها بنت على صومما | إذا طبرت 
ولاأعر فى ذلك اختلانا بين أحد من السامين7" . 


0 
عه 


واختلفث الناسق معنى قول لله غز وجل « وَكلَ الذي إعلية ونه اقدية 
طَنادُ كين »7"فقال كثير” منهم إنها منسوخة نسختها آية الصوم . وقالل 
آخرون ليست بمنسوخة وحكها باق . ومهذا التول أخذ أصحابنا » وى آآخر 
الآنةما يشهد 9 عالقنهم على تأويلهم لأن اله تعالى قال (١‏ َكَل الذين" 
يطيق ونه فدية لمأ دكين قن تطوع خير قو حَيد له ون تومو حير 
ل 4 والله أغر بأعدل القولين وليس لاحامل والرضم أن تصوما إذا 
خافتا على أقنبا وعلى ولدنهما » فإن فعلتا مع اعلوف كان ذلك منهما 
معصية . وكذلك الشيخ القالى » ومن هات وعليه صوم وم يصمه بعد أن 
فط رمضان وكان قادراً على بدله فل ورثته من البالذين صومه » وهو على 
الكفاية.إذا قام به البيض منهم سقط عن الباقين . وإن اختلفوا كان على 
كل واحد'متهم أن يؤدئ مقدات ميرائه ولا يكون صومه عليهم إلا متتابما . 
ومن دخل قى صوم يوم تطوعا م أفطر فلا قضاء عليه للا روت أم هالى عن 
النى” ” صلى الله عليه وس « أنه جاءه شراب فشرب منه ثم ستانى فكرهت 
رد رسول الله صل الله عليه وس وكنت صائة فشربت" ثم قلت ها رسول 





(0 ف (ج): ممريان - 

0)(ت) 0ج الناس وق جيع النشخ (ولا أعم فى ذلك اختلاقاً بين اناس فى ذلك ) . 
(©) القرة 185 

(©) فى (ج): تهر 

(ه) القرة ١46‏ - 


ات إلى كنت صاعة وكرهت رد سورك ء قال : إن كان قضاء من رمضان 
فمليك البدل وإن كان تطوعا فلا يدل عليك 276" قال بض أصحابنا على 
من أفطر من صوم تطوع بدل يومه لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه 
الصوم ولملهم يضفون امير . وأأكره القبلة للمسا لم لأنها من دواعى الجاع » 
والوطه مفسد لاوم فأحتاط للصالم بترك القبلة . فإن قال قائل : قد كان 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ يبل وهو صائم » قيل له : قد جاءت الرواية 
فق نفس الحديث ويم أملك لأربه من رسول الله صلى اه عليه وسلاظل 
ذلك عل أن" من لا بلك أرَبه لا يجوز له التمرض لذلك ؛ وكان ابن عباس 
يتول أكره القبلة للشباب ولا بأس بها لاشيخ » وأكره استقبال رمضان 
بصوم نوم تطوعا إلا من كان عادنه إدامة الصوم أو ببتدىء »لما روى عن 
الب صلى الله عليه وسلٍ قال : «لاتستقيلوا زمضان بصوم بوم ولا يومين 
إلا أن يوافق أحدى ذلك صوما كان يصومه. صوموا ارؤيته وأقطاروا لرؤيته 
فإن غمى عليم نموا المدة ثلائين يوم »9 وأكره صوم يوم العّك” 
فاختلت أحابتا فى صومه قير بعضهم بين صومه وإقطاره » وقال بعضهم : 


صومه أحوط من إقطاره . 


واتفقوا على الإمساك انتظاراً للخير إلى وقت رجوع الرعاة وذ كروا أن 
فى ذلك ستنة . 1 





٠ رواء أحد عن أم ماقىء الند ا س4؟4‎ )١( 
. زفق رواه الترمذنى عن أ هريرة ىق كتاب السوم‎ 


كت 
)م ؟ الام ) 


عندى أ الإفطار بعك عدم" "© عجىء ءِ الخير الوجب للعمل . 2 وأنة صاعه عاص 
لرنيه عتالفته لتبيه لامفاق الأمة على 5 فقول ل النى ص . الله عليه وسل: 2 صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته 06" وقوله عليه السلام : « لا تقدموا رمضان بصوم 


مالف ارسول الله صلى الله عليه وشم يكون عاصياً لربه . 


الدايل عا ى أن صوم الشك لا يجوز لأن”© لانخاو أن يكون من شعبان 

أو ومن رمضان ٠‏ والأصل أنه من شعبان شنحن ن على حكم شعبان ولسنا على 

تن من فد غرج' من شعبان ودخلنا فى رمضان » 2 شعبان جار 
مال نم بأتقضا نقضًا”' .كا علنا بابتدائه . 


إن كان سوم يوم الثّك من شعبان قصامه صائم على أنه من رمضان 
أخطأ لأنة صوم رمضان فرض وجب 5 3 شير بعيله ) ولا محوز لأحد أن 
يصومه فى غيره » إلا بأمر الله تعالى » و إن كا أن من رمضان اقضا عه لايخو 
منأنيكون اعتقده أ نه من ر مضان أواعتقده أنه من شعبان أواعتتد إن كان 
من ر مضان كان مو د لقرصه » دإن كان من شعبان كان متطاوعأ به 

إن كان ء صأمه معتقداً أنه من رمضان بد كار عماله لذنه قصاكد إل 2 


لا يدرى من أ شهر هو قصامء” “ مما بأداء فرضه » وهو لا بعل أن 





: 0 سافطة من (ب). ش‎ )١( 

(؟) رواه أعد عن أصحاب رسول ا ط الل عليه وسلم والراوى عبد الرين نْ إن زعد 
ان الطاب الملند +1 سى مض 8 

(؟) ( لأنه ) ساقطة من(ج). 

(4) ق(ب)ء (-) : وصاءه . 


هك 


القض قد دخل وقيّه » و إن كان صامه على أنه من شعبان فبو أحرى أه0© 
لا نسب له » ولا يجوز له أيضاً صومه تطوعاً لنعى النى' صل الله عليه وسلم 
عد مومه » و إن كان عنامه على أنه إن كان من رمضان كان فرضًاً » وإن 
كأن من شعبان كان تطوعاً فبذا رجل قدم عمله قبل نيته والأعمال لا جوز 
حتى تتقدمها النيات » لقول النى ” صل الله عليه وسإ سل : « إعا الأعمال بالنيات 
ولكل امرىء ما ثوى ؛ وأينا إن أداء لفواْض طاعة عز وجاة 
ذكرء”؟ ء وال أن يكون عمل”.شّه فيه طاعة لا بوصل إلى طاعته فيه 
إلا تممعيئه . 


وقد نهى الإبى" صلى الله عليه وس عن صوم يوم ألشّك . «الخالف 
لرسول”" الله مى لله عليه وس عاص ريه » فن هذا الخبر دليل على أن 
الصام ليوم العلكة عاص أربه ؛ غير مؤد لفرضه . 

وفى حففلى عن الشيخ ألى مالك رضى” انه عند » أن صوم ذلك اليوم 
لا جزى عمن حامه ولو جاء الخير بصحته 0 
أورى آخره إذ كان إعا عقد صومه على غير يقين فى الايتداء قآل : 
كان قول ألى تمد عبداسٌ بنحمد بن يحبوب رحمه ألله. وفى الرواية أن عبدالله 
ان مسعود قأل : لأن أفطر يوماً من رمضان لا أتعمده لم أقضيه حب إلى 


5-5 30 8 ع 
من أن أزيد فيه يومأ لس منه . 





زكح)ى(ب)0(2© :أن ٠.‏ 
(؟)ق (ب) : جل ذكره . 


- لأمر رسول ل » (ب) : لأمر الرسول‎ : )-( )»١ 


وروى أن ان عبر قال : لوصعت المنة لأفطرت يوم الشك” « وقد وى 
أن حذيفة العالى والحسن اليصرى وان سيرين كانوأ يكرهون كوم يوم 
لتك » وروى أن عائثة قالت لأصوء 97 يوم الشك”.. أحب إل من 


1 
قدره . 


وأما أو حنيقة وصاحباه فإنهم قالوا : من صام يوماً ينوى به تطوعاً ثم 
عل أنه من رمضان أنه مجزيه عن فرض صومه من رمضان وقد دللنا على فساد 
هذا القول فيا لم من كلامتا فى أول السألة فأغنينا © عت إعادته 
والواجي عبلى من عل بيوم أنه من رمضان و يصمه فإنه يعيده ولا يسقط 
امهل عنه فرضاً قد كان خوطب به فى جتلة من عله والسقط عنه صوم مالم 
يل محتاج إلى دليل » وأ كره أن يقطر التاس مع خير عدل شهد برؤية الملال 
ولا أوجبه عليهم نرضًا لأن خير العدل مقبولُ29© ويحب العمل به حكا 
ولا :وجب علاء وقال أسحاينا عليهم فرض الصومعند خبر المدل ولا يءتقدوا 
صوم ذلك اليوم من الثلائين إذا نم عليهم هلال شوال . والنظر يوجب 
ء دئ ما قلنا . الدليل على ذلك أنه لا يوجب خيره” ادلم #لأنهم أجموا على 
أنهم لو صاموا ثلاثين يومآ تم أخيرم التدل ول يروا الهلال أنهم لايفطرون» 
ولو كان واجباً لكان فرضاً لازم ولأجرام ماصاموا مخيره لأن الم غيره . 


فإن قال قائل : قلت بالصوم عتد حيره 2 وكرهت إقطاره وقبلت 


)١(‏ فى( أ): لصوم. 
(؟) فى(ب)» - فأغتانا . 
ش (؟) فى (-) : من . 
(+) فى (-) : متقول نلخة مقبول ‏ 


شاه # عدم 


خبره » و خيره .لا يقيد عاماً ؟ قيل له : إِنما قلنا ذلك من طريق التعبد لأر> ' 
خبر العدل واجب قبوله من طريق العبادة» وأما الفرض فلا بزال بنير يقين » 
فإن قال: ما الاليلعلى أن الله تعبّد بقبولعدل واحدر دو نأن يكون معه ثان, 
وال تعالى إها أمر بققبول شهادة العداين ؟ قيل له: إن ال _وله الج قدتعبدنا 
بأشياء مختلفة فأما الأموال فإنه أمر أن لا يقبل فيها ألا قول عدلين » وى 
عمل الأبدان أمر أن يقبل فبها خبر عدل بتوله جل ذ كره أي لذبن 
اموأ إن ج] هكم قأسق ق” ينبا فتبيتوأ أن تصوأ قرام عه 974 ذل 
أمى بالتبين عند خير الفاسق علمنا أنه قد أعىنا بول خير غير الفاسق » 
والذى عندى أن الواجب أن يبتدأ بالصيام بأحد ثلاث جبات- » إما رؤية 
هلال رمضان » أو كال عدد شعبان » أو مخر يوجب البيان . 


وقد ثبت أن النىة صلى الله عليه وسل : نَهى عن صوم يوم الشك » 
تفير الواحد لا يزيل الشك من قلوبنا » فإذا9© وجدناما يزيل المّك من 
قل بنا"؟ وجب فرض الصّوم » فإن قال قائل : فر أجزت شهادة المدل فى الصوم 
دُوجبته بتوله » ول تقبل قوله فى الفطر ؟ قيل له : إنه فى الابتداء شاهد على 
نفسه وف الفط رشاهد لنفسه.فإن قال : فا أنكرت ألاتقبل؟ شهادة الشاهدين 
فى الفطر على ما أَضّلت لأمهما يشهدان”"' لأنفسبما » قيل له إن شهادة الواحد 
فى الابتداء إقرار منه على نفسه يازمة دون غيره كا قلنا إنه لا يلزم خيره قوله 


٠ 5: الحجرات‎ )١( 

(0) فى (-) : إذا . 

(*) ( قاوبنا ) : سافطة من (<) . 
(:) فق (2): أن لا . 

(0)ف (-) : شاهدان ٠.‏ 





فى الثاتى وشيادة الشاهدين جائزة ويحب العمل بها وثيغيد نا عل الظاهر والإجماع 
على ذلك ؛ فإن ظلفر الإمام بالشاهد على رؤية هلال رمضان أو شاهدين على 
رؤية هلال شوال أنهم شبدواز ورا فليؤدبهما على ذلك بقدر ما براه ردعاً لها 
ولنيرها لثلا يمترىء سواها على مثل ما اجتريا عليه”'؟ من التلاعب بأمى الدرين 
وان أعل . | ش ش 
٠‏ قال أحابنا فى شاهد الزور إذا شبد فى للال فاقتطم الام بشمادته مالا 

1 م عل مخيًا نته فى الشهادة » وأنه شبد زوراً إن شهادته لاتقبل أبداً مع ما 
عليه بثرم الال الذى أتلف بشبادته وأما فى باب الدين فإذا اطلعوا عليه بشبادة 
زور فلا أعلل لهم فيه قولاً والله نستيديه لا يحبه وبرضيه . 

وقد روى أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سببين سوبلا ولا أعل 
فى أى شىء كان شبد ؛ هكذا أورد”" الخير عنه وأما امسن بز ألى المين 
البصرى وشمرييح قالا لا تمزع عته ثيايه ومحفق خنقات ويشبر :له ٠.‏ وأا 
أبو حنيفة فلا يوجب عايه ضربا »؛ ولكن محذر الناس منه . 

وأحب لمن رأئ هلال رمضان أن يذ كر الله كثيراً وسأله التوفين 
للا بقر به إليه : لما روى أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا رأى غلال 
رمضان كير ودعا وسأل بركة الثبر الغبل وخيره » وتعوذ من شر القدر 


وسوء الحشر . 


(1) ساقطة من (ج). 


(0) (ح): ورد. 


وقد قيل إنه كأن عند رؤية الحلال كان يدعو - ولاصائم الأ كل فى ليله 
كله إلى الوقت الذى ذكر الل حر وجل فى كتابه ل( حك يِكَيَينَ لَك اتلنيط 
ال من أكفيبط الأمنود من لتر 204 واختاف الرواة2© عن ابن 
عباس فى ذلك فقا لال له عن الوقت الحرم الأ كل فيه على الصائم » وقال 


وبروى أنه قال لآخر كل حتى لا تشك ومعناها فى التأويل عندى واحد» 
وقد سثل الننبى صلى الله عليه وسلٍ عن الميط الأبيض والليط الأسود والوقت 
الدى ينهم بالا كل إليدءفقال: إن بلالا يؤذّن بليل فكوا إىأن تسمعوا أذان 
ابن أم مكتوم ؛ وأما أسماب الحديث من الثوابت » فإنهم رووا أن أبا بكر 
الصديق قال لغلامه وهو يتسحر : أوثق على الباب ألا يفجأنا الصبح . 


وروى عن ابن عباس أنه قال لثلاميه اسقيالى اللاء » تقال أحدها : 
أصبحت» وقال الأخر: لاء ققال: اسقيانى إلى أشرب إلى أن تنصطلحا وحاشا 
لأنى بكر وابن عباس مم ورعينا وزهدهما وعلهنا وما يسان من 
اقتداء الناس ببما أرف تكون فيهما شراهة الأنفس وقلة الصير على 
فضل الأكل أو شرب ماء ولا يسيران على طاعة الله وطلب رضاه وخوقاً 


من عقأ به . 


)١١‏ البقرة ‏ 1841 8 وكلوا واشرنوا حى يثبين لم الخيط الأبيض هن الخبط الأسود 


من الفجر » . 


(؟)ف ح: واخناف الرواية ٠‏ 


تمت ( يوم النطر. ولا نجب )00 قبل ذلك » قال أحابنا :يحب 
تقدمبا فى شهر رمضان » وأا تجب على من قدر عابها » ولم يكن هو 


محتاجا إلبا . 

سئل الشيخ أبو مد عن الذى يعطى فطرة شبر رمضان رطبا » فمَال : 
يععلى صاعاً ونصفاً » ومن البسر صاعين ‏ 

.01( ساقطة من‎ )١( 


أجمم أسحابنا على أن من أخر الغسل" من الجنابة فى شهر رمضان أن" 
حصومة يبطل » قال أ كثرم : إن عليه قضاء ما صامه من شهره » لأن صوم 0 
رمضان فريضة واحدة » وأن صومه عبادة واحدة » فإذا انتقض منه شى»م - 
فسد حميعة . وقال بعضهم إن" رمضان كل يوم منه فريضة ودليلبم على ذلك : 
أن أ كل الليل يوجب مجديد النية لصوم اليوم الثاتى» وأن أمر النى صلى الله 
عليه وس بالسحور يدل على تجديد النية لنرض آآخر . وعند أسماب هذا الرأى 
أن على الفطر بتأخير الفسل بدل يوم واحد”" . 


وقد روى أبو هريرة أن النى” صلى اله عليه سل قال : « من أصبح 
جثباأ قلا صوم له 02 . 1 


وقد كان عروة بن الزيير وعطاء بن ألى رباح والحسن بن أى الجن 
البصرى وإبراهيم النخمى .يأمرون للؤخر للغسل إلى أن يصبح أن يقضى . 
هكذا . وجدت فى كتب:اختلاف الققهاء لم . ٠‏ 


)0220( (-<) : وحده. 

(؟) روى ان ماجة عن بن هريرة أنه قال : لا ورب الكعبة ما أنا قلت « من أصبح 
وحي جنب فليفطر » وقال التدى : قال شيخنا أبو الففل : هذا .ا منوخ وإما مرجوح ٠‏ 
ا روى أن الرسول صلى الله عليه وس كان يصبح جنيا ثم ينتسل ويصوم . 

وعند مل أن أبا عريرة رجم عن ذلك . 


سا هلا د 


وأما ما تعاق به مخالفونا بما روت عائشة : أن" الى عملى الله عليه وس 
كأن يضبح فيفتسل من جنابة جماع غير احتلام فلااحجة لم علينا فى ذلك » 
لأمها لم ترو أنه أخر الفسل حتى أصبح ولا فمل ذلك متعمداً وإذا احتمل أن 
يكون آخره حق أصبح وأن يكون الصبح أدركه وأن التوم المباخ له فى 
الليل أفات عليه الوقت الذى كان يفسل فية قبل الصمبح وجب الؤقف فى 
٠‏ اعخير كا احتمل: من الوجين ف الأديل فكان الرجوع إلى خبر أى هريرة 
إ”" لا ممارض ف وال أع”" وبه التوفيق ش 


| قإن قال قائل: :فاطير م . رد من أخر الفسل معتمداً أ فيجب أن يكون من 
تسد الأخير 4 ومن لم يتعمد وغاب ن عايه التوم حتى أصبح وأسى جنابته أن 
القضاء يأزْمه على ماذ كرتم . “قيل له لما ورد الخير بإيجاب القضاء على من أمبج 
. مجنابته فاحتمل أن يكون ناسياً أو تاياء واحتمل أن يكون بالتأخير ممتملا 
ولم يحب أن يقال للنائم لل ل تتنتيقظ ؟ وللنادى لم لم تذكر ؟ وكان الاوم إأما 
يتوجه إلى الذاكر التعمد لاتأخير وجب أن لا يكون التضاء إلا على المنمد 
على ما ذهب إليه أتمابنا من تأويل الخيرين والله أعر . 
وزوت عا شة أن النى صل الله عليه وسل كان يقبل وهو صا م وغول 
لأصمابه د أنا أملكم لأريه» . وكره أصماينا القبلة لاصا نم لقول النى” صلى 
الله عليه وس « أناأملكم لأربه » . 


وردى أن حمر بن الطاب قال للنبي عليه السلام بارس ول اله . 





(00(إذ) سافطة من ( . 
62 (أعي) سماقطة من (ب) وق( <) : وبالله التوفيق 


م 


و إفى هششت وأنام صائم ققبلت فقال النىئ 4 صلى الله عليه وسلم أرآيت 
لو م.ضيضت فاك قال عم, ر :لا بأس» قال: فذاك ذاك 76" وخبر عمر يدل على 
جواز القبلة للصائم » وإنما يكرّه من كه إذا خيف منها لأنها من دواعى 
الجاع ؛ والصيام م ن طريق المئة هو الإمساك ومن طريق الشريعة هو 
الإمساك عن المطعم وللشرب . 


وماروى عن القى صلى الله عليه وس عن" غض البصر عن الارم 
وحفظ الفروج ومنم الاسان عن القول الور 8 تقول العرب” : خيل' صيام 03 
إذا كانت واقفة لا تعتاف2؟ ولا تعمل شيئاً . وقال الشاعر 


خيل صياء* وخيل غير صائمة .٠.‏ نحت العجاج وخيل تملك اللا 
ويقالصا م النهار إذا وقفتالثمس للظبيرة فى كبد السماء.و بوجد عن هاشم 
ابن غيلان فى رجل أفطر رمضان متممداً أن عليه قضاء شهره والتويةً إلى الله 
من قله © ونم ' ل( وجب عليه كفارة ولاغيرها » ولمله كان ممن لا شول ' 
بالقياس ولا براه واجبا فى باب الأحكام . ١‏ 


ألا رى أن التآمى> أجموا على أن من.وطلىء قَْ شور رمضان معتمدا 
أنه مقعار : فعلية القضاء والكفارة ؟ وقال أكثر من قال بالقياس من أ كل 
أيضاً فعليه التمّاء والكفارة لأنه مفطر كا أن المع مقطر ؛ ولام وجب 


)١( :‏ روى ثبو داود عن جابر موه مم خلاف ى اللفظ . 
(9؟)ق(<):سن٠‏ : 
(م)ى (ب) : لا تعلق 


عليه للكنارة عام بن غيلان وترك0" القياسفى هذا الوضم ظننا أنه كان 
من لا رى القياس الل أعم . 


واختل ف أجمابنا فيمن مات وعليه صوم شهر رمضان قال بعضهم: يصوم عنه 
الورية بأمره . وقال بعضهم : إذا أوصى قة اطعم عنه كل نوم مسكين » وهذا 
. القول أشيق إلى قلى جوازه وثوافق عليه من الخمالتين مالك وأو حنيفة 


. والشافي . 


وأما داود : فيوجب الصوم على الورثئة ولا يقول بالإطام » وإذا تعمد 

. الصاثم فى شبر رمضان للا" كل أن عليه الكفارة مع القضاء » كذلك قال 
أبو حنيقة وأما الشافى فأسقط التكقارة عنه وأوجمها على المامل والمرضع 
إذا خافتا على ولدمهما أفطرتا بأمره » وعلى كل واحدة منهما إطعام مسكين 
لكل يوم كقارة لإفطارهما ء ولم يوجب على الريض والسافر إذا أفطرا شي 
من :الكنارة وقد رخص الجيع فكيف أوجب الكتارة على بعض دون 
بعض . وعندى أن ابيع قد رخّص فى الإفطار وإذا كان العاصى بالإفطار 
لاكقارة عليه ...++ من أمر بالإفطار ورخص له فيه أولى بأن لا كتارة عليه 


. والله التوفيق‎ ٠ 


)١(‏ فى (ج): وقرى. 


ساه» سا0 


6ش فَْ ك0 الفطر 


وزكاة القطر عندنا واجبة كا قال أصمابنا وتبعهم على ذلك كثير من 
عخالقيهم »لما روى من طريق عبد الله بن مر : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل فرض زكاة ة القطر من رمضان صاعاً من بر أو صاعاً من شعير على كل” 

حر أو عبد ذ كر أو أثى صغير أو كبير » فكل من قدر عامها فمليه فملها : 
لأن" الفرض لا يزول على من9© قدر عليه » على من لزمه للنازعة إلى قمله 
إذا قدر على ذلك » فإذًا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقنها لا( نجي عليه.» 
لأنه لم يكن .خوطب بها فى وقت أدائها : 

ومن كانه مال وهو طفل » فملى وليه أن مخرج عت من مال الطفل » 
ومن ازمته فأخرجها أحد عنه بغير أسره لم يبز عته من فرضه » لأن الفوض 
لا زول إلا بنية . 


قال أي بو للؤئر تسقط عنه ولوم يأمر بإخراجها إذا صدق احرج و 
ذعب إلى أن سبيلها فى الوجوب سبيل الديون » وهى غير الدين لأن" الدين 


مين من الئاس » فإذا صح قبضه له برىء مته الديون ولو أبرأه منه من غير 


- (ف ) ساقطة من (ج)‎ )١( 
. زكوة‎ : 2-2١ فى(ب)‎ )0( 
. (9)ق (ب)ء (-) : عمن‎ 
(4))لى(ب):22):م-‎ 
. ار‎ :)١(ىف‎ )0( 


لداع« د 


قبض برىء أيظاً , والرتكاة0© لذير معين ولو أن فقيراً أو جماعة من الغتراء 
7 فم إلسم الزكاة أبرأوه منبا مسرأ باتفاق 9011© بعل أيضاك 
من عود يدقم إلبهم الزكاة أبراوه منها لم يبرا اتقاق وام عم ا 
من وجبت عليه نسيمها عنه إلا بقول من اذعى نليمها إلى الفقراء . 

جولو قال الققير إى قد قبضت عنك من فلان زكاة لم يقبل منه لأنه أخير 
عن نية الدافع ؛ ولو وكله فى دفع الزّكاة ودفم الدين فأخيره” بأنه قد مل ذلاك 


أبرىء إذا تقدم الأمر منه إليه بذلك وكان ثقة عنده . 


وفرق .آخرون بين الزكاة والدين : أن صاحب الدين ل جاء 
:يطلب ديته الذى كان له على الامر وأتكر أنه م ينبضه من ثقة الديون٠‏ 
بعد إخبار الثقة بالدفع » لم يكن قول الثقة حجة عليه ولا حجة من عليه الدين.» 
واو قال الفقير م يكن دفم إلى على ما ذ كر لك من تسل الركاة إلى كان 
اقول قول الثقة فى خيره : فهذا يبين للك أن الزكة سبيلها غير سبيل الدين 
والله التوفيق. 0000 
وقيل إن عمر بن:عبد العزيز : خطب الناس تال فى خطبته : قدموا 
بين يدى صلاتك7” صدقة زكاة الفطر”” فإنها مفروضة فإن اله يقول : 
(ثَد أفلح من 2ك ود كر آثر” ري مصلا )”2 وعى فرينة أينا 





(١)ق‏ (ب)ء (ج) . الزكوة . 

(؟) رب)ء (ج) ولا. 

©( أيضاً ) ساقطة من (ب) » (ج) ‏ 

(4) « ماوت » تكتب مكذاى جيم النخ . 
©6)قى (ب)ء (ج) بس زكاة القطر . 

( 2 ) الأعلى :06 ْ 


مه الشافيى وداود وخحمد بن سيرين والضحاك وغيره . وقال ابن سيرين : 
صمل ابن عباس هذا المنير ‏ يعنى منير البصرة هذ كر فى كلائه صدقة الفطر 
وحث عليها ورفع عليه" المديث إلى النى صل الله عليه وسلم قال 

( من جاء بصاع من بر قبل منه ومن جاء بصاع من شير قبل منه ومن جاء 


0 ا ف 
باع من عر قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه) " . 


وقد شككت أناقى الدقيق والسويق . والستحب إخراج زكاة القطر 
قبل خروج الناس إلى للصلى » فينبغى لن أوجبت”" عليه أن مخرجها قبل 
خروجه إلى الصلى لأنها فرض وتعجيل الفرض خير من تأخيره » وقد أجاز 
أحابنا تمجيلها فى شير رمضان قياساً على تمجيل رّكاة الأموال والناس 
مختلنون فى تقديمها وتقدم زكاة الأموال قبل وقتها . 

واخعلن أ عابنا فى صدقة النطر من قبل الزوجة فقال بعضهم : يجب 
على الزوج وقال آآخرون لا يحب على الزوج شن: من ديونها وصدقة الفطر 
ى من دينبا وححة صاحب هذا الرأى أن فرض الصدقة كان عليها » فالفرض 
لا ينتقل عنبا اه وحبجة هذا الثول أن النى” صل اله عليه وس أوجب 
مدقة 4 الفطر من طريى أبن حمر أن النى صلى َه عليه و سِ أو خِي صلقة 


. عليها » ساقطة من (ج)‎ « )١3' 

(؟) فسأن الترمذى عن أتى سعيد وه ولفثله : كنا مخرج زكاة الفطر _. إذ كا 
قينا رسول الله صلى إلله عليه وسلم ضاعا .. ن عام 6 أو صاعاً 5 ن شعي أو ماما من تم خر 
أو ماعاً من زيب أو صاعاً من أقط . 


.وق البخارى فى كعاب الزكاة باب صاع من زيب . 
وفى سل فى باب زكاة الفطر على ال مين من العر والشعير عن ابن حمر واقفظ له - 
(؟) فق (ح<): وجيت - 


الا عل المع والكير وار والمبد و د كر و 9" 3 الاين ومن 


كان هذا لير زا أعل الأول ٠‏ والزيادة و 0 ا والأغذ 3 


أواجب . 


والرأة إذا لم يكن لها زوج وعى . تمون نفسها فإذا "زوجت وجيت ننقتبا 
“على زوجها ووجبت عليه صدقتها لأنها من يمون والقول الأول أنظر عندى 
وأقوى فى باب الاحتتجاج وذلاك أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال (من 
تمؤنون) وأينا فإن اأرضعة يمن يحب على الزوج مؤتها فى رضاعها ولا جب 
عليه ضدقتها ياتقاق . وكذلك الطلة الحامل تازمه مؤنتها . ولا تحب عايه 
صدقتها » فإن احتج له محتج قال : إن المرضعة هذه مؤنتها يحب على الرجل 
لأجل ولده والذى فى بطنها. » والرضعة مؤنتها تجب لأجل الولد واللين الذى 
ترضعه لايته وها كالأجيرين . والزوجة ليست كذلك قيل له جملت عاتك 


” . ق (2:)<2: جعقر بن ع‎ )١( 
. من‎ : <( )0( 


الإ 


مسألة 


وصدقة الغطر واجبة فى روانة يعيد ابن عمر أن الت صل الله عايه 
وسل فرَض ركاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاءا من شمير على 
كل حر وعبد صفير أو كبير ذكر أو أثى مس مخرجها لأرء عن نقسه 
وعمن يقوم بأمره . 

وفى روابة أخرى «يخرجبا الرجل عن قسه وعمن يمول06 وف.رواية 
بعض مخالفينا « حمن تمونون 206 وف رواية من طريق أسماينا « صاعا ئما 
تأكلون يعطيها القنى ويأخذها الفقير » 

وروى أن المسن بن أنى الحسن البصرى قال : خطيقا ابن عباس 
بالبصرة * فذكر قى خطبته أن رسول لله صلى الله عليه وس أوجي صدقة 
القطر من شهر رهضان . ذإن قال قائل” : إن الحسن لم يكن فى أيام ابن عباس 
بالبصرة » قيل له : أراد بذلك ‏ والله أعل ‏ أنه خطب أهل البصرة والحسن 
من أهليا فإزاك : قال : خطبتا » وقى يعض قول أسحاينا أن الصاع من التمر 
هسة أرطال وثلث ء وكذلك نقل بض أسحاب هذا الحديث هذا عن النى' 
صل الله عليه وس أو عن يض أحايه » وصدقة الفطر مأخوذة من الاسم 





)١( *‏ ساقطة من .)0١(‏ 
(؟) رواء مالك عن ابن شمر , 
(؟) وواية أى سعيد الخدرى ( صاعاً من طمام ... ) رواه ملك . 


نس لام مس 
(م - # الجامم) 


وما بعل أن مثل هذا الفعل يتجاسر عليه سفهاء أهل عصرنا مع خساسة 
أقدارمم وانتحطاط درجامهم عن حرجة من ذكرنا .. ومثل هذه الأبحادث 
تؤكدق تقوسنا تمكذيبا لهم فى مثلها » وما ينقلونه من الأخبار إلينا مما 


لا نعم حمته ولا دلالة.لنا عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب طداقهم 
ش فيه والله أعل ..وبه التوفيق . 


كسم لد 


مسألة 


وأ كره القبلة للها "لأنبامن دواعى الوطء”'' والوطءمفسدلاصومءفاحتاط 
اعنام بتركالةبلة لاختالاف الناس ذلك » فإنقال قائل : 14 اخترت له ترك 
النمريض فا فمله القوث صل الله عليه وسل ول ينه عنه غيره » والروابة ثابقة عنه 
صل اله عليه وسل أنه كان يقل وهو صانم ء قيل له قند جاءت الرواية فى 
تقس الحديث « وأيتم أملك لْأرَي من زنول الو صلي الله عليه وسل » 
ندلّ ذلك على أن من لا علك أرَيه لا يموز له التمريض لذلك » وكان ابن 
عباس يقول أ كرهبا للصباب ولا بأس بها الشيخ . 


() (ب) : الجاع - 
(0) (ب) : أن - 


ا 


مسألة 

وإذا وطى" رجل فى شهر رمضان نبارا فإن علية التضاء والكفارة » فإن 
أفطر بوما ثانياً أو ثالنا فليس عليه غير تلك”" الكفارة الواحصدة © مالم 
يكقرها عكذا قال أصحابنا » نل ثل :1 ل توا لكل" يوم كفارة 
واليوم الأول غير أليوم الثالى وق أحابم من جعل صوم كل نوكو فرضا ؟ 
قيل له : إن اله جل ذكره جعل الكفارة زجراً لعباده وردعا لم : ألا ترى 
إلى الحدود إذا اجتمعت من جنس واحدا أنها لا تكرر بل يقام على الجالى 
د واحد” إذا كان الفعل من جنس واحد مال يقم عليه المد » فإن عاد 
إلى التمل يمد أن أقيم عليه المد أعيد عليه حل" مان » "كا قلنا فى الكفارة إذا 
ظ كفرها ثم عاود الإفطار ازمته كفارة ثانية » فإن قال » ٠‏ فإن لم يكفر حت 
أقطر يوماً واحداً من سنة أخرى هل مجزيه كفارة واحدة؟ قيل له : لا لأن 
كل سنة فرض غير الفرض الأول وهو كالجنس الآخر لأن السنة الأو لى9) 
غير السنة الثانية » فصار الامل فها كالفمل فى اللنسين . 

فإن قال : فإن للرأة التى ومائها غير للرأة الألى التى وطتها . قيل له : 
هذا كله وطء كا ذلك كله شهر” واحد . فإن قال اليوم الأول الذتى أفتاره 
غير اليوم الذى أفطره بعده » وكل يوم مها فرض غير الأول » قيل له هذا 
كللدود الى هى عتوبات ممتلقة . 

وإن كانت زجراً وردعا وينظر فى هذه للسألة وباس العوفيق . 

. ذلك . ؟) (-) : الأولة‎ : )( )١( 


لسع" مد 


باب فى الاعتكاف 


سم له الرحن الرحير والاعتسكاف فىكلام العرب ازوم الثىه والإقبال . 
عليه » قال الله تعالى : ( وَجَأوَرة _بَبِىَ إشْراءيل البَحْرَ كأتوأ كلكا 
قوم -يشسكفون عل متام )0 نفير تبارك وتعالى عن تامهم عليها . 
نياخ عن ا له ال أنه قال : « ما هذه التَمَاثِيل يي 

أنه نلا عَلكفُون»2" يمنى_تعالى. م نازومهم القيام سها والإقامة عيبا" والله 

أعلم . وقال مومى عليه السلام للسامرى ( وان ِل لهك الزى ظلت 
عَكنهِ عا كما )20 وكذلك قوله تعالى ( وَل تبشروهن أنه عا كفو 
فى المَسَاجِدٍ )”” . كل ذلك يدل على أن الاعتكاف هو الإقامة على الثى٠‏ 
وللواظبة عليه من طريق اللغة . كل من أقام فى مسجد متقريا إلى الله بذلك 
دخل فى جملة المتنكفين وحصل له اسم معتكف من طريق اللغة والشريمة - 


واختلف أحاينا فى وجوب الصوم ف الاعتكاف ققال أ كثرم : لا محوز 
إلا بالصوم . وقال الباقون يجوز بخير صوم . وحجة من أجاز الاعتكاف يغير 
صوم : لأن الامشكاف اسم وجب بعلازمة اللتكان وحدها . ول يخر الله تعالل ش 


٠ . 184 5 الأعراف‎ )١( 
- (؟) الأنبياء : 8ه نس الآبة «إذ هال لأبيه وقومه ما هذه الماثيل التى أت لها عا كفون»‎ 
. (ب) : عليه‎ )©( 
(4)طه : لاق‎ 

ره )البثرة : لا4أ. 


عليه للكفارة ها ن غيلان وثر[0» القياسف هذا الموضم ظننا أنه كان 
ممن لا رى القياس والله اعم . 
واختل ف أهابنا فين مات وعليه صوم شهر رمضان قأل بعضهم: يصوم عنة 
الورثة يأمره . وقال يعضهم : إذا أومى به أطمع عنه كل بوم مسكين » وهذا 
القول أشيق إلى قلى جوازه ووافق عليه من الخالنين مالك وأبو حنيفة 
والشافى 000 
وأما داود :. فيوجب الصوم على الوزثة ولا يقول بالإطعام » وإذا تعمد 
الصانم فى شبر رمضان للا كل أن عليه الكفارة مع القضاء » كذلك قال , 
أبو خنيقة وأما الشاففى فأسقط التكفارة عنه وأوجممها على امامل وامرضع 
إذا خافتا على ولدبهما أفارتا بأمره » وعلى كل واحدة مهما إطعام مسكين 
لكل روم كفارة لإفطارهما » ولم يوجب على للريض وللسافر إذا أفطرا شيئا 
من الكفارة وقد رخص الجيع نكيف أوجب الكفارة على بعض دون 
بعض . وعندى أن الجيع قد رخّص ف الإفطار وإذا كان العامى بالإفطار 
لأكفارة علمه . '. نن أمر بالإفطار ورخص له فيه أولى بأن لا كقارة عليه 


والله التوفيق . 


(1) فى (ج): وقوى. 


الله عليه وس « أنه م يحمل لفاطمة ينت قيس سكى ء ولا نققة » وقد للتها 
زوجبا ثلا 6”" وإذالم يكن لها سكنى على مطلقتها جاز لما أن تقفى 
عدنها حيث شاءت ومحيس نفسها فيه . 


وف الخبر أمها اعتدت قىبيث أ مكاثو م » والطلقة واحدة أو اثنتين لبس 


اك ٠‏ #7 م 
0 أن مخرج من بدت زوجما لقول الله تعالى ( ولا مخرجن إلا أن انين 


سل 


سس 5 


بفحشة مَبِئَة 74" نإن قال قائل” : ما أنكرت أن يم لما المروج إلى 
قرض هو عليها : فإذا قرغت رجعت إلى مها الذى أمرت بالسكن فيه » قيل 
4 :لا يحب أن تدع فرضا هى فيه إلى فرض ليست فيه . وذلك منه بدل » 
وليس من خرضها الذى حى فيه بدل . فإن قال : ولم فرقت بين:للطلتة واحدة 
«وللطلقة ثلام) ؟ قل له: إنالطلقة واحدة»©“دخلت قبل الطلاق بإِذْن زوجبا 
وإن كان لها أن تدسمل فليس لها اتمروج إلا بححة والمطلقة لاما نبيت عن 
الإقامة عنده فليس لها الإقامة معه بأمر القرآن إذ لم تبكن فيه أن ترجم إليه » 
وقال مالك الدلى ليس للمطلتة ثلاثا سكنى ولا نققة . وهو قول أحاينا . 





. 4١9 رواء أحد عن قاأمة بنت قبى من طريق القعى اندج 3س‎ )١( 
٠ (؟) (لا) ساقسة من (ب)‎ 

(م) الناء : حره 

(6) مابينالقوسين من (ج) + 


مسألة 


1 الامتكاف فى كلام العرب هو الإقامة على الثىء . ويقال للقبم على 
خرب الجر جك ل شرياء ون أ يرا ز الامتكاف 
١‏ الشرعن إلا فى مسا جد الله لول الله تعالى ولا 30 موعن ونم ج'عا كفون 
فى لاجد 0 وللباششر ة فى هذا للوض ع كنابة عن اقاع أ 


ْ وقد ذ كر عض مخالقينا أنه الجاع وغيره والأى يدل على خط من 
خالفنا ما روى أن الى" صلى اله عايه وس ( كان يذى رأسه إلى عانشة 
لترجله وهو ممتكف )9؟ . فإن قال : ذلك كان للنى” صلى اله عليه وس 
تخصوصا به . قيل له : أفمل النى صلى الله عليه وسلٍ تلزمنا إِلّا ما يبين 
0 صل الله عليه وسل أنه تخصوص به . 
واختلف أسماينا ف الاعتكاف . هل هو جائز بنير صوم ؟ قال أ كثرم : 
لا يجوز إلا بصوم - والأفة توجب جواز الاعمكاف بغير صوم » وبهذا تعاق 
٠‏ من جوز الامتكاف” بنير صوم . 
وف ارواية أن النى' صلى الله عليه وسل ما اعتكف إلا وهو صائم » 
0 وإن كان لم يكف إِلّا فى شهر رمضان . والاعتكاف التفق على جوازه 


)١(‏ اليقرة ؛ لإ4اء 


(؟) رواء أد عن عائقة امد ج 5 ص ٠1١١4‏ 


لاهج عدا 


وهو إذا كان يصوم » وكل” خروج ممتكف لبا لا بد 04 منه لا يفسد 
اعتكانه « وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه وأجمعوا أنه إذا قبل 
امرأته » وهو ممتكف لم يفسد اعتكافه 96" » وفى إجماعهم على ذلك ما يدل 
على أن" المباشرة لا تمكون إلا بالقرج ؛ قال الله تعالى : ( وَلَا مَبْشروهن 
وَأ ع كةون ف المسَاجِدٍ »9؟ فلو كانت للباشرة فى القرج وغيره من 
سائر البدن لم يجمعوا على أن النبلة من المتكف لا تنسد « الاعشكاف 
والستتحي للمتكف أن لا يقبل فى حال اعكافه »299 والاعتكاف ف اللغة 
هو الإقامة على الشىء . ومنه يقال عكف فلان بمكان كذا وكذاء وعكف 
فلان على فلان2؟ إذا أقام معه وقوله تبارك وتعالى : ( وَانظ" إل إليكَ 
الى علدت مكنيد عا كنا 2*4 على هذا العنى الله سبحانه وتلل أعم . 





(1)(ل ) ساقطة من (ب) ٠‏ 

؟) من (ب) ٠‏ (-) : ساقطة ءن (أ) . 
(ع) الترة : 419١ا.‏ 

(4) من (ب) » (+) : ساقطة من (أ) . 
(6(ب)2(ج): كنا . 

(ك)اطه : لا . 


داوج مد 


كتاب الحجحم” 
٠‏ باب الماسيك 


بم الله الرحن الرحيم قال الله تبارك وتعالى : ف( وَ لله و عَلَ القّاس حج 
فت من لنتتاع ليذ سيل" . 


ورُوى عن النى” صل الله عليه وسل أنه قيل له با رسول الله ما استطاعة 
الحج ؟ قال : ف زاد وزاحلة 76" وأن رجلا من أمابه قال با رسول الله 
أفىكل عام يجب فرض المج ؟ فنضب عند ذلك وقال : « لو قلتها لوجبت 
ولو وجبت لم تقوموا بها واو تقوموا بها لكفرم ولكن إذا بيت ع 


ثىه فانتهوا وإذا أمرت؟ م بثىء تأتوا منه ما استطاستم 476 


وى هذا اعخير فوائل محتبعة فيه أعمال تفترق 6 أ كاءب0) فى كثير 


(1()1) : وجدتأنه الجزء الرايم فالناسك والنسكاح , (ب) : الجزء الرابع فى الناسك 
والتكاح . 

)١(‏ الآبة /3ى من سورة آل عمران « فيه آيات بينات مقام إبراهم ومن دخله كان «آمناً 
وه غلى الناس حع البيت ٠ن‏ استطاع إليه سبيلا » . 

() رواه الترمنى عن ابن عمر . 

(4) رواه النساتى عن ألى هربرة . 

(0) (ج) : فرق . 

(3) () : أعمالها . 


سن لاج سا 


وقد روى عنه صلىالله عليه وس من طريق|بنعبا سأنه قال: «من حج 
مكة ماشيا إلى أن يرجم كتب الله له بكل خطوة سبماثة حسنة فن حسنات ٠‏ 
للم »”© فن قد عل الى من مزه إلى أن يفخ من جد كان 90 
جائز؟ له وكان أفضل [ه0'؟ ومن ركب من مأزله ومشى من مكة حت يِتَضى 
جه كان ذلك(*) حاترا له. 


ومن ركب من أول حيحه إلى آلخره كان جائزاً له » ولا ينبغى لمن مخاف 
المبحز أن عمثى ويتكلف . 


وقد روى عن ان عباس أن رجلا جاء إلى النى” ص الله عليه وس 
ثقال با رسول الله إن أختى نذرت أن تج ماشية قتال ( إن الله لا بحب 
شقاءها تكفر عن عينها وتحيج رأكبة )'"© فإذا منع التو سلى اله عليه وسل 
من الثى من نذر يه للإشفاق عليه من أحل الألم الذى ياحق به كان من لم 
ينذر به أحرى أن يدعه . وإنما اخترنا الثى” من اختار وقدر لتضعيف 
'واب له » إذا كان قادراً على الثى . 

وقال أصابنا كفارة من نذر أن يعثى إلى المج دم بقدر ركب وأحج 
معه راكبا . والمستحب لمن خرج إلى المج أن يستصحب رجلا عفيقاً ذادين 
وحفاظ لق الصحبة . 





(1)لم أقف على راويه . 

. رذلك) ناقصة من (ب©‎ )١( 
ماق (ب) «وكان له أنفل إيى.‎ 
-)](٠ ساقطة من (ب)‎ )4( 
(ه) (ب).(ء): فقد.‎ 

(5) سادطةمن (ب) » (ج) . 


وقد روى أن النىً صلى اله عليه وس قال : ( لو يعل لاس ما فى الوحدة 
ماسار حل بليل وحدّه » أو قال ها سافر أحد وحده)20 فَف هذا الخير 
دلاة على أنه قد حث على الشاحب » وفيه دلالة على استصحاب الأمين » 
لأن ححبة الليل محتاج فيه! إلى الأمين على النفس خاصة . 


2 


وف الرواية عنه منطريق أفس بن مالك أن" الى صل الله عليه وسلم يج 
على رحل قيمته أربعة درام ثم قال : ( اللهم حبجة لا رياء فيها ولا سممة )7 
فالواجب” على من أراد الحج أن يتواضمع جهده » وأن مخلص ننه وحده » 
وأن يصرف همه إلى ما عنده » ومحتنب الرَياِ والسممة ‏ فإِنْه سفر عبادة » 
وأن إظهار اللمروّات فى سفر المج والتفاخر والاستكثار من إظهار انم فيه 
من دواغى اتليلاء والإيجاب الاذين يؤدّيان إلى إحباط الثواب ووالله التوفيق . 


وإن أكثر الماج من الْئقة رجاء الثواب كان أفضل له » ولا روىعن 
النى” صل الله عليه وسلِ أنه قال « لفق فى المج كالنفق 3" فى سبيل الله 
الدرم سبعاثة 276 . 
ولا أحب لمن أراد الج أن محلو معه رفيةا أو خادما”' ليكون 
فىكلامه .رسته وفطبعه غلظ وخشونة » أو يكون صاحب بدعة فيحمله على 
سنوء الخلق وتغيير الطنع ورا احتاج أن يكافئه ويقاومه على مثل فمله . 


)000 ساقطة من (ب)» (ج)* 1 

)0ن( رواه أبن ماحة عن أنس . 

(6) « ف" الحج كالفق » ساقطة من أ . 
(4) رواء "دعن بريدةء 1 


(0) (ج) : نخة : ولاخادماً . 


سد مع د 


ولأستتحب للحاج الاستكثار من الاعاء وذ كر الله فى كل أحواله إلا فى 
حال منم من اكلام فيها . 

لا روى أبو هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وس جاءم رجل ققال 
! رسول الله : « إلى أريد سفراً قال أوصيك بتقوى الله والتتكبير عند كل 
شرق فلا ولى قال اللهم أزْو”" له الأرض وهون عليه السفر »”" وينبغى 
4 6ن 
التفع بدعامهم وأن لا باع ذكر الله عند كل شرق29 لما ذكرنا من الخير 
أن دعاء الؤمن ينفع ااؤمن كا فعل الرجل من توديعه للني/9 صل الله عايه 
وسلم عند خروجه إلى سفره ودعاء النى” صلى الله عليه وس لهقالواجب عليه 
فى حال2"0 حبعه وغيره أن يشتغل بذكر الله والإعراض عن الإ كثارٍ لذكر 
. الدنيا وما اشئزأيت القاوب من حمّها ذإن الاشتغال بما ذكرنا يؤدَى إلى عر 


عاجل وشرف آجل . 


ان أراد المج أن يودع إخوانه وأعله من رحم أو غيره ما أرجو 


وأحب له إذا ركب مطية فى بر أو بحر أن يذكر الله كا قال الله تمان 
فى كتايه لم الى حَاقَ الْأَروَاٍ كنا جَجَمَلَ كك من الاك 
والأنامر عا 2 كَبون لتَنتووأ علا طهورو م كذ كروأ ين 
مجك إن تنترن: عله وتوا سن الى سم 6 عدا 





. أزو : أى ألو واضمم ك الأرض‎ )١( 
. (؟) رواه أد عن أبى هريرة‎ 
- (؟) (من)لم ورد فى (ب) » (ج)‎ 
. (ب) » (ج) : ف كل مرف‎ )4( 
. (ب)ء (ج) النى‎ )0( 

() (ب) : فيحال . 


دا هج سم 


وها كنا 1 مثر نين وإ إلا ب لَمنتلبون )2 وكذلك فى ااروابة 
عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه سل كان إذا ر ركب راحلته وأراد سفراً 
يكبّر ثلامًا ويقول « سبحان الذى سخر لما هذا وما كنا له مقرئين . وإنا إك. 
ربتالمنقلدون 06 « اللهم إى أسألك فى سقرى هذا اليرت والتقوى والعمل 
لاتجيد" وترضى ءاللهم هو ن علينا التثر واطرلنا الأرض ٠‏ اللهم أنت 
المّاحي” فى السفر واعطليقةٌ فى الأهل . اللهم اسبنا فى ستر نا واخلفنا فى 
أهلتا فينبنى الاقتداء برسول مص الله عليه وسلٍ فى آذ به وأن يدعو 
الإنسان” با دعابه نبي صلى الله عليه وس وما أحب بعد ذلك من الدعاء فإن 
الدعاء عناد الإسلام ويقال إنه مخ" العمل .. 

وقد © دوى أن اننوك صل الله عليه وس قال" : و ثلاث دعوات 
مستجابات دعوة الظلوم على من ظلمه ودعوة الوالد على العاق من وأده ودعوة 
السافر أو قال الماج ى يرجع إلى أهله ووطنه 6" ولاحاج فى وقت 
إحرامه أن يقتل كل" سبع يمخاقه على نقسه » وكذلك ساكر ال موام حو المية 
وغيرها وقد قال أصحاينا وبرمى عن رحاله الثراب وما كأن فى معناه ما يحذر 
فساد ار ل 9 عنه . 


5# 5-7 ١ : الزخرف‎ )١( 

(؟) تقدم ذكرها . . 

(؟) (نحبه) ساقطة من (ب):(ج) - 
(4) رواء أحد عن عبد الله بن سرجس . 
(0) ف (ب)ء(ج) : صح - 

(1) (وقد) ساقطة من (ب)ء(ج) ٠‏ 

(9) (1) : ال: أمله . 

(4) رواء أد عن ألى هريرة . 

(5) ب : الرحل - 


51ج الله 


وف الروابة من طريق ابن عمر أن" الب" صلى الله عليه وسل قال ( حمس 
من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام : القأرة والعقرب والحدأة 
والغراب والسكلب العقور )7 وقال بعض”© أحاينا : للمحرم قتلهن إِذا 
خاف الرجل الضرر عل نقفسه منبن أو على ماله . وليس فى الخبر ذ كر الموف 
واللّه أع . 


وللمحرم أن محتجم إن شاء . وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيا روى عته ابن عباس وهو محرم” واحتجي”” وهو صائم وقال أجمابنا : 
للمحرم أن محتجم ولا يقطم شعراً . وليس فى الرواية ذكر قطع شمر'ء وقالوا 
لالم أن محعجم إذا لم مخف على نفسه الضعف . وليس ق الروابة ذكر خوف 
الضف والله أعلم . 


وأا الخير الذى رواه أسماب الحديث من: مخالفينا أن الى" صلى الله 
عليه وسل مي برجل بين يدى حجام محتجم ققال صلى اله عليه وس : 
أفطر المجا000) والحتجم فالخير عتدنا يح وتأويل أحايتا سميح والفاسد 
ما ذهب إليه مخالفوم من استعال ظاهر الخير لأن فى تأويلهم متماً عن المجامة 
للصائم » وللحاجم أن تحتجم مع نقلهم عندنا لاخبر الأول أن الى صل الله . 
عليه وس احتجم وهو صانم وذلك أن النى” صلى الله عليه وسلم مضى برجل 
بين يدى -حجام محجمه وما ينتابان رجلا من لابين . قتال النى صلى الله 


(1) رواء أحد عن ابن عمر وعن سالم عن أبيه . 

(؟) (بسض) ناقسةمن (ب) ٠‏ وق (ج): وقدؤل بعش . 
(9)فل(2): احم . * 

(4) ق (7): الماجم - 


عليه ول : أفطر الاجم والمتجم وهذا اغلير يد يد ما قال أسمابنا من صحة 
اعخير الذى قلنا أن غيبة الم تفطر الصائم فصار الخير الذى رووه واحتجوأ به 
حجة عليهم لا لمم وبلله التوفيق . 


وف هذا الخبر دلالة على أن للمحرم أن بتعالم بما شاء فى حال إحرامه 
بالأدوبة وربطه الجراحات وقطع السن إذا اشتد أذاه وما جرى نجرى ذلك . 
وإذا قطم الثمر منه كان عليه جزاءِ ما جاء به الأثر”" وأما فى خروج الدم 
وحده بفعل الحرم أو بأمره قتال تمد(" بن محبوب بن الرحيل : وعلى الحرم 
دم فى خروج الدم ول أعل من أحد من أب أصحابنا أوجب من خروج الم 


جزاء غيره . 


وف نزع' الشعرة فى اتخنا والعمد إطعام مسكين أكاتين أو دقع طعام 
يكفيه أكلتين . وقد قدره التقهاء نصف صاع حنطة و الشعرتين إطعام 
' مكينين وفى ثلاث شعرات قصاعداً دم فى قول أصحاينا . كذلك قال 
الثافى » وأما أبو حنيقة فل يوجب قضاء حتى يكون قدر ريع شعر الرأس . 
وقول أصحابنا أنظر » لأن" الثلاث يقع عليه اسم جممكا أن ربع الرأس قم 
عليه أسم جمع من الشعر ( وليس فيا مخرج من الشعر اميت الذى !0© ف 
حرم خروجه جراء )”” فى قول أصحابنا . 


. ف (ب): ألا ترى‎ )١( 

(0) فى (ب) » (ع) : عبوب بن الرحيل . . 
©) (ب) : لا. 

(4) من (ج) . 


ولسى المحرم أن يتزوج ولا بروج من النساء من هو ولى: عليين 
ولا يطأفى حال إحرامه فراشاً تقدم فى ملكه قبل إخرامه لما روى عن 
عثمان بن عفان أن الى" صلى الله عليه وس قال (لا يتكح الحرم ولا يتكح 
ولا يتكل ولا مخطب )1 وأما رواءة ابن عبان أن النى؟ صل الله عليه وس 
زوج ميمونة وهو محرم ففى خبره نظر وتنازع الناس فى تأويله والصحيح 
رواية عمان . 

وللمحرم أن عيط الأذى عن نفسه إن شاء ويفتدى با روق عن كعب 
ابن مرة قال إن النى صل الله عليه وسل مر" لى وأأنا أوقد بيرمة لى وأنا حرم 
فرأى القمل ينتثر من رأمى قنال لى أو ذيك هو فى أم رأسك . قال : ققلت : 
نم با رسول الله فدعا بحجام قلق رأمى وقال لى صم ثلانة أيام أو أطم ثلاثة 
مسا كين أو أذيح شاة . وف الروابة أن الآبة انى ذكرها اله تعالى فى الترآن 
فى سورة البقرة لالت سبب كمب بن عجرة وى ( قن كن ينك مُريضاً 
أو بد أذى من دلي فده مّن صتامر أو مَدقة أ نك )7 قال 


أضحابنا : وأقل النسك شاة . 





(1) رواه مسلم عن عيّان بن عفان . 
(؟) البقرة 9155 

سد 4ج امب ١‏ 
(م4 ب لاس )ل 


مسألة 


الفرض؛ ف المج ثلاثة" الإحراء؛ والوقوف” بعرفة وزيارة الببت وهو 
الطواف” ”© . ومن فرائض الحرم : عليه أن لا يرفث وهب و الجاع » 
ولا بفسق وهو ججيع العامتى ولا يحادل وهو االراء فى غير طامة . 
والإهلال بالحج وهو رفع الصوت به ومنه “يقال أهل الى واستهل 
إذا خرج حياً و اوصاح 5 والإحرام هو ما يدخل الإنان نفسه فيه لذن" العرب 
كان الرتجل. حرم “على نفسه النساء والطيب” وأشياء من الطيب وأشياء 
من اللباس وكذلك قيل أحرم إذا دخل فيه يا يقال للذى دخل ف الشتاء 
أشتى وإذا دخل فى الربيع يقال أريع ويقال أحرم إذا دخل فيرجب أو أشهر 
الموم أحرم وأحل إذا خرج منه ودخل فى شعبان عكذا يعرف من طريق 
اللغة ماما للعتى الذى تعرفه العامة وترويه الثقهاء فى كتبهم » هذا والحرم 
من عقد على نفسه الإحرام فى أشبر المج أو" أشبر الحرام أو غيرها”؟ 
والله أعل . ْ 
٠‏ والحج مأخوذ.من حججت فلات إذا عدت إليه مرة يعد مرة لأن" التاس 
بأتون الييت فى كل سنة مرة . وقيل إن الحج مأخوذ من الحجة وهو ازوم 
(1)() ساقطة من(ب)6(ج) . 


(0) ق (ب):7-): وأشيرا حرم . 
(؟) قى (ب):(ج):وغيرها . 


الطريق » والتلبية مأخوذ من ألبة فلان” لكان إذا ازمه وممى ليك : 
أنا مق على طاعقك وعند أمرك غير خارج من رأيك وإنما ثنوه لأنه إقامة 
بسد إقامة وطاعة بعد طاعة ا قالوا حنانيك ريّنا : أى هب لتا رحة بعد 
رححة » وكا قالوا سعديك أى سعد مقرون بسعد . وإشعار المدى هو علامة 
وَإنما يس طعنها فى اللبة إشمار؟ أنها علامة ليعرف أن ذلك له عز وجل 
وكل شىء علمته بعلامة فتد أشعرته”" واستلام الحجر مأخوذ من المجر لأنة 
المجارة هى سلام هذا ما تَمرف'”' من طريق لغة العرب مما حفظناه من ينسب 
إليه على ذلك . ش ٠‏ 


(1) (ب) : استعرته ‏ 
07000 26 : ترف ٠‏ 


0ه سم 0 


مسألة 


| ومن قتل صيداً ف المرم وهو حلال أو حرام فمايه الجزاء قال الله تعالى. 
الا شرا السَيد ونم أن 4 


ومن دخل المرم سم تحرم) والجزاء يحب على من ققل فى اكرم » وإن 
كان حلالا بظاهر الآية » وإن قعله فى غير الحرم وهو حلال فلا ثى؟ عليه »» 
وإ نكان قتله وهو حراء” فى غير المرم كان عليه الجزاد لأنه مخاطب” بالارية 
وقد قتله وهو حرام” وإن قتله وهو حلال” عديئة النى” صل الله عليه وس 
فلإشىء عليه فى قول أصحابنا والنظر يوجب ب" أعطوا فى ظاهر امطاب 
. أن عليه الجزاء ثقول النى” صلى الله عليه وسل ( إن إبراهي عليه السلام حرام 
مكة وأنا حرمت الدينة وهى ما بين عير إلى ثور فن أحدث فبها حدما 


أو أؤى عدم قعلية لعن اش وأعنة اللاعنين والملائكة والتاس أجمين 2 . 


٠ . للائية هنو :- ل(يا أيها الذي نآمنوا لا تقتلوا السيد وأتم حرم‎ )١( 
. (ج)تعلىماء نسخة بها‎ )9( 


(؟) روى مل عن أن مثله بزيادة ىآخره : « لا يقيل اله منه يوم القيامه عمرفة” 
ولاعدلا » ٠‏ وروى البخارى عن أنس جزءاً من حديث شه : « من أحدث فيا حدتا 
فعلبه لعنة الله واللائكة والتاس أجمين» ٠‏ ورؤى أبو داود عن على « الدينة حرام مابين عائر 
لك ور . لله .. 


5 1 


وقد قال الله جل ذ 5 ناوأ اليد 5 أنم أث' حرم وَمَن 2 
يلم متنا مبَرَّه مل عا فل ين ثم خا به ذَوَا عل 
226 3 ؟ والمدينة حرم لأ" رسول الله صل اله عليه وس حر حرمها » 
ذيقال لارّجل إذا كان بهامة أمهم » وإذا كان بنجد أمجد » وإذا كان 
«العراق يقال أعرق . وإذا كان بالرم يقال أحرم وأهل اللذة" لا يستغنون 
أن يسموا الحرم” الج والعمرة محركم نسخة محرماً ؤمن يسكن المرم حرم 
ققد قال : 9 لا تفتلو اليد وم" حراع 04" وهذا يسكناه” يسهى رما 
فإن قال قائل” إن سكن العراق ف أشهر الحج هل يسمى رما » أو سكن 
فى أشبر المرم بنير المرم هل يستحق هذا الاسم أيضا ؟ قيل له شهور المرم 
تدخل على املق أبن كانوا أحبوا أو كرهوا . 

والساكن” للحرم والحرم مختار لذلك والذى تدخل عليه أشهر الارم 
.وهو بالعساق 0 يسمى بالاغة محرما امد قتل صيدا » قد أججموا أنه لاثىء 
عليه إذا كان لم يحرم . وقال أصحابنا إن قتل الحرم الميد خلا فى الحرم ‏ 
وفى غيره أن عليه الجزاء » وظاهر الكتاب يوجب 7 قاتل العمد دون 


الخطلى بقوه”" ومن كت مف مما فَرَا )0 ونحن نلتمس لم 
وجه المحّة فى هذاء وفما قلنا باش التوفيق . 

(١١)للائدة‏ وى 

(؟) ساقطة.ن(ب) . 

(») الائدة : مح 

(:) ل (ب)ء(ح). بكنائه. 

(ه) (ب)ء(-) : فى العراق 

(د) نإن : (ب), (ح) . 

() نخة : قيله: 

)0 للائدة : وعدي" 


اث نمه سا 


مسألة 


قال الل تعالى : ل( وَْهِ عل آلْنّاسِ حل ايت من استطاع إليد 
سيلا 4" فظاهر امطاب يوجب أن ازوم المج على من قدر عليه بنفسه 
ولا يجب على من كان زسيينا9» إذا قدر على مال يستعين به من بج 7" 
عنه كا قال بعض خالفينا : إن الأمر بالقمل لا يلزم فى وقت إلا من كان عليه 
قادراً » فإن أَخَرَه بعد ازومه له حتّى زمن جاز أن يحرج عن نقسه اكير 
ارو" عن لص اله عليه وس بائمية لمثعمية لما قالت با رسول الله : إن" ألى 
شيخ" كيير”قد أدركته فريضةٌ الج ولا يندر أن إستمسك على 22 الراحلة 
تأحج عنه ؟ قال ثم . 

وف روابة أخرى أنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين فتضيته عنه 
أكنت”” قاضية عنه ؟ قالت نتم . قال : فدين؛ الله أولى . فإن قال قائل 
من يخالقنا : ما أنكرت أن يكون المبة خوطب به وهو شيخ كبير لأنه 
كان مستطيعاً بامال أن يدقمه إلى من محية عنه به ؛ لأن الإنسان يسمتّى 


)١1(‏ آل ععران : لاق. 

 ةهاعب زميئاً : أأى ضعيفاً * الزمانة : الإصاءة‎ )١( 
 )ج( (؟) ( به ) : ساقطة من‎ 

(4) (ب) ء ( : عن - 

(0) (ب) : كنت . 


2 لك 


03 


ألاترى أن الإنان يقول : أنا أستطيم أن أبنى” دارى وأعمر مالى 
وإنما ذلك بغيره لا بنفسه ؟ قيل له هذا غلط منك فى تأو يلك وذلاك أن الله 
جل ذ كره أوجب المي على من استطاع إليه سبيلا عوله (قَشَ عل الناس. 
حعة المت من استطاع إلي سَبِيلاً 74" والاستطاعة للطلقة هى التى تنسب 
للإنسان”" ولا يعدل بها إلى غيره . 


ومن يقدر على استمال سبب بنيره نسهى ستطيعاً على التوسم ومجاز. 
الاغة إذ المقيةة فى ذاك أن يستطيع ينفسه لأ" الإنسان إذا أطلق هذه اللفظة 
تنسب إلا إليه » وإنا استمال الجاز فى موضم”” المقيقة من الكلام 
إذا كان الدليل عليه قام تدل الخاطبة على جوازه وتكون عناء قرينة يل 
بها الخاطب ألا ترى أنا لو سممنا خياطاً أو بنَا » يقول : أنا أستطيم أن 
أخيط قيمى وأن أبى” دارى أنه مستطيم” بثيره أو باله» فالكلام 0 


بقرينة أو بدليل وال أعر والوفق للصّواب . 


)١(‏ سورة آل عمران : 47 . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آءنا ولله 
على الناس حبج:البيت من استطاء إليه سبيلا . 
0 2): إل الإنان . 

(1()0) ع معنى. 


داهم سد 


مسألة 


اختلف أسحابنا فى القارن بالمج والممرة » ققال يعضهم + عليه وان 
وسعيان ووافقهم على ذلك أبو حنيفة وأا , » وقال صابن دمو( 
المجته وعمرته طواف واحد وسعى ” واحلث وأظن الثافى واقتهم على هذا 
التول . وحجةٌ من قال بالطواف الواحد واشمعى الواحد يجزى لها » »ماروى 

ن النئ” صل له عليه وسم أنه ل لمئثه « لوافك بيت وسيمك بكنيك 
عن حجحك وعمرنتنك 76" . ومن . أوجب طوافين وسعيين احتج أن نش ء 
قالت : با رسول الله " رجع نسواتك بحج وجشمرة » وأرحم أنا حج منفرد” 
فأمر عبد ارهن أخاما يدر بها من التي ٠‏ فقالوا : ف هذا دلال” أن 
عائشة لم تسكن قارنة فو * ورد خيران وثيت صحهما عند أمل العم و10" 
يمل التقدم مهما من التأحرين27 ولا الناسخ مسهما من اللأسوخ فالواجب 
عندى استمالها إذا أمكن ذلك ولم يعارضهما أو يمارض واحد مهما دلالة. 
تمنع من استعاخما أو استمال واحد منبما » ولا يطرح مهما ثى؛ فإن صح 





- (6 (يجرتيه ) ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) رواه أعد عن عائعة [ يسعك طوافك لحجك ولعمرتك ] ٠‏ 
00( : نيسخة مفره ‏ 

(0)2© نولا - 

() (و!) ساقطة من (ب) . 
(0)ساتطة من(ب)"(ج). 


سند ]5م عسل 


ما روئ أن" هذا القول كان بعد ما حلت من الحج عل أن هذا كان تعليا لها 
الحم وا أعلم ' | 

والإنان”" قد يقول من لأيكون فى الفعل فملك كذا وكذا يديك 
من كذا داس المونق لاصواب . والذى مختاره هذا الول الأخير لا روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : لعانشة « يحزيك لواف وسغى لجتك. 
وعرتك 226 ويدل على ذلك أن النية لما واحدة إذا قرمهما وفى هذا امير 
ما يدل على أن الأشياء إذا افترقت وجب لكل واحدر مهما حك" . وإذا ' 
اجتمت كان حكهما واحدا إِلّا ماقام دليه » ألاترى أنة رجلا لو قطم” 
8 رجل وقَعأ عيته كان لكل جارحة من ذلك ينها إذالم يكن قصاص رت 
خإذا مات من ذلك رجع الحم إلى دية النفس أو التصاض وبطل حلم 
الأول ؟ وكذلك9" لو جرحه جرحاً فأوضحه9© ثم جرحه جرحا آخر مئله 
كان لكل واحد حك موضحة فإن لم برأ حى اختلطا كان حك موضحة 
واحدة » وهذا اتفاق . 

وإذا أدخل الحج على العمرة لم يلزمه إلا طواف“ واحد وسعى” واحل” 
و إذا قرٌقهما زمه كل واحدمنهما على الانفراد » ويدلٌ على ذلك ما اتتقوا 
عليه أن القارن يمزيه إحلال عن المج والعمرة وحلق واحد الله أعلم . 

. واتفقالناس” علىأنالحجة يدخل على العمرة . واختلفوا فدخول العدرة على, 

المي » وليس على هذا القول الأخير عمل والله نسآله التوفيق لما يحبه ويرضيه ‏ 





)١(‏ (ب)تيللنان- 

(؟) رواه أنعد بالافظ السابق ريه فى الحديث اسايق . 
(©) (ب)(ج) #كناك . 

(4) تأوضحه : أأى جرحه حي بدى وضع العم . 


سس لاج مده 


مسآلة فى تكبير الأضى 


قال أو حنيفة : تسكبير الأضحى ج00 صاوات أوطن ىم عرفة من 
صلا لتر إلى صلاة العصر دن ار النتعر واستدل بشوله تبارك وتعالى : 
(ويذ كوأ آم م أفر ف أي, متارةت كل عا رَرْقَيٌم » مُن. يعة 
الأنار 37 فرعم أن ن" الأيام العأومات من العشر وأنبن غير العدودات 
والعدودات عنده أنأء م التشريبى لأ الاين عئكذهة يتتضى "ا ص واحدر ممهما 
ممنى غيز الآخر. يقال له قر لم تحمل التسكبير فى أول المشر إذ هن" من الأيام 
العاومات عندك ؟ إن قال قد أججم الناس “ أن" ؟ الذكرلا بحب فى أول المشر . 
قبل له فى إبماعهم دلاة أن الذكر له 4 موضع معالوب وهو موضع اليج . 


0 . 5 


ألاترى إلى قواه جل" ذكره « وذ كوأ نم أش فى أيم متأومت 
كلى ادر هم من مويمة أ لهام » والقاكرالطلوب على بهيمة انعم . ٠‏ ولايقم 
الذكر فى الذخاء! إلا لا .يوم النحر فر أوجبت ذلك بوم عرفة ؟ ذإن قال هذا 
قول على بن أنى طالب . ٠‏ قيل له قبن عباس أوجب ات من صلاة الظهر 
بوم النحر.فإذا وقم اعللاف بين الصحانة فا الذى يدك على حمة قواك ؟ 
وقد خالقت عليًا فى الطر بق الثاتى وهو لا بقظع السكبير الآخر أيام التشريق 


000 :ثار. 
)المج :وو 


مه - 


وأنت تقاعه بوم النحر فقد خرجت من قول من تعلقت بوه . وبق عليك 
إقامة الدليل وبالله التوفيق 

واختاف الناس فى الأيام للعلومات فتال قوم”هى العشر من ذى الحجة . 
وقال آخر دن من 9" أيام التشريق ( واتفقوا على أن الأيام المعدودات هن أياء 
القشر بق )9؟ واختلفوا فى أياه”" النبحر فقال قوم ءن الأيام العاومات وقال 
آخرون من اللعدودات . والضداا عندنا ليست بواجبة على أهل الأمصار نعدم 
الدليل على إيجاب ذلك ظأوجب لما على أهل الأمعار محتاج إلى دليل 
ويستحب للسلين أتيانها؟ والتقرب إلى الله بها لما قام فيها من الفضل 
وجزيل الثواب . ويجوز أن يضحى هبقر الوحش لوقوع امم البقر عليبا 
والمانم لنا من جواز ذلك محتاج إلى دليل . ش 

ولا يحوز أن يضحى بالقلى لأنه ليس من الأصناف الذكورة فى الضحابا 
ولا موز أن يضحى بالشرفاء من اأعز وحى المثقوقة الأذنين ولا اللرقاء وهى 
التى فى أذنها تقب كير مستدير ولا المقايلة وهى الى يقطم من أذنها شثىء 
ثم يترلك معاثًا ولا الدائرة وهى اتى يفمل بها مثل ذلك من وراء أذنها . 
ولا الجدعاء وه المتطوعة الأذن هذا ما روى أن النى صلى الله عليه وس 
مهبى عنه غير ما ذكره أححابنا فى كتمهم من العرجاء والعوراء وغير ذلك 
مما ورد النبى عنه . وجائز أن يطعم من لم الأضحية أهل الذمة وجائز حِءُ 
صوفها وشعرها وشرب لبنها ويدخر من لها والانتفاع بإهابها والله أعل . 





٠ (ب)تعيى‎ )١( 

(؟) ساقطةمن (ب) ٠‏ 
(؟) (ب) : يوم 

(4) (<). : إثاتها . 


سد 04 سه 


مسألة 
ولو أحرم”؟ رجل” بحجة نفل وقد كان قضى حجة الإسلام لم يكن 
لأبويه أن عنعاه من ذلك وكان لما منعه قبل الإحرام » وليس له فعز ذلك 
إلا بإنهما ؛ وكذلك الجهاد إذا قام به غيره فسكان لما أن يمنماء عن المروج 
مع الناس واودخل. فيه كان عليه أن يخرج منه بأمرهناً وليس سبيل الجهاد 
سبيل المج لأن" المج إذا دخل فيه ازمه إثمامه فصار كالفرض عليه » وإن 
كان داخف فى حجة تفل فأفسدها كان عليه أن يأى يبدها وإمس ليا مئعه 
من ذلك.وكان لها أن عنعاه قبل الدخول فى هذه ويذلها وكذلك حج النذور 
وما حرى مجزاه وَكذلك لما ممه فى الأسفار والتجارات أو البعد والغيبة 
عنهنا إلا فى حال يكون طلب ( السفر لشدة فاقة قوت له أو أمر يازْمُه عوله 
فأما النكائر فى الدنيا )"؟ وطلت الإزدياد منها فلا . الدليل على ما قلنا؟ : 
أن الله تعالى فرض عليه برّعما:وأمره: بشّكرها وفى غييته عنهما قد يلحقهما 
بفقذه: من التأم ليا دا بير ضلاً ما أمره اشّيه.من برتهما » ومواصلته أياهما » 
فيتكون تارك لترض ازمه لتقل تخارة بدلا منه والله أعلم . 
ألا ترى أن ما مر الله به من متهم وأوجبتهُ عليه من العروف لا0» 
)١(‏ (ت): متبح . ٠‏ 
(9) ماين القوسين ساقطة من (ب). 
(6) (م) ساقطة من (ب) . 
(4)(ت) ميا 


أولى من القاوع فى الج والنزو ؟ لأن العقوق الذى نهى الله عنه من الروج 
فى الأسفار للتجارات وطلب التكائر فى الدنيا والمفاخرة . وهذا الفعل أيضا 
مذموم فى نفسه تمن فمله . وإذا كان للضرورة لا ' يمد منه بذّا فهو فى موضع 
عذر ويصير الفرض هذا » وإذا كان الأمر” على غير هذا الشرط كان الفرض 
عليه أن لا ينيب" عنهما ويدعهما قتيرين إلى مكانه وبراه مع قول الل 
( وَصَاحيهما فى الذانيا م: رونا )90 فأمره الله تعالى بصبحبتهما على امعروف: 
من الفمل واه أعلم . 


(:) نك : ٠١‏ لون بلعدا على أن تسرك ب مالس ك به على فلا تطميم وصاحبهما 
فى الدنيا معر وفاً) . 


لاله له 


مسمآلة 


وإذا قتل الحرم ضيذاً فى المرم خطأ أو عدا كان عليه المزاه وإرتف 
قتله فى المل” كان عليه فى العمد المزاه ولا شىء عليه فى اعخطأ » وتإن قتله وهو 
حلال والصيدٌ فى المرم كان عليه الجزاد فى اعلطأ والعمد » وهذا اتفاق من: 
أصمابنا فيا عات . وأمًا بعض عخالفيتا أوجب ستط الجمناء فى اعلملأ ١‏ وأثيعه 
فى العيد . واحتج بأن الإنسان لا اقب على الملا ولا يقال له لم أخطأت ؟ . 
قال : وإذا كان الوم عنه رَائلاً لم يجب أن يتعلق” عليه من أح-كام 
الما ىلا . 


فإن سألنا منهم سائل » أوجيم فى الخطأً جزاة ولس فى ذكر الجزاء 
وجوب المزاء فى الخطأ ؟ قيل له إن من شأنتا القول بالقياس » وقد أوجب 
الله تالى فى قتل اعلطا فى النفس كفارة » ومن أصل القائسين أن بردو 
السكوت عته إلى اللنطوق به »وهذا قاتل خلأ فألمتنا قات الصيد بقاتل التقسى 
من طريق انخطاً قساويها فى اط : فإن قال : فبلا أوجيد”" فى قت 
اللطأ فى النفس القضاص لتساوى القتل بالقتل ؟ قيل له إن ترد جرَاء الصيد 
إلىالجتايات على الأموال . 





600 : أوجبت . 


اله د 


ورأينا على من ينى”'" على مال غيره عامداً كان أو خطأ فالغرم واجب 
عليه فألتّنا الصيد به ؛ لأنّه مال والمال بالال أشبه واتلطأ بالط أشبه.من 
لاق الخطأ بالعمد . فإن قال ليس للك أن ترد حقوق للولى إلى حقوق الأدميين 
وما تنكر أن تكون طريق الصيد غير طريتك التى سلكتها فى الأموال . 
والأغرام تمقط ؟ وأن للال لا يسقط إل يإستاط ربه » والنيد فواجب عندك 
أن تسكفر عنه على كل حال » وقد قال الله جل ذكره ( وَلَيْنَ كيك" 
جاح فيا أخطم بد )7 وققول النى صل الله عليه وس « رفم عن أمتى 
المطأ والنسيان وما أ كرهوا عايه 2 . قيل له لو تركنا والظواهر لأسقطنا 
الغرم فى اعاطا فى النفس والأموال ولكن قامت الأدلة بوجوب ذلك واتفقت 
الم عليه » ذلما أن كان لا إنم عليه فى قتل النفس من طريق المطل وعايه 
مع ذَلكَالدية والكفارة كذلكالخطى" فياجملهقيمة غرم على متلفه من باب العمد 
إن الما لا سقط الغرم من متافه وهو الأموال وإنم يكن مأثوما » وكذيك 
الصيد له مثل وقيمة » وعلى قائله الغرم من طريق العمد فييجب أن لا سقط 
ذلك البدل والقيمة فى الخطإ وبالله التوفيق . 


وإذا قتل القارن بالحج والعمرة صيداً فى الحرم أو غير الحرم فيه جزاة 
واحد”. قال أيو -تيقة يلزمه جزاءان لحرمة المج ولمرمة العمرة » وكان 
يفبثى له أن يقول وعليه جزاء لحرمة الحرم إذا أصابه فى الحرم ‏ 


واختلف أصابنا فما يام القارن من الطواف والشمى ققال بعضيم يلزمه 





(1) (ب) : جاء (ج) : خبا. 
)١(‏ الآحزاب : ه . 
(5) رواه ابن ماجه عن أبى فر وعن ابن عباس لفظ قريب من هفا . 


لس ل اسم 


2 


طوافان وسميان وبذلك يقول أبو حنيفة » وقال بض أتحابنا يلزمه طواف 
وسم لا جميماً والنظر .وجب عندى الأخذ بهذا القول الأخير للا روى عن 
الى صل الله عليه وس آنه قال : ( لمائشة يمزيك طواف" وسعى ) ومن 
طريق آخر أنه قال « طوافك207© بالبيت وسنيك يكفيك عن حجتك 
ورك » وفىهذا امير دلالة على أن الواجبّ طوافان وسعيان والرخصة 
طواف وسعى” لتوله ( يمزيك لمجك وعيرتك طلواف وسعى” ) وإنما مجزى 
أو يكق غير الواجب لأن” الرخصة هو ما يكنى عن الواجب فالواجب0© 


غير الرخصة . 


ألاترى أن الله تعالى قال « كنب عل الصُيام كما كنب صٍَّ 
لذبن من كبلك' للك' تطُون أَيامًا مُندُودَاتِ )94 ؟ ثم قال 
(نعدة من أيام أخر ). وكان هذا هو الرخصة وكانت الرخصة غير الواجب 
وغوغير ما كتب ألا ترى أنه إذا أتى بالبدل يقال له يريك هذا عن 


القرض فبذا يدل على ما قاتا والله أعلم . 


ومن أوصى محجة الإسلام جاز أن يحج عنه من ماله بإجماع الامة ولولاه 
ذلك ما جاز أن يعمل أحل” عن أحد عمل” دنه ما كان عايه فى حيانه 
٠‏ والواجب على القادر على أداء الحج وفمله أن لايؤحره لأن تأخيره معالإمكان. 
يوجب مخالنة الأمى به . قال الله تبارك وتمالى : لإ وَسأرعُوأ إل مَمْفْرم من 
)١(‏ (ب) : صوافك . 
() (ب)» (ج) 2 والواجب . 
(؟) القرة : 8و -. 


ل ع سم 


ل 0 وقول الى صلى الله عليه وس و-صوا قبل أن لا محجوأ 62 
فبذا يدل على أن على اارء أن يألى بالج فى أول وقت الإمكان له أن 
ماأعس بقءله ولم منص“ بوقت فيكون اأرء فيه مخيراً بين أن بوقتة فى أولهأوى 
سه أو فى آخره وكانالأمر بريد تثتجيله » وقد أزيحتالعال منالأمور به؛ 
وكانتأخيثهالقملعاصيا فإناعير ضمعتر ضً بتأخير البىصلى ا شّعليهو سل الممج 
قيلله:النىصلىاشعايه الاير غب فىشىء ويأعى به ثم يتأخر عنه بل كان لني 
صلاللّه عليه وس أفمل الناس إلى 0 مأيأمر 4 وأركم إلا ينهى عنه مه0ث) 
ما يتلو من كتاب رب العالمين 4 امون العّاسَ الي وَتنسّوان 
أفسك” وأ" تون الكتب ملا تنتلون 04" وحاشا الرسول على : 
الله عايه و-1 أن حث دلى الامج ويأمر ب بالبادرة إليه ويتأخر هو عنه . بل 
قيل إن فرض الاج إكا لزمه فى عامه الذى خرج فيه م 
وما قدمنا من الأدلة يدل على تمحيح هذا اطير ٠‏ قال أصماينا أن أزمه 
خرض الاج تأخيره فى عرد كل»”" تأووقت ألى به ولو تطاوات ااسنون 
أنه لايكون بذاك عاصيا إذا أوقمه فى حيانه . والصئ والمبد إذا ديجا فى 
حال عبودية المبد وطنولية الصى ثم باغ الصبى وعتق العبد كان عامهما الج 





.ا١؟؟ آل عمران‎ )١( 
. (؟) رواماعد‎ 

(م) (ب) : لا. 

(ع) (ن)ء ( )تسق ٠‏ 
(5) اليترة : 41 

()( عله ) من (ب) - 


| هل اسه 
زمه -الجام) ٠‏ 


إذا قذرا عليه ولم يحزها ذلك عند الفرضٍ لأنها لم يكونا مخاطبين 60 
فى تلك الخال . ولا سقط عنهها فرض الحج مع القدرة عليه فى تلك الخال 
ولا سعط عاهما فرض المج فى هذه الحال مع ورود امطاب عليهما . 


قال حمدبن محبوب وغيره من أصحابنا يجزى عنها ذلك وإذا أعتق 
العبد وقد جاوز الميقات أحرم من مكانه لأن الفرض هناك زمه وكذلك 
الصى.لأن الاحرام فرض” فإن7" كان قد أحرما من اليقات ل يها لأنهما 
قد أنيا بخير الفرض » ولم يكن الفرض يازمها ومن قإد أو أشكر يازمه . 
الإحرام لتول النئه صلى الله عليه وسل٠<‏ الأعمال بالنيات » فيحتاج مع كل” 
عبادة إلى نية وقصد وإرادة وقذ قال بعض أصحابنا يلزمه الإحرام إذا قإد 
أو أشعر ؛ وقال آخرون متهم ويلزم شركاءه فى البدن وبتقليده واللى 
قلناه أششبه بالكتاب والسنة من شاء أفرد الإحرام ومن شاء أقرن”" للحج 
والعمرة » واللستحب الإفراد لفض ل الثواب فى ذلك لأن” الأعمال كلنا أ كثرت 
كك ثوابها . 

ظ وقد روى عن النىصلى الله عليه وسل أنه أمر من دخل بحجة أن يتقلها 
إلى العمرة . 

واختلف أحابنا فى الوقت الذى أمرهم بذلك فيه » قال بعضهم : كان 

فى غير أشهر المج وعلى هذا القول أ كثْرتٌ » وقال أكخرون منهم لا لم يرد 





(001 ) ساقطة من (ب) , (ج) . 
١؟اق(أ)‏ : فإذاء 
(0) (-): فرق" 


ا 


لاخنبر وقت معلوم بغيره وإذا ورد خير «وجب0" عملا فى غير وقت محظور » 
فالواجب إجراؤه على عمومه . والدعى بتخصيصه عليه إقامة الدليل . ونهى 
رسول الله صلى اله عليه وسلٍ ما نهى اله عنه فى كتابه من الرفث والفسوق 
والجدالفىا لج ل وله الج أشهن شهر” متأومات” كن فَرَضَ قي" الج فلا رفت 
وَلَافبُوق وَلَا جِدَالَ فى ايك 5 دال الذى مهى الله عنه هو الحظور 
مثل ما تقع مخاصمات الناس حتى خرج عن المق لأن ال يد 
الجدال قال لنديه صلى الله عليه 2 ل( مجلم الت بم 20 
المدال المهبى عنه هو ما ّ و 0 “به ؟ نه والفسوق كلة شىء رم م عليه أتياته » 
وكلا خرج من حد الجدال9 فهو فق لأن الفسق فى اللغة هو اعاروج من 
الشىء ومنه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها » واارفث هو الجاع 
والكلام الذى يعرض للهرأة من طرنيق الفحش . وقال العجاج عن" الغا . 
ورفث العكلم . 

وروك أن رجلا سألالنى صلى عليه وس قال مايترك الحرم من اللباس 
سختينالثيابفقال «القميض والهامة والبرس والسراويل ووب مسه ورس 
وزغقران ولا يلبس الفين إلا أن لا يمد نلين فليتطعهما من: أسفل 
المقين 200 


:)2()١(‏ بوجوب 

(؟) اثترة : لأقاء 

(9) التحل : معكوا.ء 

() () :يأعء , 

 لادجلا‎ : )( 2) 

(3) (عن ) من (-) ءفى () : : (إن) ٠‏ 

(9) رواه اءن ماجة عن ابن عمر والرواءة هنا فيها تقدٍم وزيادة فى الألفاظ - 


4 سم 


٠‏ وروى عن ابن مر أنه مع رسول الله صلى الله عليه.وسل 2 يعبى أمراة 
عن ليس التفازين والتتاب وما مسر الورس والزعفران من الثياب »© 
ولا محوز للمحرم من الرجال تغماية رأسه فى غير حال الضرورة بإجماع الأمة. 
واختلف الناس” فى ليس ارمة. 


بولايحور.للبر َه كشفدرأسها مع الإمكان اذلك بإبماع الأمة. واختلف 
الناس فى لبس الل للاحرمة ققال أكتر أسمابنا لا يحوز ذلك لها حتى قال 
محبوب : عليها وعلى الرجال 7" لبس انلام 3م . 


وأجمعو ١‏ أن الطواف خارج اللسجد لا يحوز. وأجموا أن الطواف فى 
الأوقات للمهى عن الصلا فمها جائز ولولا الإجماع لم يمزلأن الطواف صلاة» 
ولا يوز الطواق إلا بستر المورة لأنه صلاة لقولالنى صل الله عايه وسل 
« الطواف صلاة وأحل الله فبها”" القال » . 


ومن أعان صبيا على حج أدخل نفسه فيه كان مأجوراً لما رواه ابنعياس 
أن امرأة كانت سير فى محفة 7 ومغضى النئٌ صلى الله عليه وسل مها قنيل لما 
هذا النوءُ فأخذت بعضد صب مها فرفمته إليه وقالت بارسول الله ألهذا سحي”؟ 
قال نعم ولك أَجره » واختاف أسما بناىسقوط فرض المج عن الضى إذا حج 
قبل بلوغه إذا بلغ المم : ويستحب لارّجل أن لايسعى إِلّا على طهارة » وليس 





. رواه ابن ماجة عن ابن عمر وليس فيها التهى عن لبس التفازين والنقاب‎ )١( 
1 (ج):من.‎ )( 

(؟) (-):قيه . 00 

(4) الحفة : مركب للفاء الودج . 0 


1 اجب ذلك عليهلأن النى” صلى الله عليه وسإقال : الحائض تعمل كا يعله الماج 
إلا الطواف بالبيت » والخائض ليس بمتطهرة » وله أن يسعى را كا » قال 
الشاعر ': 


سعيت إليه والرماج تنوشئى وطرق يمخوض اموت والقلب ثابت” 


وقال الله جل ذكره ( نايا آلَذِينَ #'مثوأ إذًا تود للعاوة 

يوام اللمعة كاستوا إل ذكر الله)4”" وأجمدت الأمة أنهم لو سموا 1 
الصلاة ركبانا كانوا قد امتثاوا أمر”" الله . وإن خرج أحد من الطواف 
بنير عذر ببتدىه العلواف يإجماع » ومن ازمه هدى المتعة ول يحد صام ثلاثة 
أيام فى المج وصام سبءة أيام إذا رجع ؛ وليس لصوم السبعة الأيام وقت 
حظور فت وقع عليه اسم راجع جاز له صوم السبعة الأيام لأن الله عر وجل 
يقول ( سبع إذا زعم 04 ومن دخل فى عمل الج م يكن له االخروج. 
منه بإجماع الآامة . 


وقال ا تعإلى.: ل( وأتثرا أطج وار م 4" وهذا خطاب 
لا عرد إلّا ء! لى من ددخل فى الشىء وليس فيه دلالة على أن العمرة : فْرض وقد 
تار ضت الا خبارف العمرةفلاجب فرضها بثيردّايل»والنفساء سبيلهاسبيلاخائض 
فى الحج لا فرق يدمهما عند الأمة » ولاس من أراد الخروج من من مكة من حاج 





()الخجية: و 

() فى (ب)6(ج) : فأعيوا به . 
(©) البقرة : 315لء 
(غ)الترة : كككل. 


أو غيره أن ير جَ حى يكون آخر عهذه بالطواف,البيتلار وىع. 30" بنعياس 
أن الْنَىة صلى الله عليه وسلم قال « لا ينقر أحدم حنى يكون آخر عهده 
بالببت 2*6" والذى تختاره إن قدر على المثى أن محج من مكة ماشيا حى 
يرجع لاروى عن .النى ص اله عايه بس أن قال" « من سج ماشياً كتب له 
بكل خطوة سبعانة حسنة من حسنات ارم 76" ونختار لاتحاج أيضا أن 

لا يامر وحده لاروى عن النى أصلى الله عليه 7 أ نه قال « ل م الناس” 

ما أعر من : الوحدة ما سافر أحد بليل وحده 76" وإذا قتا ل ارم صيداً كأن 

عليه الجزد لقول اله تبارك وتعالى 9 فَحَرَاه مُثْل” ما فقتل من الم ج00 
إلى آخر الأعة وتوله :جم أ كقارة له 1 مسا كينت 94 . 


وفهذا الموضم موضمالتخيير والمسا كين أقلمايةمعلى اثنين والأموريه أن 
ايكون ثلانة والمدلان حكلها عبادة » ألا ترى أنبها لو حك ببدنة فى غزال 
أن حكبا مردود وأقل ما فى الجرادة والعصفور إطعام نفسين فلا وز قطم 
شجر المرم ولا خشيه إِلّا الإذخر”” فإنه جائز لما سأل العباس الى صلى الله 


1 عليه وس أن نطاق لأهل مكة الإذخر وعرفه قلة استغنائهم عنه . وإن قعل 


)١١‏ هعن» ساتطة عن.(ب):(2). 

(؟) رواامل عن ا يعاس (٠‏ لاينفر ن أحد در ى يكون آْ ر عبده باليت) وكذا شصه لي 
رواية ابن ماحة . 

(؟) رواه أو داود . 
| (4) رواه احد عن ن ابن عمر بلفظ [[ لو يلم الناء, ى ما فى الوحدة ما أعلم لم يسمي راكب يليل 
وحده أبداً ؟ ورواه أيضاً عن ان عمر بلفظ (اوعلم) ٠‏ 
(05) الائدة : مه 
(8) الائدة : وو 
(9) فى (ب):الادخار . 


- لأ لد 


اليد" جماعة كان عاميم جزاد واد لتول الله تبارك وتعالى ل( ومن قتلة 
مدَكم متَعمدً! 06" فهذا اسم بقع على الواحد والأكار. - 

والوجب من أصابنا على كل واحد جزاء محتاج إلى دليل . وكذلك 

ولا يوز قام شجرة ولا خشية إلاماة م أرنا من الإذخ ر فإنه روى أن 
العباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل . يوم فتح مكة « إن هذا 
البلر حرمه الله يوم خاق السموات والأرض وهو حرام تحرمة الله إناه إلى يوم 
القيامة 03 لابعضد شوكة ولا ينقر صيذده ولاتاتقط لقطته إلامز عرفها ولا ءتلى 
شيمره 296 قال : ققال له العباس : بارسول الله له" الإذخر فإنه لبيوتهم 
وأشياء ذكرهاقال النوه صلى الله عليه سل إلا الإذخر . وإذا اضطر الحرم إلى 
أكل ميتة ُو صيد واتفتا له أكل الميتة لأنها حلاة له فى حالة الاضطرار . فإذا 
عدم اايتة جاز له أكل الصيد وذيحه وعليه الجزاء وها مر من الببائم يرفق 
به فى دمحه للا روى ابن عباس عن التى” صلى الله عليه وسل أنة مبى عن صيد 
المهائم وعن إمساك المهيمة 0 عوت . 

ولا موز لمحرم حاق رأسه نول اث تعالى ١‏ وَل م سك" 
3 حت يبل اليد ى 0 ' فإن كان الخرم م يطبأ بأأو بعأزى0© مدن ر سة 





)١(‏ الائدة : 46و 

(!) رواه مسلم عن ابن عباس يزيادة على لنا هذا ٠‏ 
(©) مإلا» ساقطة من (ب) . 

(4؛) (حى) ساقطة ن(ب) : 

(ه) البثرة 2 ٠155‏ 

(3) (-):أوبه أذى ٠‏ 


إلا 


جاز له أن محلنه ويبدئ. نسغتين ويفتدى: لتول الله جل ذكره ( فُنّ كأن” 
متم ميض أذ » أَذّى س وَأمد قدي 
3 نك )20 والنداء فى ذلك صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مسا كين 
ثلائة أصوع لكل” مسكين نصف صاع أو نسك والنسك بدنة أو بقرة أو شاة 
وهو مير فى العموم والإطعام والذبح لأن الله تعالى خسيره فى ذلك بقوله 
ا( أو صيام أو صدقة أو نسك 4 وأؤلاتكون إلا فى موضع تخيير أوشك 
إلآفى مواضم فلا كان لم يكن هذا موضم شك وجب أن يكون نخهيراً 
'والسنب” ف .ذلك أن رسول الل صل الله عليه وسلٍ مر بكمب ابن عمْرة وهو 
يطبخ برمة له والقمل ينتثر”* من رأسه ققال له رسول الله ص الله عليه وس 
« أيؤذيك هو فيأم رأسك فتال نعم قال عليه السلام فاحلق رأسك وانسك 
أوصى ثلأنة ام أو فرق ثلاثة أصوع. بين ستة مسا كين كل مسكين نصف 
صاع 76" وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما لأرجل ف ,ذلك . فقال أسمابنا 
ليس المرأة مأ للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها ٠‏ ولا جوز لنحرم أن 
يتزوج ولا يزوج ولامخطب إلى امرأة نفسها لما روى عن عثمان بن عفان 


. » أن النى” صل الله عليه وس نهى أن يتكح الحرم أو يتكح أو يمخطب‎ ٠ 


00 3 عر مه 
٠‏ صيام أو" صدقة 
ون اس 7 و 85 


وأما ماروى أن رسول الله صل 5 عليه وس زوج ميمونة وى 
حرام ققد عارضه ما روئ عن ميمونة أن رسول اله صل الله عليه وس 
تزوجبا وهو حلال . 


(١)القرة:5ول.‏ 
(0) (ج)ضينثر. 
(9)رواء عسل عن كمسب إن عجره بزيادة عل أففاه ونا 5-5 كّ لفل (أنيك ما سر 


١س‏ *#/ سا 


2 س للمحرم أأكل صيد البر. ولا اصطياده لقول الله تعالى ل( وحم 
12 ويد ا مآد و 004 وله أكل ميد البجر واصطياده 
تقول الله تعالى ( أجل 1 صَيْدُ البَحرٍ وه آم مكمالك" وسار 0 
وللنحرم أن يش" الريحان ويأ كل .ما فيه الزعفران من العام ويتقلد بالسيف 
وهذا اتقاق من النان فيا علمت » ولم يدخل هذا فى الهى . 


قال بعض أصحابنا ليس للمحرم أن تحنل السيف وحائه”" على المائق. 
الآخر ء وأنهم قالوا : لايتوشح الخائل » وللمحرم أن يقل :الفأزة والعقرب 
والكا العتور والحيةوالمدأًة والغراب_لخاروى أبوهربرة وابن عر وفتل 
السباع عندى جائز للمحرم لأنة اسم التكاب يقع عليها إذا خشىعلى نقسه منه 
اللي لم يخش علها والله وأعل . 


وليس ف الرواية أن النى صل الله عليه وسل أجاز لانحرم قل الكلب 
العثور وغيره ما دكرنا إذا خاف على نفسه مئة . قال أسمابنا إنه0 يجوز 
تع ماذكر نا للمحرم إذا خاف على نفسه أو على ماله منه : والتلبية لتحي 
برفم الصوت وعلى أثر الصلاة وعلىكل” شرف وعند قيام الراحلة به 

ولا يحوز الطواف بنير طبور لتول النى صلى اله عليه وس الطواف 
بألبيت صلاة ولسكن أخل اللّهافية المنظق قن طق فلا ينطق إل١‏ مخير . . 


.5 : الاقعة‎ )١( 

(؟) للائدة : كحر. 

(") عائل : علاقة اليف . 
(4)()'وإن. 

(0) (ب) 0 : (1هما). 


وووى ذلك ابن عياس عنه صلى له عليه وس ولا جوز صلاة بغير 
طهور » ومن ادعى مخصيص هذا العموم كان عليه إقامة الدليل . والوقوف 
بعرفة على غير طهور جائز وللستحب أن لا يقف « الحرم بسرفة 206 إلذ عل 
طهازة إذا كان على ذلك قادراً . 


ولاحائض أن نقف مع الئاس بعرفة ويحزيها الوقوف وتفلى أفمال اليج 
كلها ننيخةكله ويجزيها ذلاك إلا الطواف بالبيت ذإنها ممنوعة عنه حتى تطهر 
والستحب لاحاج أن لا .يرمى الجمار إلا على طهارة وليس بواجب ذلا 
فإن0" رمى الجر ة سبع حصيات فى موضع واحد برمية”" واحدة » واللجة 
توجب ذلات باستحةاقه اسم الرمى سبع حصيات وقال أحابنا يثبث له من 


ذلك رمية واحدة حى 'رمعين متقرقات . 


وإذا ساق المدى من طريق التطوع فمطب المدى؛ فى الطريق ذنحه 
«وضرب مخقه فى دمه يا أمر النبى صلى سه عليه وسم ذوبيالما بعث معه 
| المدى قال « فإن عطب منها شىء فاتحره واغمس نعله فى دمه ثم اضرب به 
صفحته ولا أكل منه أنت ولا أحد من رفقتك 06 ويجوز أن يشترك فى 
البدنة أو البقرة الجاعة ولا يتجاوزوا بعدده سبعة ولولا ااسنة الثابتة عن 
النى” صلى الله عاية وس أنه أجاز لأسحابه الاشتراك فى البدنة ما جاز ذلك 


. مابين القوسين ساقطة من (ب)‎ )١( 
؟)(ب).: (<) : وإن. ش‎ 
٠. (ب) : فى رمية‎ )9( 
. ) رواه أحد بزيادة ( وخل بينه وبين الناس‎ )4( 


0 لا 


وليالى مم كلها مبيت الحاج وليس طم أن يبيتوا بنيرها إلا أن النى صل الله 
عليه وسل رخص لارعاة أن ببيتوا بنيرها فيصبحوا فيرموا الجار مع النّاس . 

ومن دخل الطواف » ثم أفيمت الصلاة قفطم ودخل فى الصلاة . وإذا 
فرغ بى على طوافه . لقول النى صلى الله عليه وس « من سمع النناء 
فييجب2"76 وقوله تعالى ل( أل لا أضيع” مل عامل من )”© وقوله عز وجل 
لإ ما كان الله ليضيع إيمانك 4 قال أسحابنا إن كان طوافه تطوعا بنى عليه 
وإن كأن فرضا ابتدأ . 


(1) رواء أبو داود . ا 
(؟) الآية 196 آل عمران ( فاسعجاب لم ربهم ألى لا أضيم محل عامل متنك ). 


©شك/ا سد 


0-0 


مسألة 
(ف انذكة ) 


وجائز أن يلك يكل" شىء إلا اشر" وار للرواية الثابة عن 

- 1 ع 4 يو 0 ا 0 
النىة. صل الله عليه وس أنه سآله عدى فتال « يا رسول الله إنا بارض صولر 
ولامحضر6 ماذثَّى به من ابلديد » وعندنا المار فنذكى به ققال « أمهر الدّم 


8 . 55 002 
بعاشنت وبم ومهاه عن الظفر والسن»6 ٠.‏ 


وفى روابة أخرى أنه قال « إلا الظفر. والسن »> ولا يجوز أكل 
الميوانات إلا بالدذ كية الشرعية وعى ما أمر به النوة صلى الله عليه وس 
أن قال : أفر الرىء والوديمين والخلةوم ودعوها حتىتبر 0 ولا تؤكل 
الذبيحة.إلا بالقسمية لقول الله تعالى ( وَلَا ) كوأ “بيذ كر آم" اهو 
ليه 74" فترك الذكر بالعمد والنسيان لا يدييحهما لعموم الآبة والذكر بالأسان 
والتلب ولا “رز خخر الثم ولاذح البدن اتفاقا . والتذكية فى النحر واللبةكا 
قال رسول الله صلى اله عليه وس . وجائز أ كل ذبيحة المرأة والعبد والأعمى 
لعموم الأنة» ولا خلاف فى ذلك» ولايحوز أ كل ما ذ كاه الجنون والسكران 





. رواء الستة بروايات عنتافة‎ )١( 

(1) دوى مالك فى الوطأ ( أن جارية كانت لسكمب بن ما لك مزعى عا له فأصِيب منها 
شاة فادركتها فذيحتها حجر قسثل رسؤل الله صلى لل عليه وسلم عن ذلك فقال ( لا بأس بها 
فكلوها) . والدبح لاايكون إلا بغرى المرىء والوديجين ؛ والملقوم . وأما هذه الرواية فلم 
نشدل على راوبها. 0 

(©) الأمام حرل؟ 


اذى 02 قد زال عفله والصئئ . لأن" التذكية ضرب من العبادات”"ولاتجوز. 
إلا من مخاطب مأمور مسمى . 

قال أصابنا محوز أ كل ذبيعة الصى ” إذا أحسن الذبح * وكأن من 
أهل التمييز وكان قد اددين . 


ومن ذب من القفاء””“ يبز أ كلها لأن الى صل الله عليه وسل أمر أن 
يضع السكين فى اللبة وللنحر:وقد أجمموا على أن النحرفى الابة ٠‏ فن جوز 
النحر فى الابة وفى غيرها كان عليه إامة لديل ٠‏ قال البى صلى الله عليه وس 
:ْ «كل عمل ليسعليه أمرثنا فهو مردود»” '“وروى عنه صلالله عليه وس أنمقال 
«أحلت لناميتتان ودمو ان اليتتانالجراد والموت و الدموان الطحال والكبر»0©» 
فسكان الجراد والموت مقصوصين من ججلة ما منع م نأ كله إلا بتذكية وبق 
الباق على عمومه : والضتار ليله أن بأ كل من اليتة حتّى يشبع لأ الإباحة 
له وردت لأجل لوف فإذا زالَ اتلواف ارتفمت الإباحة» وإذا سافر 29 سفر 
ممصية لم يكن له أن يأ كل منها <تى يتوب إلى الله لأن الله لم يبحها لمضطر 
إلا عل شرط هون لا يكون باغيا ولا معتديا" . قال أصابنا عكذا ولنانى 
هذا نظر وبالله التوفيق . 


. (ب) : والذى‎ )١( 

(؟) (ب) : العبادة . 

(؟) التفاء : مؤخر النق 83 

(4) رواه البخارى ول ( مردود ) و.( رد) ٠‏ 
(5) رواه ابن ماجة عن ان عمر , 

(3) (0)ء زب) سق . 

(9)(ب) ١‏ (ج) : ممتنياً . 


مسألة 


روى عن الت صلى الله عليه وسل أنه قال : « من اقتى كلبا لا لضرع 
ولالزرع نص من أجره كل يوم قبراط)7© فإن كانطر يىالخير طريقاً صيحاً 
ل جرال أن يتتنى كليا إلا با أبلح التنى صلى الله عليه وسل فإن اقتتى ما 
أبيح له وعلله ليصطاد به فأرسله على الصيد وسمى عليه فإن أخذ صيداً أو قتله 

ااعرا »ا ا 2 © 7 1 رع سد ام + 

جاز أ كله إذا لم يأ كل الكلب” منه : قال الله تعالى ل( سكاو نك مَاذَا حل 
لم قل أل لم اكيت ... إلى قوله ... وكلوا ما أمسكن علي )74 
فإذًا أكل منه فإعا أمسكه على نفسه . 


ْ 03 رواية مسل ( من اقتى كلبا لا يفى عنه زرعاً ولا ضرعاً تقس من عمله : لل يوم 
قير 85 1 


وروا البخارى نحوها ويلفظ ( قيراطان ) . 
(9) الائدة : 4 


مسألة 

فى كتاب الصيد والتمليم الذى”" تسكون به الجارحة معللة وهو أن 
يدعو الكلب فيجيب ويأخذ عند مايستثلا”” وعسكه علىصاحبه ولا يأ كل 
منه شيثاً فستحق اسم لمعل بأول فملة يغملها ولا يؤكل ما سمى به معدا » وأمًا 
ما سعى معلا لأن التكلب فى حال أخذه الرة الأولى لا يسمى ملا » و إنما سمى. 
معلا عند فراغه من الثتل. فكأ نه قتل وهو غير متتحق للاسم وكل ما يسمى 
من الجوارح جاز الاصطياد به كالصقر والفبد والبازى والعقاب وما جانس 
ذلك باهر الأنة وال أعر : 


والجوارح عى الكواسب ومن هذا المنى يقال فلان جازحة أهله أى 
كاسبهم و المجوسى عل كبا | يمز أ كل صيده لأن الآية وردت أن يكون. 
التملي للجوارح منا حيث يث قال ( ونا علد م من" أَجوَ ارح سَكَلينَ )4 90 
ولايموز أكل”؟ صيد 7" اللجوسى بكا ب الس . و إذا لمق للرسل الصيد ى 
المماة لم يم أ كله إلا بالتذكية» فإن تلض قبل أن يذكى لم يز أ كله »و إنا 
'أرسل الجارحة وسعى علبها أ كل ما اصطادتقليلا أوكثيرا وإنا “ىو أرسل 


(١)ق(ج)‏ : الى ء 

(؟) يستشلا : يرسل . 

(؟) للائدة : 4 ء. 
) ( أكل ) ساقطة من (ج) - 
)١( )(‏ أصياد . 


إلى الصيل بعيته فقتله وغيره ل يمر أ كل مالم يرسل عابه ولا يجوز أ كل 
ما اصطاده أهل الكتاب» ولا يجوز أ كل ما اصطاده م يجارحة الكتالى 
وأنه يس ما علمتاة قال الله تبارك وتعالى ل( وما عم من علو وَلادِح 
كين 204و ينظر فى هذا التول » وما اصطاده الكتانية لخائ أ كله 
لأنه تذكية الكتالى واولا إجازة فى الشريعة لل يز ألكلد”"؟ , 


(5) للالدة : > 
(0)أكله: ناقصة من (ب) , (<) . 


ل 0 2ت 


مسألة )02 


لأنا لا نل قاتله منهما وإذا أرسل الرجلان كلريهما وسميا علمهما فقتلا الصيد 
كان للمرسلين . 
وب كلصيد لارأة» ولا يحو زأكل صيد الصى” و إن كان ميا مختو 60 

لأن التذكية لا تصح عندنا منه على ما قدمنا ذ» ره والله أعلم. أوإن أفلت 
الكاي مهن بل صاجية 55 تل ]” 4 زأكله لأنه ليسم | عليه وأما إذا رمى,المعراض 
وسمى فأصاب الصيد مده جاز أ كله . وإن” 1 أصابه بعرض ل يز أ كله إذا 
قتله . والتسمية جائزة مع إرسال الجوارح ورم السهام وللعراض لقول. 
النى” صلى الله عليه وسلم « إذا رميت سبك وذكرت اسم الله عليه فكل 
ماردٌ عايك سبك »© وى خير آخر أنه قال لمدى بن حاتم « إن 
أصاب المراض يده ققتل فكل » وإذا أضاب بمرض فلا تا كل ' 
فإنه وقيز؟ 2906 ء وإذا رمى طائر؟ً فوجده ف الماء ميت فلا يأكله لقول 

- مسألة ) ناقسة من (ب) » (ج‎ ( )١( 

(؟) فى (-) : مختتا . 

(؟) (-) : وإن ٠‏ 

(4) رواية النساق والترمذى ( إذا رميت يسهمك فاذ كر اسم ال إن وجدته فد كنل فل 
إلا أن تجده قد قد وقع فى ماء فلتأ كل ذإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك) 

رواية ابن ماجة ( إذا وميت وخزقت فتكل ما لحزقت ) - 


(0) الوقيذ : العمرف على الهلاك . 
(1) رواء التاق عن عدى ور ؤى باختلاف سير قالكب الخسة. 


سام - 
(مساع الجلمم ) : 


الننى” صل الله عليه وسلِ ولا تدرى أسبمك قتله أم الماء 6”١؟‏ والكلب إِذا 
قطع الصيد نَصّين جاز أكله وإذا قطم عضوا منه لم يم أكل ذلك العضو 
تقول النى صل الله عليه وسلٍ .« ما قطع من الببيمة وهى حية فهو ميت 76" 
. وإن رمى الصيد رجل” فأثبتدء ورمى رجل” آخر فقله كان ميتة» وعلى القائل 
للأول قيمة ما أتلف عليه . والدّليل على أن الثانى قاتل ليس عذى إذا رمى 
الأول ا أئيت به الصيد صار متدوراً عليه وإذا صار الصيد متدوراً عليه ى 
حال حياته ل جز كله إلا بالتذكية : فلما رماه الثانى صار قاتلا لأن تذ كيته 
حيتذ لا تكون إلا فى البة لقول ال سل الله عليه وس «التذ كية لدم 
واللبت »20 


وجائز الاصطيد بالمبال والشبكة والبندق ولا يؤكل من ذلك شىء إلا 
النذ'كية لدم الدليل على إباحة أ كله بذير تذكية . 


. وروى عن النى صل الله عليه وس من طريق ابن عباس أنه « : مجى عن 
أ كل كل ذى ناب من السباع وكل ذى تخلب من الطيره” “قال أبوعبيدة مل 
ابن أب ىكرعة ومن تابمه من أعابنايحوزأ كل ذلك وتعلقوا يالآية التىوفسورة 
الأنمام قوله تبارك وتعالى ل( كل لا جد فى ما أُومِىَ إل رتم عل' مير 


)١(‏ سبق ترجه 

(؟) رواه ابن ماجة عن اين حمر . 

(؟) روى الترمتى وآبن ماحة والدارمى وأعد عن حماد بن سلمة عن ألى العمراء عن 
آبه أنه ال قلت يارسول الله أما تكون الكاة إلا فى الملق والابة ؟ تال : لو ملمنت قى تفنعا 
لأجزاً عنك ول أبو عيمى الترمذى: هذا حديث غريب لآنه يروى عن ألى المقيراء عن بيه 
ولا يعرف له حديث غيره - 


(0) رواء الخارى وسلم والغرمتى عن جابر» وابن ماحة عن ابن عباس. 


ل سم 


- _ 2 


يله إلا أن يكون مَيَةٌ أؤ دم سوا أو عم جنر )60 
واس أعل . 

ما وجه قوله فى امير للروى عن النى” صل الله عليه وسلِ « فى تمحريم كل 
ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الظير » واعلبر بذلك مستفيض من 
أحل التّقل والمديث » واللخير كان مخيبر وسورة الأنعام مكية وامخير بمدها 
والناس فى اخبر إذا ورد بعد نزول الآية منالقرآن على قولين: إذا كان امير 
معارضا للآية يرفع به بعض حكها ففريق مهم قال : إن الخير ناس للآية لأن: 
الكتاب والسنة حكيان لله ينسخ أحدها بالآخر . 

وقال القريق الثانى : إن السنة لا تنسخ الكتاب إلا أن امير إذا ورد 
معارضًا للآية فإ نما برد بيانا لما ولأحكامها و إذا كان الناس على قولين خرج 
قول ألى عبيدة من جملة أقاويلهم وال أعل . 

أما وجه ما ذهب إليه والذى عندى أن أيا عبيدة ضمف اتكبر وطمن على 
بمض قائله نسخة ناقليه وقد طمن مالك بن أنس فى الخبر والله أعل . 


والضّبع مخصُوصة من جملة السباع بالسنة لأن التبى صل الله عليه وسل 
حك فها على الحرم بكبش قصارت مخصوصة من ججلة ما نهى عنه الدليل على 
مها تخصوصة من جملة السباع لأن النى صل الله عليه وسل أمر الحرم بقتل 
السباع فبذا يدل على تخصرصها الحم اذى حك الننى صلى اله عليه وسل من 
جملة ماحرم أكله وأمرالحرم بقتله ولا يجوز أكل لوم الجر الأعلية لأن النهى 
ورد فيها وعتدى أن البثال مثلها فى حم النهى والله أعل . 


١46 : الأنسام‎ )1( 


ونهى النى؟ علي الله عليه وس عن أكل الجلالة وهى التى لا طمام لما 
إلا التجيع . وقال أصمابنا ولايجوز أن يحج على الجلالة من الإبل والجر . 
وجا أكل الجراد والسسك بغير تذكية لقول النى صلى الله عليه وسلم 
«أحات 3 ميتتان الجراد والسيك 6 ومن اضطر إلى هال غيره أ كل مند 
قدر ما بزول عنه اللموف به وعليه ضهان ما أ كل . 

وقال بعض الفقباء لا ضيان عايه فى ذلك للتدار الذى أحى نقسه به لأن 
صاحيه كأن علية إطمامنة ذلك للقدار فى ذلك الوقت إذا وجده فى تناك المال 


وهذا يوغ ان ذهب إليه واحتج به والله أعل . 


4 لد 


باب فى الآيمان 


وكل حالف بمينا حنث ذيها فمليه كقارتها كان عاصيا فى حلفبا أو غير 
0 لله تعالى فى سوزة الائدة ل(. لا يوَاخد ك/ آله 
باو فى أبن) نك )0" الآآية. سوى عي نالظبار» قنول الله جلذ كرء ل(ذ لت 
كد أنايكا إذَا َم )0 لمع بهذ الآية كل يمين حلف بها أأدث 
حالقها » وهذا حموم » فن ادّعى مخصيصه فمليه الأدلة » وقد فرق أ كثثر 
أسماينا بين كفارة الأعان فيا محلف به بثير اله تمالى » والذى تختاره * 
وما دلت عليه الآية : أن كفارة الأعان كلها سواء إلا كفازة الظهار فإنه 
لاحظ للنظر هم النص وقد وجدت لأى 'حنيغة فيمن قال : هنو يبودى 
أو نصراق" إن فمل » ثم حنث أن عليه كفارة بمين مرسلة . وكذلك قال 
أحد ين حتبل فيمن: قال : هو كافر”» ثم حنث أن عليه كفارة يعين مرسلة » 
5 يذكر قول عخالفينا فى كتاينا مسرورا ما » بمواقتهم ء ولكن سروراً 
بالاحتجاج به عليهم عند عخالفيهم إيانا فى الأعان » لأنهم يعطون فى بعش 
للواضع وعنمون فى مواضع أخرى وله توفيقا وبه نستمين ٠‏ 
)١(‏ (): ما ذكره اله فى سورة للائدة سوى يعين الظبار ‏ 


10 006 الآية دلا يؤاخذم انه ,الغو فى أعانك ولكن يواعد 0 


وق اا ١‏ دلا الا يؤاشتى لله باللغو فى أعانكم ولكن يواخدذّكم عا غقدتم الأعان » 
آيةقمة 


(©) للائدة 5ه : « قن لم عبد فصيام ثلاثة أيام ذلك كقارة أعانكم إذا حاقم » . 


وقال داود بن على :لا جب الكفارة على من خلف يمينا فاجرة » واحتج 
بأن الكفارة سائزة اللآنب » وهذا عاصيء والوعيد لا بزول عنه بالكفارة » 
وإنا تب الكفارة عنددعلى من حلف يي كانه أن يحلف عليه ثم حفث . 
قال وإذا كانت الكفارة فى الاغة ساترة نا م 60 لا يلم ٠.‏ يقال له 
ما تنكر أن تكون الكفارة لازمة له على كل عين مباحله الملف بها ؛ 
أو محظور عايه أن يحلف بها . وذلك أن رجلا لو حلف لا يقتل زيدا فنتله 
أنه يكون حاتنا وتازمه الكفارة ولا تكون الكفارة ساترة لذنية وهو 
التعل » وكذلك ما تتكر أن تازم الكفارة فى الين السكاذية7 إذا اقتطم 
بها فال امرئ» مس و إن كان مستتحقا لأوعيد وأيضًا فإن الله تعالى قال لذ لا لك 
كترة انك إذَا ذا حلت" ) 4" ولا يزيل هذا العموم إلا سجة 2 
المذر . وأيضًا فإن اله تعالى أوجي الكفارة على قاتل الصيد بقوه ( لا تفة 
الصيد وأ َأ حر ومن كك متك مُتسدَا فَجَرَاد مَثله عا 5 
من آم يح . 4 ذَوَا عدل سك" علا عليه الكمبد أن كفن 
طم متلكين أَؤ عَدل ذ لك صياما لَيدوق 03 أ عن القن" 
كما سلف ومن عاد فَينتقم الله منة)04؟ فأوجب الكفارة على قاتل 
الصيد إذا تعمد لنتله وليست ساترة لذنبه وبلله التوفيق 


(0) (ج): ذلخة تستار : 
0) (ب) : الكذبة ٠‏ 
(©) الائدة : كق. 2 
(4) لنائدة : وه 


ابم 


باب”" فى كفارة الظبار 
والآمان والصيام والنذور 


والكفارة مأخوذة من كفرت الشىء إذا”" غطيته وسترته فكأنها 
تكفر الذنوب أى تسترها : هذا معروف من طريق اللغة ويطلقه الققباء على 
هذا اللفظ . والذى عندى والله أعر أن الأعان الفاجرة لا يكفرها إطعام 
الما كين ولا الصيام ولاعت قالرقاب لأن المقوبة مع هذا بأقية حتى ينصد هذا 
بألتوبةء لأن" التوبة هى التى تستر الذنوب » فإذا تاب وحج ل تائباً سقرت إيمانه 
وذنوبه الكفازات مع التوبة والله أعل . ظ 

وكذلك النفران والثفرة عى الستر أيضًا قال غفرت كذا إذا سيرته 
وغطيته منه قيل لجنة الرأس إنها ره وتغطيْه . 


01 (-): سألة . 
(0)(١1):أى.‏ 
(2)0> :أى . 


الام سد 


مسألة 


قال ممذ بن ححبوب رجه الله بإجازة عتق الأعور بعيّن فى كفارة 
الظبار فيا لاعنسه نقصان عن للكذب . وكذلك أجاز أيض] 
المبودى والتصراق ف تق الظهار » وم محزغيره من قنهاء أصمابنا فى ذلك 
إل . رقبة مؤمنة سليمة الجوارح » واتفقوا على أن ؟ كفارة تسل اللملأً 
لا مكون إن مؤْمنة » واختلقوا فى كفارة الين ٠‏ فقال بعضهم : الراعاة فى 
ش ذلك ما يتم عليه اسم رقبة ة وقال بعضهم : لاتكون 0 مؤمنة من أه ل الإقرار 
بالخلة » ولبعض شيوخنا التقدمين أنه لا تجزى إلا رقبة مؤمنة لها ولاية : 
وأن الؤمئة عتده هج الى لها ولاية » وهذا قول يس عليه عمل من أحد غير 
قائله والله أعر . ش 

والنظر بوجب”" عندى أن كفارة الظبار وقتل اخلط والمين لا يجمذى 
فى ذلك غير مؤمنة » لأن الأيتين إذا كانت إحداها عملة والأخرى مفسرة 
كانت اللفسرة حا كة على الجملة ومبئينة لم الجملة . فلما قال تماللي 9 فى 
كفارة الظبار « فتحرير رقبة » ولم بين أى رقبة مى وكذلك فى كفارة 
بين » دبين فى كفارة المطا أمها مؤمنة » عامنا أن للراد ماذ كر نسته أنها 
مؤمنة لأن" الأخذ بلزيادة واجب وفائدة مقبولة وال أعلم , 

(1) ساقطة من (ب) , (ج) . 

(0)(ب): الله 


سد ؤرم مسب 


وأجاز تمد بن محبوب رحه الله رقبة ناقصة فى جسمها » ولم م00 فى 
الثياب فى الكفارات الناقصة فى أجسامها : وهى مث من البرد ولا عنم من 
جواز الصصلاة ذهاكما شرط ف الرقبة» إذا لم يكن النقص عنعها من التكسب 
وال أعلل . ما وجه القرق يننهما عند والله أعل ٠‏ 

وإذا حاف رجل عن كلام رجل قنتح عليه القراءة وهو أمامه قى الصلاة 
<إنه حنث . فإذا نوى بذلك رقع صوته بالقراءة ل يحنث : وكذلك إن كان 
احالف بعض القربين أو العلمين وسأله الحاوف عن كلامه فإن فتح عليه ولقنه 
الترآن أنه يحنث: إلا أن يكون نوى بذلك رفم صوته بالقراءة لنقسه لم حنث 
إن شاء اله . ش ش 

واو حلف رجل لا يأكل البيضش ولانية له أنه لايحنث + إن أكل 
بيض السمك لأن عرف الناس وعاداتهم ومقاصدم على بيض الدجاج . 

ولو خلف لا يسكن بيدا فكل بدت من حجر أو مدر يسكنه حنث > 
وإن سكن يب من شمر أو نحو ذلك لم يحنث لأن البيوت العروفة والقصود 
إلها هو ما ذ كرنا . 

فإن قال قائل قال الله تعالى مني بيوتا من غير ما ذكرت لقوله جل ذ كره 

وجل لكل م جو الأنم بيو 914 . قيل ل لو تركنا وماتح 

يه العا ف لأا لكان لي يي 
تقول الله تعالى ( وَمُو الى سك اذى لتا كوأ من عا طرياغ ‏ . 





)١(‏ (ب)ء (-) : يجور 
(0) التحل : ٠4١‏ 
() التحل : ؛ ' 


وكذلك لو حلف لا يبيت محت سقف ل كان 92" إذا بات بحت اأسماء حدته 
تقول الله جل ذكره ( وَجَعَلنا اتماء سنن تونلا 204 وكذلك لو حلف 
لا يبيت على فراش فبات على الأرض حنث لقول ال تعالى ( الى جَعَل 
الك الأراضَ ونم )© . فإماء الأعان على اللفاصد والمادات مع تعلق 
الأماء بعسمياتها والله أعل : 

ولو حلف لا يكلم بى آدم فكم رجلا واحد حنث » لأنه لا يقدر أن 
يكل ببى ذم كلهم . ولو حاف لايشترى عبيداً فاشترى عبداً واحدا أو 
اثنين لم محنث حتى يشر ىثلانة فصاعداً: ولوقال لاأشترى العبيدة ولا 1 كل 
الطعام » ولا أتزوج النساء . فإنه يحنث فى أقل القليل من ذلك » وقد تقدم 
شرحنا فى مثل هذه الساثل من الأعان فى الطلاق ." 

ولوحاف لايشر ب من هذا الكوز ماء فصب الماء الذى فيه فكو زآخرء 
فشرب منه فمندى أنه يحنث من قبل أن المين لاتقع على الكوز » وإتما تقم 
على ما شرب منه» والذى شربه من ذلك الكوز . قال أأبو حنيفة لاحنث» 
وكذلك لوأ ربنا حاف لا بشرب الفرات فشرب منه بإناء أنه يحنث» قال 
أبوحنيفة لاحنث زعم حتى يكرع فيه»وعندى أن هذا غاط لأن الناس يقولون 
شربنا من القرات ومن المهر والبثر إذا شر بوابإناء» وقديستق للا نان خادمه 


وغيره فيقولشربت من الفرات أو امبر أو الوادى وماشرب منهء والله أعل. 


(1)(-) : الكان . 

1 الأنبباء : مه‎ )١( 

(5) البقرة : ؟؟ الآية « الذى جه؛, لكم الأرض فراشا والسياء بناء » . 
(4) (-) : وقد . ش 


للك 107 لكك 


«سألة 





ْ قُّ العم لك 


/ لف0207 أحد من أصاينا فيا عالت أن من عاهد إمام 
عدلا ثم أخلفه من غير عذر » قد ركب ذنيا عظها ». وإن أخاف غير عهد 
الإمام فبو غير آثم نسختين فهو آم . وهذا قول نختمل للتأويل وعندى أن 
معنى ذلك . والله أعلم - إن أخلف الإمام فيا جب من فرض طاعقه من حق الله 
تبارك وتعالى تفلفه كبير من الذنوب. و إن كان أخلف عبد الإمام » فهايجرى 
بين العامة من للعاملات والوصول ف الب ؛ فالإمام داخل معهم لأن” الإمام 
رجل من السلمين لانجوز ظلمبماء وواجب” برتشماء واعتقاد التعظي لا وتفخيم 
شأنهما إلا أن يكون خلف العبد لواحد”'" منهما يضيع به مال أو يلحقهما 
ألم فى أنقسها. 

وقد روى عبد النبى” صل الله عليه وس أنه.قال « حسن العبد من 
الدين 76" فعم بهذا اللير الوفاء لكل عهد كان خلفه كبيراً من الذنوب 


أو صغيراً أو 1 بخص أحدا دون أحد» وقد قال 0ن أححابنا : إن النافق 





. ملف‎ : 2()١( 

(4)(-) : لواجد . 

(؟) رواه أحهد . 
(4) من (ب) » (ج) فى )١(‏ وقد قال أصحابنا . 


لا يازم الوفاء له بالعهد وهذا عتدى غلط لأن ن ظاهر اعلير يدل على إغفال قائل 
هذا عن وجه الصواب لظاخر اتخير وعمومه والتخصيص لا يكون إل بدلالة . 
والعبد اله على وجوه : ف الوصية أن يوصى الرجل إلى غيره » ويقال: 
عهذ فلان إلى فلان أى أوصاه . قال الله ف( أل" أغهد د إلي؟* با بن عدم 
أن لا تينو الشيطل 204 يمنى الوصية والأمر » ومن العبد أيضا 


5-5 


الإعان قال الله له تعالى ( لا ينآل عهدى لين 0204 : أى الإعان مندى. 
وال أعر 3 1 

ال ل كأَممُوأ لهم عَيْدم” إلى ملاتيم 94؟ ومن المهد أيضًا 
المين محلف يها الرتجل يقول : عل عبد الله » وكذلك يحلفه الإمام فيقال 
. أخذ الإمام عليه المبد””؟ » ومن العبد أن يعاهد الرجل إلى مكان » ومنه 
قول الزجل : عهدى به بمكان كذا وكذا وعبدته بقملكيت وكيت : وأما 
قول الناس : أخذت عليه عهد اله وفيثاقه» فهو المين » ومن العهد المياطة » 
ورعاية المرمة والمق وهذا هو المنى الذى فى الحديث . وذلك أن عجوز؟ 
ذخات على التى” صل الله عليه سل فسأل بها واحتفى 0 وقال « إنها 
كانت نأتدثا أيام خديحة وإن حسن العبد من الإعمان »0* 


(1)س: 5 

(؟) البقرة : 84 ؟١‏ 

() النوبة : 4 

(4) ( : « أذ عليه الإمام العبد» . 
(0) مبيق ريه . 


الو م 


مسألة 


. اتفق الناسعلى أن كقارة الكين بعد الحنث » واختلفوا فى سقوط الكفارة 
إذا"© قدّمها قبل الحنث ققال بعضهم : إذا قدّمها قبل الحنث ثم حنث لم 
تكن عليه إعادتها وقال بعضهم : لا مجزيه تى محنث لما روى عن الى صلى . 
نه عليه وس أنه قال من حاف على عين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن 


.عينه وليأت الذى هو خير» . 


وق رداية أخرى أنه قال : « فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه.». 
واحتج من قال : بتقديم الكفارة قبل الحنث يقوله صلى لله عليه ومسل 
« فليكفر عن عينه وليأت الذى هوخير » واحتهوا بتقديم الزكاة الواجبة ف 
الحول قبل وقتها واستسلاف النى صلى الله عليه وس زكاة عمه العباس قبل 
وقتها . واحتج منلم يجوز الكفارة إلا" بعد المدشباءلير الذى روى عن النى” 
صلى الله عليه وسلم « فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه » . قالوًا وأما 
المير الآخر الذى فيه ه فايكفر عن عينه : وليأت الذىهو خير » فإنها هو على 
التقدم والتأخير » واحتجوا بأن رّكاة العياس مخصوصة فإن الننى عليه السلام 
من بها . وقاسوا كقارة المين على كفارة الظهار » وأنها بعد الحنث وهو 
العودة » وذْرّق أصمابنا بين كفارة الهين و كفارة الظهار. 





-31:01()5( 


ايه لم 


«سأله 


وإذا حلف رجل بلله إى لا آوى إلى فلان فتى وصل إليْه حنث فى ليل 
كان أوق8؟ بار : لقول الله تمالى : ( إذ أَوَي0 إل صخر فَإني 
بيت" الأوت 74" وقوله عز وجل ل( أو عاوي إل د أثر ويد )9 . 
أى راجع إلى قوة وامتناع و كذلك قال : فيا خيره" فى سورة0” يمقوب 
ويوسف علمبها السلام ل( آوى اليه أبويه 4 والإيواء يكون ايلا ويكون 
نباراً وليس له وقت معلوم . وإن حلف لا بأ كل الأدم فأ كل انكل حنث : 
لقول النبى صل الله عليه وسل « نعم الأدم الل » وإذا حلفت امرأة لا تلبس 
الى ببست لاوا حنقت لنول لهل( وتستسترجوا منه حلية تلبسونها ) وإذا 
حلف الرتجل لا يفارق غرعه فهرب منه لم يحنث ٠‏ وإن وجده معسراً قال 
أحابنا : يحنث » وف نفسى من التترقة بها ثىء : لأَرْد الأول ام متنع با مرب» 
وكان معذوراً . والسسرمته بالإعسار ء» وكان”؟ يجب أن يساوى 


للسألتين لا تفاق العلة لامذر والله أعل ‏ 


(١)(ق)‏ ساقطة من (ب) 

() الكيف : 5 الآية « قال أرأيت إذ أويئا إلى الصخرة ة فإلى فسيت للوت  »‏ 
(؟) هود : 4٠‏ الآية « عل لو أن لى بكم قو ة أو آوى ال ركن شديد » . 
(4)(): خير 

(ه) ( فق سورة ) من (ب) ‏ ساقطة من (1) + (ج) . 

(3) (ب) ء (ج) كان . 


مسألة 


فى كفارة الأعان وكفارة المين نجي ان استحق ام السكة : قال 
أبو عبيدة مسلٍ بن ألى كرية : تجب كفارة الأعان 1ا كين أهل الذمة » 
لقول الله تمالى:« ضربت عليهم الذلة والمسكنة » . وهذا تأويل فيه نظر والذى 
مختاره أن تكون كفارة الأعان ندفم إلى من تدقم إليه زكاة الأموال » 
لأن ان كاة وكفارج الأعان طهارة » ذلا ا يحب زكأة الأمو ال إل السلين 
لم تجب كفارة الأعان إل من تهب له زكاة الأموال لاستواء الءلة إذا كانت 
هذه كفارة وهذه كقارة ولوكانت للمراعاة لطلب الاسم »وكا قالأبو عبيدة: 
أوجبت أنتكون الاقمة من الطعام كافية فى كغارة اليين لوجوب امم مطعم » 
فليا كان الاسم خير مطلوب» وكانت المراعاة فى ذلك معنى غيره وجب أن يكون 
العمل على خلاف قوله . 


ا هه مس 


مسألة 


والاليل على منع جواز تدم كفارة الدين قبل اللنث وقد دللنا عليه 
فها تقدم من كتابنا .هذا » أن الكفارة فى لغة العرب السترة » وإذا كانت 
سائرة لذنب ل يحب تقديمبا قبل الحنث . 

وأما قول من جو زها قبل الحنث وادّعى أن الواو توجب التدُقيب»ذفاط 
فى ذلك» أن الوأو تق فى النخير وتجب فى التعقيب» وفى موضع الثشلك ولارعاة 
فى ذلك عند وجوب اتلطاب وبللّه التوفيق . 


مسألة 


وكقارة البين بالعقد بظاهر المطاب لتول الله (د لك كَفْرَءٌ جا نك 
إذا كم م0 ول يقل إذا حتتتم والذى نحد لأصاينا أن الكفارة تحب 
بالحدث . والظلاهر مدل علىغير ذلاك . والله لماو جه قولحم وعتدى والله أعل: 


أن الأنة خطاب فيه ضير وهو أنه قال « ذلك كقارة أعانم إذا 
حلفم » لخنم وهذا يسو الاحتجاج به لأصحابنا . وكره أتحابنا «الملف»990 
الله على الصدق توقيا وتمظها لله جل ذكره . وعندى أن ذلك مباح إذا كان. 
الالف صادقاً وقد أمر الله فيه عليه السلام أن يحلف على الصدق يقوله : 
(وَيسْتَنْبكُوتكَ أَحَو هو كل" إى وَرَقٌ نه علو )7 وقوله صلى الله 
عليه وس « من كان حالفا فليحاق بلَّه أو ليصمت 296 . فهذا يدل على 
إياحة الأمان بالله من طر يق “» الصدق » ومنع من الخلف بغيره ولله أع .. 

وأماما يسك به الناس » وعليه أعان الييمَة29 فبذا شىء أحدئه 
الغرطان لأنقسهم . 





(1) المائدة ١‏ ايه فن ل يبد سيار نط أ د كف أانك ا حت . 
() ( الملف ) من (ج) » ساقطة من (أ) . 

(9) يونس 2 697 

(4) رواه اللرمذى وأحد بافظ « إذا حاف أحدكم فليجلف باقه أو ليصمت » ٠‏ 

(0) (-) : الطريق + 

(1) البيعة : التجار وذلك تأ كيدا لترويج بضاعتهم ٠‏ 


ل( با الجامم), 
الاق 


ع 


مسألة 


اتفق أححابنا فبا تناهى إلينا عنهم » أن على مطعم الساكين عرق 
كفارة الأعان والظهار أكلتين لكل" واحدر ملب 0غداء وعشاء» أو عشاء 
وغداء أو كيف ماأطمم الأكلتين فى يوم أويومين أو أ كار والغداء عندم 
أول أو قاته طلوع الفجر الآخر إلى نصف النهار قبل الزوال . ثم المشاء أول 
أو قاته إذا زالت الشمس » وآخر المشاء إلى ثلث الليل . ولا ينبتى من أراد 
ذلك أن “يقرب بين الأكلتين قصداً منه للتفم والريح لأعجل ولتسكن رغيئه 
وقصده فيا يتوفر عليه ثوابه عند الله » فإن قال قائل تمن معخالقنا : 01 
ش أو جب ال كلتين وليس فى الآية تنكرار الطمام والأمي إذا ورد مطلتاً 
وجب استعاله مرة واحدة إلا أن تقوم دلالة نوجب التسكرير ؟ قي لله قامت 
الدلالة من الكتاب والسنة: تأما من الكتاب فيقول الله ل( من أَوْسَطر 
ما تطميو نَ أَمْليم )”" وللمتاد من طمام الناس لأمليهم فى كل يوم 
أكلتان . لأن الناذر من فعلهم إطمام أكلة » وثلاث أكلات وأمَا ما ذعله 


. :مهنا‎ )2( ١1١ 
. (0)(ج) :انغ‎ 
[فيف للائدة : و8‎ 


التاسُ من عادهم من إطمام لأهليهم أ كلتين . 


وأمّافى السنة يقول النوث صل الله عليه وسلم لكمب بن عجرة وقد رآه 
فى إحرامه والقمل ينتثر من رأسه « أيؤذيك هوف أمْ رأسك ؟ ققال : ننم 
با رسول الله قال:فاحلق شعر رأسك وانسك بشاة أو ص ثلاثة أيام أوأطعم , 
ستة مسااكين كل مسكين نصف صاع » علمنا أن نصف الماع هو للآكلتين 
لأن العادة الجارية أن نيف صاع برت واحد أكلنان والله أعل : 


7 


مألة 


>» ومن حاف أن يبيع غلامه قباعه بالخيار » فإن أزاد بيعا قاطعا فل يبعه‎ ٠ 
» وإن أراد بين فبو بيع ولو" كان فيه خيار » لأن امم البيع قد وقع عليه‎ 
والإيواء فاللغة الرجوع إلى الشىء فأقل القليل'" ية قع عليهارم السكى يق‎ . 


المعث به ألاترى أنهم يقولون : قامت الشمس إذا انتصف النبار ؟ . وإِما 
| ذلك أن سيرها يذعف فى ذلك الوقت . . وكا يقال قيام اللهيرة والله م ٠‏ 


0 والأان الى ياف بم مأخوذ اسمها من الضرب على اليد النين » لأن 


العرب كا "ذلك » إذا تحالقوا أو تواثةوا أو تعاقدوا أو تساهدواه 
ضربوا ادع على بعضها بعض: ثم صا ركل ماحلف به الإنسان اسعها عين, 


)١(‏ (ب)ء (ح) : وإنء نخة ولوء 
(؟) (ب)ء(ح) : قليل . 


لداووة د 


مسألة 


وإذا حلف الرجل”2 قال : وال لا كلمت الرجال » أو قال : 
لا تزوجت النساء» أو قال : لا أ كلت التمر . فإ نكل وجلا واحدا أو تزوج. 
اسرأة أو أأكل أقل القليل من التمر فإنه يحنث-من قبل أن الألف واللام 
يدخلان فى الاسم المهؤد » واسم الجن ٠‏ ويسم أبن الامم الذى يدخله 
الألف واللام : اسم عل نحو الر لوالو ب والدار والداية 3 اسم الجنس 
نحو قول الله تعالى ( يناما الذين: امثوا كا تكو كبوا طن 
ا رد )204 وقال : ولا 1 7 عاك ٠.‏ نهذا الاسم يستفرق 
الجنس ويستفرغه» وإذا حاف لا زوجت نساء ولا كلمت رجالا ولا ببست" 
عياب : هذا امم نكرة ويقع الحنث .إذا فمل من ذلك ما يقع عليه أقل عدد 
جهم وهو ثلاثة . 


ا 


- رجل‎ : )2( )١( 
١١ : (؟) آل عمران‎ 
< الإسسراء : م الآبة « ولا تقريوا الزق إنه كان فاحعة وساء سبيلا»‎ )( 


لم اه[ سا 


. والؤقاء بالنذور واجِبٌ على من نذر طاعة » فَأَمّا من نذر بفعل معصية 
الفرض عله أنه”© لايق به 6 وعليه التوية مما أراذ من فعله وأن لايتقرب إى. 
لهتمالى بفمل يسيغيله » ويس فيا هىالله عن قربة إليه » واختاف أسحابنا فى 
وجوب كفارة نذر للعصية 6 ققال بعضهم : لا حل" الؤفاء ب ذر المصية 
ولا كفارة على من '.ذر.به : وقال بغضهم : عليه الكفارة : والنظر يوجب 
أن لا كفارة “عليه قها روى عن الى ضلى الله علية وس « أنه قال من 'نذر 
أن يطيم: اله فليطعه :ومن :.ذر أن يعصيه فلا يعصيه 0 . 


د60 روى عن عمر بن اعاطاب أنه قال : « نذرت فى الجاهلية أن. 
. أعتكف ف للسنجد المرام فأخيرتٌ النوت صل الله عليه وسل » ققال : أوف 
بنذرك » فك من أوجب 'نذراً على نفسه فى حال كتره وإعانه كان عليه 
الوفاء به كا أوجبه النوة عليه السلام على عمر بن الطاب وقول النى” صلّ. 
الله عليه وسم حك منه عليه به . 


وقال مخالفونا : إن عر خص ,ذلك الحم دون غيره » لأن عقد الكغر 





(0) (ب)ء 2ج): أن. 
(؟) رواه البخارى وآأبو داود والرمذى والناش وابن ماجة واجد فى المستد ومالك 


فى للوطاً . | 
(؟) « وقد » ساقطة من (ب) » (ج) . 


»يو.! - 


لا يجب العمل به فى الإسلام : كا أن ما عقده الصى على نفنه لا يازمه بمد . 
بلوغه وهذا خطأ ‏ كبير”'" من قائله » لأن الكبير مخاطب بالأمر والنبى فى 
حال إعاته وكقره » والصى” ليس بمخاطب فى حال صن كع وأيضًا فإن 
قوله إنعمر مخصوص بذلك خطأ أيضاً من قائله" من وجه آخر » أن النى 
صل الله عليه وس . قال « حكى على الواحد منم كحكى على جميعم 6 
فن ادّعى التخصيص كان عليه إقامة الدليل . 

وقل كثير من مخالفينا إن" الوفاء بالنذر ليس .بفرض ٠‏ وإن ترلك 
الوفاء بدلامخرج صاحبه إلىمعصيةاللَّه : وهذاخطأ أيضا لأنظاهر الكتاب يدل 
علىوجو بهبالدحالذىمدح يمن وف بنذرهققال (يوفون بالنذر ومخافون ير 
أن شَرْهُ مسسقطيراً... إلى قوله قطر يرأ4”” فدحهم بالوفاء بالنذر”""» وللدح 
لا يستدته إلّا من كان مطيماً واستحقاقهم النجاة من شر ذلك اليوم » والجنة 
التىضعن بها لهم لايستحقها بالنفل » و | نمايستحقهابأداءالفراُض والتذر وجوبه 
بالآية التى تلو ناها قبل هذا اللوضم وجخير عائشة فيا روت عن التى” ضلى الله 

عليه وسل أنه قال» من 'نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن 'نذر أل يعصيه 
فلا بعصه 6" . واختلف أسعابنا فى لزوم "كفارة المعصية والسقط اوح ئ40» 


. ()ء (ب) : كثير‎ )١( 

* صياته‎ : )-( )١( 

(؟) ( من قائله ) ساقطة من (ب) » (<) ٠‏ 
(4) رواء أجد. 

)( الإنان تدكمء 

(5) (ع) : للنذر. 

(1) سبق ترجه . 

(4) (ب)ء (ج) : بوجوبها ٠‏ 


0 لا 


ش القوله : انظاروا إذا قال الرجل ف ذذره يوم يقدم فلان ذلله على أن أفمل 37 


كذا و كذا ققدم فى الليل قئال أصحابنا قد أزمه النذر لقول الله تبارك وتعالى 
( وَمَن 2 يومد ديرم )”"فالوعيد توجّة إلى من ولىديره ليلا كان 
أو نهاراً وهذا مندى إذا أرسل القَولَ فى حال نذره » وأما إذا قيد نيته 
وعلق النذر يوقت معاوم له وأراد لبهم ثقسه » لم يلزمه . 


وإذا قال إذا قدم فلان فلله عل صوم ذلك اليوم ققدم فى اللبارل يمه 
. صوم ذلك أليوم لأن الصوم لا يتعقد إلا بنية يثبتها من الايل قصوم بعض 
اليوم لا يكون قربة إلى الله تعالى » ولا يازمه بدله كا قال بعض أحماينا : 
يوجب يوم بدله لانه علق النذربصوم يوم قدوم الغائبءوإذا قدم غائبى وصح” 
ولدى فله على عتق رقبة قمندى” ”" أن يجزيد ما يستحق امم رقبة » لأن ش 
المحة توجي ذلك . 


وللوجب من أسا بنا عليه عتق رقبة سليمة الجوارح متكسبة مسال ةحتاج 
إلى دليل . فإن نذر بصدقة جميع ماله » فالنظر يوجب عندى أن لاثىء 
عايه ولا كقارة لأنه نذر يغمل معصية والله أعلى . 


ولا أحنظ لأحابنا فيبا قولاء فإن قال قائل : ها أنكرتم من ©) 
وجوب الضدقة مجميم ماله بالوقاء بنذره ؟ واحتج يقول الله تبارك وتمالى . 


(1) (ك ) سائطة من (ب) » 06 . 
(؟) الأقال : دو 

فرق (ب) فبوعندى . 

(4) (من) ساقطة من (ب) . 


( نأا الذي عامنوأ أكفوأ بالقُود 204 قيل له هذا غلط فى التأويل 
لأن الظاهر يمنع ا" قلت » وذلك أن الله تعالى أمر بوفاء نذر كل عقد 
كان طاعة » فأما إن كان المّد عق دأعلى معصية كان ترك الوفاءبه طاعة » لأأنه 
قد مبى تيارك وتعالى عن الوفاء يهذا النذر بقوله لوكا تَسْمطلم) كل" التنطر 
تعمد مَلُوم) تعنثور؟ )0" . فلا كان الذى نذر أن ينفق جيم ماله ويبق 
بمده ققيراً لا برجم إلا إلى لوم نفسه على فمله بالتحسير على ما كان منه » 
وجب أن يكون هذا قد نذر بعصي فلا يجب الوفاء بها والله أعلم . 





(١)الائدة 1١:‏ . 
<؟)(1)دعاء 
(0) الأسراء : كلء 


ب هو د 


ع 


مسالة 


اختلف أحاينا فيمن نذر أن يصو 7 أياما بلياليها » ققال بعضهم + 
يصوم النهار وييذل لكل ليلق يوماً قياسا على ما أمر به النوثٌ صل الله عليه 
وس مر بن امطاب حين سأله تقال با رسول الله : إلى كنت نذرت بصوم 
أيام فى الجاهلية فقال : صى بدله فى الإسلام » فلئا كان صوم الجاهاية غير 
قربة إلى الله عر وجل" «فأمر النئه صل الله عليه وسل ببدله صوما يكون 
قربة فكذلك لما كان صوم الليل غير قربة إلى الله جل ذ كره”" » وجب 
أن يبدل منه صوما هو قربة وقال بعضهم :“عليه صوم الأيام » ولا شىء عليه 
فى صوم الليل » وإنما يلزمه ما يقرب إليه به مما هو طاعة له » مما أمر به وندبه 
إليه فأما. ما يتقرب به إليه مما لم بأمره به فرضا ولا ندا فليس بواجب فمل 
ذلك علية . 


وكال يعضوم : صوم” الليل معصية وصوم النهار طاعة » فعليه 21 
الطاعة وليسله الوفاء بالعصية » وعليه بدل نذر العصية كفارة نذره : لأن” 
النذر عقد كا أن المين عقد إذا حلف على فعل معصية كان عليه كفارة 


[) (ب)ء (ج): يسوم . 
(0) (ب) (ج) : جل ذكره . 
(؟) ناقصة من (ب) » (ج) . 
(4)( فعل ) ساقطة من (ب) . 


و( سم 


الدين » ولم يكن له الوفاء يفل العصية”" وقد شككت فى قول آآخر لهم * 
فالتظر يوجب عندى : أن عليه صوم اهار ولا شىء عليه فى صوم البيل » 
لأن" صوم الليل ليس .بطاعة بل هو مصمية » لنهى التى صلى الله عليه وسلم 
عن الوصال . 


وأيضا فإن صوم الليل والنهار يؤدى إلى إثلاف النفس . وعلى الإنسان 
إحياء نفسه » إذا قدر على ذلك إلّا حيث تقوم دلالة . وقد قال الله جل ذكره 
زولا تكو أشتك” إن" آنه كآن_يم” رج )0 وال ولا ثرا 
يلريك” إل التبلكة )22 وقناروى عن الى صلى الله عليه وسل . أنه 
قال « لا وذاء فى نذر عمد فى معصية الله ”© وقد رو عنه صلى اشهعليه وسلٍ 
أنه قال « إذا أقبل الال من ها هنا وأدبر النبار من ها هنا ققد أفطر 
الصائم »”© فقائدة هذا الخبر أن" الصائم أكل بمد ذلك الوقت » أو يأ كل 
يعد ذلك » فهو مفطر . ظ 0 

وأما ماكو من0؟ خير عمر بن الخطاب ققد تكلم الناس فيه بأشياء » 
وعندى أن أمر التى" صل 5 عليه وسل كان على وجه التدب والترغيب له 
فى الفضل » وإنا أراد أنه يفعلذ فى حال لاثواب يستحقه على فعبل”'" رآه. 





(1) (ب) : معصية » (ج) بللعصية ( بفمل ) ساقطة من (ب) » (ج) - 

(؟) الضناء: ا . 

(؟) البترة : 2 ١5‏ الآبة * وانفقوا فى سبيل الل ولا تاقوا بأيديم إلى الهلك: » . 
(4) رواء سل بافظ ه لا ولاء لنذرفى #عصية 6 . 

(ه) رواء أحذ . 

١ ل‎ :)-(١)ب()1(‎ 

() دل » سال من (ج) »فى (ج) « فتد رآ قرية» + 


اروس 2 


قربة إلى الله فى ذلك الوقت . يحب أن يفعله فى حال يستحق عليه جزيل 
الثواب بفعله: وإسلامه لأن الإسلام فسن كل عقد-قتل الإسلام إلّا أشياء 
أوقف النو صلى لله عليه وس أمته عليها وأثيتها » فصارت كالفمل البتدل 
والله أعر . 1 ش 
20 واختلف أسحابتا فىكقارة النذر قنال يعضهم : صوم ثلاثة أيام أو إطعام 

عشرة مسااكين. وقال آخرون : صوم عشرة أيامٍ أو إطعام عشرة مسا كين . 
وقال بعضهم : كفارة عين مرسلة . وهذا القول يدل على صحة الفمل » لأنه 
عقد بله كاليين عقد بال والله أعل .. 

وإطنام للناكين.فى كفارة الأيمان والنذور أكلتين فى اليوم عن اليين 
الواحدة والنذر الواحد . لم أعلم خلافا بين علدائنا وروى عن ابن سيرين أنه 
قال تكن أكلة مأدومة وعن امسن البسرى نحو ذلك أنه قال أ كلة واحدة 
فى اليوم تسكنى . والأكلة الواحدة إِذا كانت من غادة الإنسان فى الهوم 
عسمى الوجبة » يقال فلان يأ كل الوجبة » وإذا كان أكلة فى كل يوم مرة 
وربما يسمومها الورمة .: والذى من عادته أن يشرب فى كل يوم مرة واحدة 
يقال يشرب العصيزة والله أعر . 


ا ل ا ا 


كتاب التكاح” 


باب فى النكاح 


بس الله الرحمن الرحيم . 0 
قال ال تبارك اك أي 0 والمللحين” س5 


وقال تعالى 3 ا أو عع الكوافر 4 وقال عر وجل. 
(وَلا تنكحوأ المشر؟ لذركك عا يوون ولام موايكة حير من مش رك ْ 
وَل جيف" وَلَا تذكدواً الفشر كد حا متو 004 وقال جل 
ثنازه ( والمحصتت من الموامتت تا" من الذين: أوتوأ 
الكتب ين نلك" )”" وأباح نكاح الحسنات من الؤمنات ودخل 





01 العروف قف العيد الحاضر بقانون الاحوال الشخصية . 
() النور : 55 

(؟) الناء :م 

٠١ : المتححة‎ )4( 

ره) البقرة > اأكلماء 

(5) الائدم : مه 


لك 7 5 





فبين الإماء منون » وأباح نكاح الحصنات من أعل الكتاب . 


قال أحاينا لم يدخل معهنء الإماء منهن فى الإباحة وقال أبو حنيفة : 

ا كان تكاج الحصتات من للؤمتات المرائر مباحاً بنص الكتاب ودخل 
قبن الامله من للؤمنات وجب أن يكون الإماء مرى أهل الكتاب 
يدخان مع الحصنات من أهل الكتاب قياساً . واحتج بقول الله تعالى 
«توالحصنات من الؤمنات » قال فلم : دخل ذيبن الإماء . قال فل لم تتولوا 
:تدخل الإماء من الكتابيات معهن 2 " لم يذذكرهن مم ظاهر الآية قياس 
علىالمرائر م منهن ؟ كا قل بإجازة الإماء من الؤمنات قياسا على امرائر منهن 
0 والحصتات » للؤمنة محتمل بظاهر الاسم كل مؤمنة عفيفة » لأن المفة إحصان 
1 وإن كان محعيل الحرية . الله : إن الله تيارك وتعالى حورم نككاح 
:لكات عاماً بقوله « ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن » فدخل فى هذا 
النهى ل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية 6 أمة كانت أو حرّة » 
نم استثئى من جملة ما حرم الحصنات من أهل الكتاب : وهن الحرائر وبق 
الباقى على التتحر عء وأما إجازة نكاح الإماء اللؤمنات فدلياها”"” آية أخرى 
. وهو قول الله تماك ل( فن ما ملكت أنان»” ون فنيارنت؟” 
للؤمنات 74" فإن قال قائل : فا انكرتم من جواز نكاح إماء الشركين . 
فإن كان القدكر لإماء المؤمنين كا قلم فى قول الله عز وجل (١‏ وَأ شكحُوآ 





)لق 1 ) فإن - 
6( ق 0 : فدليل » (ب) : بدليل - 
(؟) الناء : ه؟.ء 


د.ؤاطع د 


الأب يمك وَلتيحِنَ مِنْ ياد" وإمكعم 0" فلم يجوز 
نكاح الصالمين من عبادنا و إمائنا وغير الصالمين منهم ؛ وقد كان يحب أن 
لا مجيزوا نسكاح الفاستين من عبادع وإعائم لأن الذكر فى الصالمين دون 
غيرمم . يقال لهم إن المجة لنافى هذه الآبة الإجماع من الأمة والحجة فيا مضى 
ما تلونا من كتاب الله تعالى ووافتنا على هذا القول الشافى وغيره' . 


وقال تخد بن محبوب : تزوج الأمة الؤمنة جائّز لمن ل يمد الطول إلى 
تزوي الحرة » وجعل للتحرة الخيار فى الإقامة عنده أو المروج مع أخذ صداقها: 
إذا كاذت هى الداخلة عليها ولم يحمل لها الميار إذا تزوجها على الأمة ولا" 
خيار لما عنده إذا تزوج علمها بحرة مع حة عقذها عنذه , 


كان أبو بكر للوصل لا برى العرة تسيل صداتها ذا تزوج يا » 
وإن الذى فعله من الازويج طاعة برد إلا خيراً وكان برى للرجلأن يزوج 
على زوجته كا له أن يقسرى عايها » وليس فمله لأحدهما تأثيراً فى تزويح 
الأولى وإيجاب 35 : يكن وجب قبله فى تمحيل الصداق . 


قال موسى بن على : لا يحوز تزويح الأمة على المرتة”' فى حال ويجوز 
تزويجها عند عدم الطول إلى تزوي المرة » وتأول فى ذلك قول الله ع وجل | 
ووس ل يللم مد” طولة أن يسكح السخستت المؤيتت قن 





)١(‏ الور : ؟؟. 
(0) ف (ح) : فلا - 
(؟) (ب)ء (-) على - 


د 391[ سس 


ا ا ملكت أنا نم من ن كبتكم “ لمكت )20 فل يجوز نزوي الامة 
لمذء الأية إلا ان يحد طولا إل 4 المرة وعنده أن الآية الى لاحت 
مكاح لآم لؤمنة ل تيع تزدهها | ل بعد عدم الطول فى “روح المرة فإن 
كان تزوجها رما عنده وإنما أبيح بالشرط فته كان يجب أن لا يبييحبا 
إل بوجود الشرطين. الطول وخوف المنت : لأنّ الشرطين ىق الآنة 
وال أعل. 

وعنده أن تزويج الأمة بدلث من 'نزويحج المرّة « للعدم والضرورة » وإذا 
كان بدلا من تزويح المرّة فينبنى إذا جمل نزوي الأمة بذلا من تزو م9 
الك » أن رمب 7 وجود الطّول إلى المرة إذا كان التحريم قبل 
0 التزويج وبود الطول وبحلها عنذ عدمه لأن الإبدا ل كلها هذا حكها كا يقول. 
هو أن الصعيد. بدل.من الماء فى الطهارة « فالطهارة”؟ » جائرة به مع عدم 
. القدرة على الاء فالأمة بد منالمرة عند عدم الطول إلى اللمرة . ومن قوله إن 
| للتيم إذا وجد للاء انتقضت طهارته بالصعيد . وصار محراماً عليه استعماله مع 
القدرة على استمال للاء فى الطبارة - ققال : وليس له فسخ نكاح الأمة إذا 
تيت مع عدم القدرة التى ذكرن إذا زال بوجود الول إل تزويح المرة ‏ وقيا 
ذكرنا. إغقال شه رحد الله وحن نطلبٍ له الحجة فى ذلك والعذر له بإذن 
تاي 


؟ه:ءانلا)١(‎ 1 

(؟) ساقطة من (ج) * 

(©)ما بين القوسين ساقطة من (ب) . 
(4) (فالطبارة) من (<) ساقطة من  )1(‏ 
(0) ( تعالى ) ناقصة من (ب) » (ج) .: 
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والنظر يوجب عندى تحويز تكاح الأمة المسلمة على غير الشرين و إن 
وجد طولا وأمن ”© المنت . فإن قال قائل :لل تمرّمها عليه ؟ قيل له لأن 
من أمن العنت بعد التزويحلم حرم عليه » فدلّ ذلك على أن المقدة إذا وقعمت 
سمبيحة لم تفسد إلا بالقول الغحرم لما : لأن النكاح لايصح إلا بالقول فكذاك 
لايصح الفسخ إلابالنول كا أن التيمم إذا نبت لم يبطل إل العم بوجود الاء . 

ويقال لن قال يقول مومى بن على : ما يقول فيمن لم يستطم أن ينكح 
الحصنة الؤمنة » واستطاع أن يتكح المرةالكتابية فإن أجاز ذلك ترك الشرط 
القذى اععمد عليه فى الآبة وله جل ذكره يقول ل( وَسَن ل" ينطع مد 
آؤلاً أن يكم المخصنت المونيتت فن ما ملكت ابام )1" 
ضَ أجزت نكاح الحصنات الكتابيات وى إجازة ذلك ترك لأصلك وعدول 
عن استمال لاه الآنة. ونقال من قال بظاهر الآية ومتع من موجبها ممن قال 
يقول موسى بن على ما تقول فى الأمة الكتابية إذا أحصفت بحر كتاف ثم 
زفت ؟ أتقول أن علمها نصف ماعلى الحصنات من المذاب ؟ فإن قال نمم 
وهو قوله » قيل له : لم أوجبث ذلك والآية لت تذكر مع الحمنات فى الإسآء 
للؤمنات فل لاتجزز على أصلك تزويجها للسلم ونسوى ينهها وبين الؤمنات ى 
عقد التكاح علباكا سويت فق إيجاب المد بالإحصان إن كان الذكر فالآب 
للاأمة المؤمئة غند النككلم والحد فل فرقت بين الخد والتكاح ؟ وهدا يام 
عتدى من باب المجة والله أعل : 





(0) فى( :أمر. 


(؟) الناء : ه؟ 1 
1 (م - هالجاسم ) 


3-7 


ويقال له ما تتكرع من عارضك بقول الله تال بلإنإن خِفم* اموا 
فاحل 9" قفال ولا يجوز نزوي أ كثر من واحدة إن خاف أن لايعدل 
, فإن أجاب إلى ذلك ثرك الإجماع وخالف الأمة فإن قال هذا تأديب من الله 
عللقه قيل له ما تتكر أن يكون النع من تزويج الأمة تأديباً من الله عللته 
«هل من فرق ؟ فإن قال هذا إجماع قيل له ذا أتكرت أن يكون ذلك تأديبا 
قياساً على الإججاء” © إذ القياس من أصاك جائزة فإن قال : لما وجدنا الله 
تعالى يقول(تسن لم يتمع َاِظَام ستين متكين7") علمنا أنه أرادبتوله 
ومن لم يستطع متكم طولا أن يتكح الحصنات اللؤمنات فمن ما ملكت 
أيعانكم أن لا يجوز المدول عن ظاهر هذه الآية كالم يم المدول عن ظاعر 
الآية الأخرى . 

قيل له : ما أنكرت أن لا يجب التساوى ينها من حيث ساويت وذلك 
أن أصل النكاح ليس بفرض عندك وإما هو تأديب » والكفارة واجبة . 
ألا ترى إلى قول الله عز وجلء ل( كارن 0 أن لا تمد لوا فواحدة )0 )مع 
إجاعهم أن ينزوج مع ألوف أن لا يعدل أ كر من واحدة . 

وأما الثافى قتال:مثل قولمومى بن على فى تحرم تزويج الأمة الؤمنة 
إلالمنم يستطم طولا إلى تزويج المرة مؤمنة كانت أو كتابية وجعل إباحتها 
الوجود الشرطين عدم الطول إلى تزويج الخرة وخوف العنت وهو الزناشم لم 


(1) الناء :م , 

(1؟) ما بين القوسيت ساقط من (ب) . 
(م) الجادلة سق 

(4) تقدم ذاكرها . 
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يفسخ نكاحها عند وجود الطول إلى نكاح المرّة والأمن من العنت 
وركب هذا الباب ققال فى للتيمم إذا وجد””“للاء وقد دخل ف الصلاة ل 
يقطعها » وكذلك قال فى الكفارة : أنه لا يقطم البدل ولا مخرج منه إلا 
بإتمامه مع وجود المبدل منه فاستوى له'هذا امعنى على أصله غير أنه ناقض فى 
موضم آآخر فقال : إذا صلى المصلى بعض صلاته وعورته بادية للضرورة وعدم 
الثوبثم وجد الثوب أن صلانه منتقضة» و كذلك عنده لو صلى . بثوب طاهر 
يعض صلاته » ثم عل بنحاسة فيه أن صلاته تنتقض ( وقد كان مأموراً أن 
يصلى بذلك الثوب الطاهر عنده )!7 وقد كان ينبنى على أصله أن لا يعتبر 
حدوث العم بالنجاسة يقسد ما ثبت من يدام ضلاته ويدل على خطإه أيضا 
أن جميم الأبدا ل كلها المتفق عليها أن يرتفع حكها بونجود امبدل منهكالمتدة 
الآيسة من المض بالأيام » ثمثرى الميض فإنها ترجع بعد أن دخات فى البدل 
إلى الميض فتعتد ١‏ نه » وكذلك الصغيرة الممتدة » وكذلك :يحب أن يكون 
٠‏ المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة قيل أن م ع الغرض الذى دخل فيه من 
الكفارة ة بالصيام الذى هوبال من الرقبة أن لاجع إلى الرقبة. وكذلك المتيمم 
إذا وجد للاء قبل أن ينم الفرض الذى دخل فيه أنه يرجم إلى امه . 
وان عندى ولله أعل : : أن معنى قول الله تعالى م يسْتطم 
٠‏ ولا أن ينك ألسْحْصنت المؤمتت قن ما عا ملكت 


ل 4" على التأديب لا على الإيجاب لأن النظر يوجبه وحجج 
المقل0 © تؤيده وأيضًا فأنا رأينا الله تبارك وتعالى أباح الحرة 'تزويح العيد 








)١(‏ فق (عج) : قصد 

(») ما بين القوسين ساقط من (ب) ٠‏ 
(؟) تقدم ذكرها ‏ 

(4) فى( ج ) القصدء 


1 0- 


:وإن وجنت الطول إلى زع المر والرجال مع مأوسم عليهم ق البزويج 
وضيق علمين أولى أن ينزوج الأمة مع القدرة على 'ذوبج بج المرة والله أعلم . 


واختلقت”2 الأخبار فىمتدار ماينعتد به النتكاح منالصداق واختاقت 
٠‏ الروايات فى ذلك من النبى صلى الله عليه وس أنه أجاز نكاحا على خاتم 
حديد2؟ . وروى أن امرأة جاءته فقالت بارسول لله إلى وهبت نفسى لك 
ظِ يحبها وأطال السكوت”" ققال رجل يارسول اله فزوجنيها إن لم تكن لك 
فها حاجة©؟ ال لو : أعندك ثى ء تصدقها ؟ قال : ماعندى إلا إزارى 
هذا إن دفمته إلمها بقيت عر 0 قال : قد زوج كبا على ماعندك من الآران 
و لثمن ل 9 » فاختلف الناس فيسمتى هذا القول . قال قوم : ممناه تعظيي 
لقراءة الفرآن لاعلى أن القرآن الذى يعلنه الرجل وصار فى صدره صدائاً لها » 
إذ الترآن لائمن له ولأن القرآن بدل من ثىء وأن له ثمَا لجمله البى صلى الله 
عليه وسل؟؟ لها صذاقا ؛ وقال بعضهم ‏ معنى ذلك أن يعلدها مما كان يعلنه 

من الرآن مما ماعل الت صلى الله عايه وسلم | إيأه تحمل صداقها عناءه على 
تعليمه إياها ذلك لأن اامناية فى إقامته على ذلك عوض”" يستحقه . وذلك 


(5). (ب) : واختلف . 
(؟) قى الصحيحين : ( القس ولو خاماً من حديد ) وبروى « انظر » . 
وهذا دليل إجازته امكاح على جام حديد . 
(؟) (ب): لوك. 
(4) (١)نرغة‏ . 
(0) له » ساقطة من (ب) ٠‏ 
(ج) ساقطة من (ب) , (ج) . 
(؟) ف (-) : عليه اللام ‏ 
4 وق (+): عوضاً . 


00 ل[ حسم 


العوض يكون صداقاً لما عليه . وهو”'" الذى يذهب إليه أصحابنا. وأجمم 
الناسُ على جواز النسكاح واناذه بفير صداق مذ كور . وأن الرأة إن 
رضيت فلها صداق مثلها فدلٌ على هذا نسخة هذا على أن الفرج لايستباح بغير 
صداق .. واختلقوا فما يثبت من الصداق السمى فى عقد النكاح » ققال قوم : 
مايستحق يمن لثمن : وهو قول الشافمى وقال مالك: : لايحوز أقل من ثلاث 
درام : قياساً على قطم السارق لأن هذا عضو 7" لايتلف بأقل من ثلاثة 

دراهم وال أبو خنيفة : لايكزن الصداق أقل من عشرة جراهم وكذلك 
قال : فى قطع الثارق . واختلف أصحابنا أيضا قال أبو أيوب وايل بن 
أيوب : أقل الصداق السمى فى عتد الدككاح نواة : وهى0 لهسة دراهم لأن 
العرب تسمى الخجسة نواة . وقال موسى بن ألى جابر : : أقله عشرة درام م 

وقال الجهور منهم : أله أرمة حرام « معو ممم رع دينار . وكذلك 
قالوا فقطم يدالسارق أنها لاتقطع بدون أربعة درام“ “» ويوجد عن مومى 
انن على أنه لم يفرق تزويجا على درهمين ووقف عنه . وروى عن عل ن 
ألى طالب » أنه لم يكن يجيز النكاح على أقل من عشرة دراه » ومن حجة 
الشافمى على جواز النسكاح فيا يقع عليه اسم ممن أنه قال : لما كانت الأمة 
تشترى درم واحد ويستباح فرجها به وزيادة رقبة ل أمنع استباحة فرج 
عثل ذلك أو أقل . وه ذا غاط منه : وذلك أن الأمة قد يبيها الواهب 


* فى (-): هنا‎ )١( 

() فى (<): عوض ٠‏ 
(0) لى (ج): وهو ٠‏ 
(4) ساقطة من (ب) . 
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قيكون فرجها مباحا ينير عوض وليس كذلك الدكاح . 

ظ وقال7" الشافى : لايحوز النكاح على ثىء يمول وإنسكلن ذللكه 
الشىء مماركا ليس لأحد أن يتناؤله بنير أمي صاحبه وعنده أن النستكاح إلى 
الأولياء لاإلى النساء . واحتج فى ذلاك بما روى عن النبى” صلى الله عليه وس 
من طريق المسن أنه قال:« لانكاح إلا يو وشاهدين”؟ » واحتج أيضا 
بقول الله جل ذكره ( لجال جَاُ كَوامُونَ كل النماء ا فضل الله 
١‏ َي عل بض وما أنققوأ من أمواليي”" 4 فالتوام بأمر النساء 
ش مم لجال وعندى أن غاط فى تأويل هذه الآ الله أل » لأن آلدرها يدل ٠:‏ 
على د كره فى أولا الرجال م م الأزواج بقوله ل( وم أننتوأ ون" أموالي 4 
وقال بعد هذا فىأول الآنة لوَأْهَجُروهن فى فى المَضَّاجم وأر م 60 
قال أحابنا بحو مأقاله الشاقفنى » فى أن عقد النككاح إلى الرجال دون النساء . 
وحجنهم فى ذلك قول الله جل ذ كره َْوَإِذَا 97 م آبنته فلن أَجَاينَ 


قل . 0 ٠.‏ يق 
قلا تَمَضَاو 0 هن أن يَشْكندن أو و حون ذا . ار 5 م | اروف 42 


قالوا : فبذا يدل على أن اأرأة لايموز تزويجا إلا بإذن وليها لأن الله تعالى 
مبى الأولياء أن يعضلوا من يلون عليها من النساء إذا تراضوا مع أزواجهم 


)١(‏ فى (-): نخة قال ء 

(؟) ورد النهى عن التسكاح بغير ولى فى سان الدارى . 
وورد النهى عن النكاح بقير شاهدين فى البخارى , 
(م) الناء ب ع؟. 

(4) الناء عع . 

- ١1 : القرة‎ 68 


ع خح١|‏ سه 


بالعروف قالوا'فهذا يدل على أن لارأة لايحوز ها تزوبج إلا بإذن وليها . 
والذى عندى وال أعر أن امطاب ورد فى ذلك بغير هذا المعنى لأن ان 
عز وجل أضاف التزوبج إليها لا إلى الوك بهذه الآية ققال ( أن يشكندى 
أَزَواجَينَ ) فأضاف22 الثر اضى إلى الزوجين ول يمل لول فى ذلك حظا 
من اعلطاب » والنظر يوجبٍ عندى : أن يكون لامرأة أن تزوج نقسها إذا 
وضفت ننسها فى كفء لأن نمهى الله عز وجل للأولياء عن القصل يوجب 
أن المق لمن إذا تراضوا بينهم بالعروف . فإذا وضعت ناسها فى غير كفء 
خينئذ يكون للأولياء فسخ النكاح لأنه تراض على غير معروف ألا.ترى 
إك قول الله تعالى فى آية الدّبن ؟ ( إن كن آتنى عَكَبه الل سفيهًا” 
أو صَمِيفًا أو لاسَعَطيعٌ أن عل هو كليتلل وَئِهُ بالمَدّل7 ) 
ورد الأملاك إلى الولى إذا وُجد السنه والمسجز (ممن له عايه المق0") حتى 
برده إلى الأولياء . 
وقد قال كثير من أسمابنا : إن المرأة إذا وضعت ننسها فى كفء 
| يكن ايها فسخ ذلكالنتكاح ولا يفسيخه الحا 1 .. ولكن يأمرون بتجديد 
السكاح حضرة الول إذا لم يهم الدخول وهذا يدل من قولم على حسن 
السياسة والتأديب ثلا يمرأن”؟ على الخروج من أداء أوليائهن والاستخفاف 
محتوقهم وا أعمر ٠‏ إلا أنى ناظر فى تزويج البكر بغير رأى وليّها وأنا 


٠ (ب): وأضاف‎ )١( 
البترة : ؟5غ4لا.‎ )5( 
. (؟) فى (-) : « ماله وعليه الحق»‎ 
فى (ج) : «لأن لا يحرمن».‎ )4( 
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أطلب المجة فى إجازة ذلك أو خطره من السنة'”؟ . والشائق إلى نفسى 
أن لا مجوز وبلله التوفيق . فإن قال قائل فى معنى قول الله تبارك وتعالى 
للأولياء ل( قلا اعضاو هن أن" ينكدن أزواجين ) إن كانوا عخزلة 
الأجنبيين فىأن لاولابة لم عليبن فعقد النكاح قيل له : المعروف فأ كثر 


00 المادات أ أن الساء يكن عند أيا من . وفى منازل أوليامن ء > » و إبما منع الول 


أن ينترض عليها فى نفسها ويعنمها عن اللروج إى زوجها لأن الآية تدل 

على أن التز ويج قد كان قبل امنم وقبل التراضى من الأولياء . لأن قوله 

( لاتضارمن أن' فكدَن أَزْوَاجَيْنَ ) يدل على ذلك ويدل على هذا 

| ويؤيده مأروى ء عن النى صلل الله عليه وس أنه قال :9 الثيب أحق بنفسها 
من ولتها0" » فدل ظاهر هذا امير على أن الول لا حق له فى عقد النسكاح 

عليما ولا ذلك دونها كم يقال : إن فلانا أحق من فلان إلا أن الثالى 

لاحن له » وفى بعض الأخبار لمروية عن النى” "مل ل عليه وس أنه أنه قال : 

5 0 3 امرأة نكدت: بنير رأى وليبا فنسكاحها باطل9؟ » 

هذه الرواية كانت على عمومها لكل امرأة كانت بكرا أو 0 والخير 


اذى ذ كرناف أن الثيب ب أحق: بنفسها 000 وخردت اليب بالخير 


الخصوص وبق الأيكار على العموم » وزعم الثافى أن الأب إذا زوج 
أينته الكبيرة كدت عليها وإن كرهت 1 وأن قول النى صلى له عليه وسل 


)١(‏ فق (ح): وخطره فى السنة. 
)١(‏ رواء أبو داود » والترمذى : والنائى » ومالك ف الوطأ والدارى 
ويروى بافظ ( الأم ) . ْ 


(©) رواء أبو داود». والترمذى 0 والدارى 3 وأحد . 


الام اوه 


« الث أحق بنفسها من وم © © لثير الأب وهذا خطأ منه على أصله 
لأن من قوله أن الأخبار على العموم فكيف ترك أصله وقد رويت أخبار 
عن النئ صلى الله عليه وسل مفسّرة أن البكر إذا زوّجها أبوها فتكرهت 
يز عقده عليها » منها ما روي من طريق ألى هريرة أن النى صل اله عليه 
وسلم قال : « تستأذن البكر فى نقسنها فإن سكتت' فهو إِذنها وإن أبت فلا 
جواز عليها »”'©. ومن طريق عائشة قالت: قال رسول الله صلاله عليه وسل: 
« استأذن النسآى أبصامين » قاات عائثة لأن البكر تستحى أن تك 
وسكونها إقرارها فسوئ النيٌ صل الله عليه وسل بين الثبب والبكر أنما 
تستأذن”" فى بعضها وجءل سكوت البكر إقرارها. فا قبلى فيه الإقرار 
يحوز أن يقبل فيه الإنكار . ومن طريق عكر رمّة أن الني صلىالله عليه وس 
فرق بين امرأة وزوجبا روجا © أبوها وهى كارهة . ومن طريق عائشة 
(أن النبىّ صل اله عليه وس جاءته امرأة :)© ققالت بارسول الله إن أف 
زوج أبن أخيه وهم الأب» وللكن برفع حسة"" بى تالت : : خمل الأمر 
إله 9" ) ونحو هذا عن ان عمر عن الب صلى الله عليه وسلٍ أن امرأة 
رفمت إلى النى” صل الله عليه وسل 7" ف ععقد أبيها عليها بغير أمرها قرد 





. تقدم ذكره‎ )١1( 

(9) رواه البخارى وسل با شرب من هذا 

(0) ف (ج) تستأمر 

0( ساقطة من (1) - 

(ه) (ب) : « أن اميأ باءت إلى النى صلى الله عليه وسلم'© ٠‏ 
(5) فى (ب)ء(ج) : حسنة . 

(9) رواء ان ماجة بزيادة فى لفظله ومعناء ٠‏ 

(8) فى (-) : عليه السلام ٠‏ 


الت صل ل عليه وس نكاحها واستدل الثافنى على حة قوله بثبوت عند 
أ بكرعل عائثة وء هىصغيرة أبنة سبع سنين فبنى( '“بها رسول اللّعليهالسا لام 
وفى ابنة تع سنين ؟ أن الكبيرة يوز العقد عايها بنير أمرها وهذا غاط 
منه وقد ناقض وأجاز بيع أمة ينها المخيرة ولم يز بيم أمة ابنتها الكبيرة» 
والروآية عن الحسن أن “ال صل الله عليه وس قال : « لا نكاح إلا يولي 
وشاهدين » فتماق الشافم فى بهذا لير وجعله أصلا له وزاد فيه امير ققال : 
لا نوز إلا بشاهدى” " عدل تأويلا منه »؛ وليس فى الخير شاهدى عدل 
و كثر من وافق الشافم فى على «ذا اعطير من أجار النسكاح بشبادة مسلين » 
وو قول النبى” عليه السلام الأم أحق بنفسها من ولتبا والأم هى الى لازوج 
لا ٠‏ افدليل على ذلك فول الله تعالى (٠‏ وَأنكحُوأ الى إن منك” 
وَالْمَلِحِينَ 7 عبد ك” إن يم" 4" وأما قوله تعالى ؛ ُ) قلا 
1 لوم أن" يتكتدر ى دوجن اماما / م بالت, روف اك 
يدل على أنها إذا رضيت بصداق لنفسها يصح” به العقد لم يكن لولمها نقضه 
لأنه أضاف "”.ى إلمها دون الوك والله أعلم . 


وبجوز فى عقد النكاح رجلان من أمل الإسلام » وإن كانا غير 


عدلين لإجماع اجيم على إجازة شهادة والديئها وواديها ووكياها.فبذا يدل 
من إجماعهم على حة ما قلناه ومن جواز شهادة غير المدول فى النكاح : 





الى « فى » ساقلة من (ج وترك مكتها بيانا - 
)١(‏ ق(-) شاهدين . 

© النور : ؟م. 

(4) الترة : 5890 


الامو 


لأن” من ذاكرنا جواز شادته لها فى النكاع لاتحر زشهادته لا فى التق . 
وكذلك شادة0© الرد فى الطلاق خُوْز بغير عدلين7"' من ن البينة و إن كانت 
آبة الرد مذ كوزاً فيها المدلان » الدليل على جو ازشهادة غير المدول فى 
م والرد منالطلاق أمها شبادة حضور ليست شهادة أخبار . وإن كان 
كور ف الرد شبادة المدول عدول فالإقرار لاعدول فى الأداء » وما صح 
جوازه بثير العدول فى الابتداء وثثيت اله سكام به فى الثائى أجوز”" لأن 
شهادمهما ثبت ثبت فى الإيتداء مالم يكن بنسكاح فيئبتها المسل الواقع فى النكاج 0 
أولى أن جوز والله أعل . 
وأينا فليس قياس شبادة السكاخ بشبادة المقوق : لأن المقوق لابح 
مها الماع إذا كان عدلا إلا بالعدول من البينة ٠.‏ لأن الماك يطلب أن 
يكون عدللا علىالمقوق والأحكام » فشهودءأ يض عدول مثله وليس كذلك 
07 فى النكاح لأن النكاح لايطلب فيه من الأولياء الم وجين العدالة . وإذا 
كان النكاح يصح شير العدول من الأولياء والمتزوجين جاز أن تكون 
البينة لم كذلك والل أعلل ٠‏ 


واتفق أصحابنا على كراهية نزو يج الصغيرة الم تى لا أب لها حتى تبلغ فإن 
زوجها بعض أوليائها فإن الدنكاح موقوف على إجارتها إذا باغت» فخا 
دخل الزوج بها فسكنت معه ل يفرقوا بينهما إذا بلغت . سوى حابر بن زيد 





)١(‏ فى (-): إشبهاد. 
(؟) فى (ب) : العدلين . 
(©) ق(-) : أجور - 
(#) فى (-): فإن - 


م118 د 


فإنه كان لايجيز تزويج الصبيان ويرى نزويج النى” صلى الله عليه وسلٍ عائئشة 
مخصوصا , وقول أصحابنا أعدل عندى لقيام الأدلة على صحته . الدليل على 
أن العقد واقم” بها غير منفسخ عنها إلصحال بلوغها إجماع الأمة على أن الأمة 
إذا زوجها سيدها وه لاتملاك أمرها » ثم أعتقت فلكت أمرها أن لما 

. الميار إذا عتقت والنكاح موقوف على رضاها بعد العتق إلى أن مختار 
الإقامة أو الفسخ » وكذلك الصغيرة الممقود عليبا فىي17؟ حال لارأكى. لها أنها 
إذا ملكت أمرها وصارلحا رأئ أن امار لا والله له أعل . 


فإن قال قائل : هل ملو اليتيمة من أن يكون الءتقد عليها جائرا أو غير 
جائ ؟ فإن كان غير جائز فلم جاز العقد عليها ووقفتموه إلى حال بلوغها 
وراعيم به رضاها ؟ و إن كان جائراً قل فلم : : إنه موقوف وجعلم لها الخيار 
إذا لفت ؟ قيل ل قد قلنا فيا تقدم من كلامنا أنا نكره المقد عليبا إلى حال 
ياوها وحال اختيارها لنفسها . فإن نظر لما وليه فى أن عقي لها وأ كدبها 
ذلك مالا قلناله هذا نكاح موقوف كسائر العقود الموقوفة على إجازة 
من يل كب ذا وقعت بغير أمر مالكبا9؟ . و يدل على ذلك ماذ كرنا من 
الإجماع على اختيار الأمة إذا عتقت وملكت أمر نفسها أن نكاحها موقوف 
على زضاها إنشاءت أجاز ته وإن شاءث ردته . ودليل الثرأن الأمة أجعمت 
أن الوصى لاتجوز وصيته بأ كبر من الثلث فإن فعل وأجاز الوارث الوصية 
جاز وكانت الوصية موقوفة على إجازة المالك . ودليل آثر أن الرجل 


(1) فى (ب6(ج): على . 
9) (ب) ١2ج‏ : ملاكها . 


- 18 د 


يأأكل من مال غيره بنير أمره ثم يببحه له امالك فييرأ منه بإجازته . وكذلك 
لوبلع مألا لفيره بغير أمر مالكه تأجاز الالك جاز بيمه » فهذا يدل على أن 
لبي كان واقما وهو موقوف على إجازة للالك . ولول يكن واقنا لم تكن 
الإجازة بيمًا » ولوكان بيما قبل الإجازة لكآن صحيحا وإن لم يجز الالك : 
فلما أجاز المالك وثيت البيم علسنا أندكان موةوف على إجازته . وكذلك 
المرأة إذا عقد عليها بغير أمرها7" صغيرة كانت أو كبيرة كآن موقوظا على 
إجازتها فإن أجازت جاز وإن أنكرت انفسخ . ويدل على صحة ماقانا : 
أن انك صلى الله عليه وسل دقع إلى كيم بن خزام أو عروة البارق ديناراً 
وأمره أن يشترى له به أضية”" فاشترى به شاة فباعها بدينارين » ثم اشترى 
شاة بدينار وأنى الن" صلى الله عليه وس بشاة ودينار فدعاله بالبركة وأمره 
أن يتصدق الدينار . دل على أن رضاء”؟ عليه السلام ينيع كي الثثاة 
الأولى وقد باعها بغير أمره ولم جد ل 40) التى صلالله عليه وسل أنه أنكر 
ميع الشاة الى كان اشتراها له ولو لم يكن ذلك جائراً لقال له رد الدينارين 
على مشترىالكاة الأولى » واستر جمها منه لأن هذا سبيل البيعالفاسد فتبوت 
هذا اتخير واستفاضته فى أهل النقل يدل على ماقلنا وله أعلم . 


وقد محتمل هذا اعلير أيضًا عندى التأويل لأنه جوز أن يكون النئ 
صلىالله عليه وس رأى إن الشاة قد بيعت وأن حكما لايصل إلى استرجاعها 





. امانر:)١(ىف‎ )( 

(؟) ق(١):‏ محيته . 

(5) «عن » من (ج) وف (1) : عند . 
(4) فى (ج) : البيع ٠‏ 


ه17 - 


لسجزه عن ذلك إما لغيبة المشترى وجهلدبه ومرفتهبه ومعرفة مكانه أو تلفت 
بذج أو غيره ولابقدر أيضًا علىاسترجاعها بالدعوى على مالكها أنه تمدى 
فى بيمها بنير أمر مالكها بعد أن استقرت فى ملك الشيرى لها منه » فأخذ 
النو صلى الله عليه وس الغاة الثانية يما ضمن حكي فى ذمته عن الاينار الأول 
بتعديه وأسرهُ أن يتصدق بالدينارالثائى إذ هو ليس ملكا لمكي ولا كان 
ملكا للنى صلى الله عليه وس ولا علكه الثترى لاشاة أيضا دالله أعلر . 
وقد غلط أبو حنيفة فى إجازته تزويج اليتيمة وه الى لا أب لها وذا 
بلذت واستدل على قوله بقول الله تعالى : ( و و ف ليسا عقل 
لك يفعيك” فين وما يقل عق فى الكتاب فى 3 النساء 


- لم :2 2 . مه زفق 
الاق لا تؤتو عن ما كتب لهن و ترغبون حن2 


وج 


يأب 
ِن-0 
أن 


فاليتيمة هى. الى لا أب) لا صغيرة كا نت أو كبيرة هذا يعرف ف الاغة وعنك 
العرب واحتمل 7" أن يكون اليتاى من النساء الندوب إلى نكاحين 
هن ”" الصفار وأحتمل أن يكن يوالغ وقد روى أن النى صلى الله عليه 
سأكل دلا بد وغ 9 فيا روى مه فا أسسل أن تكون 
اليقيمة هى الصغيرة واحتمل أن تكون الكبيرة وكانت ت الصغيرة لا رأئّ لا 
فى نفسها ولاتحسن الخيار ولا نظر لها فى صلاحبا . و كان النىئ عليه السلام 
أمر عند التزويج أن تستأذن البكر وتستأمر الثيب . فنا أن الصغيرة ل 


رن اناء : لكك 

(؟) من:(<) : ق (1): واحتال. 

(©) «هن » ساقطة من (ج) . 

(4؛ رواءأبو داود بلفظ لا يم بعد احتلام ) - 


م1 


تدخل فى هذا المنى إذا كانت من لاتجيب وجوابها فى هذا وسكونها سيان » 
دا على أن الآية متوجهة نحو اليقيمة والبالفة . واليتم منالدواب عند العرب 
هو الذى لا أ له . ووجدت عن أنى العباس علب أن اليقيم من البقر هو 
الذى لا أم له صخيراً كان أو كبيرا . واللرأة أن تزوج نفسها من كنء لها 
إذا عضلبا © ولتها من التزويج ومتتها من ذلك وهو حق” لها كا جاءت 
السنة أن تأخذ المرأة النفقة من مال زوجها إذا منعها ذلك المق" الذى يحب 
لها وهو التزويج أن تزوج.نفسها من كفء لها بغير أأمر وليها. بصداق مثلبا 
وله أعل . ٠ ْ ٠‏ 

ألا ترى أن الرأة إذا كان لها على وليها مائة درهم ذامتنع أن مدفعها 
إلبا وهو قادر على ذلك أنها.إذا قدرت على حقها من ماله بمد الحجة عليه 
أن لما أن تأخذ ذلك ؟ كذلك إذا قدرت على حمّها من التزويج ول بزوجيا 
عنم مته لما وغل لها كان لها أن تفمل ذلك والله أعلم . 





 جاوزلا (ب) : إذ عضلبا : آى حيسها ومنعها من‎ )١( 


110/7 د 


مسألة 

والذى مختارة للإنسان 0 إذالم يمد سبيلا إلى "زوج أو تسرى أن 

يشغل نفسه بالصّّوم تقول النى صلى الله عليه ول : « معاشر الشياب0" من 
الل اسل عر لاس © -. 

0 استطاع متكم الباءة فليتزوج فإن لم جد فليصم فإن الصّوم له وجاء ©" يعى 
أنمخصاء وال أعر . وف الرتواية أن النىً صلى اه عليه وس ضخيى بتيسي نأ ماحين 
موجوءين : الأملخان الاذان فى أعينهما بياض على ما رفع إلى وال أعل . 
موجوءءن والوجوء من الإبل مو الذى تغرب اثياآه وبرضان 
بالممجارة 299 حتى بيذهت الضراب منه ووجدت عن ألى زيد وغيره فى الوجاء 
أنه يقال للفحل إذا صب اشياه قد وجأ وب وقد وجأهٌ فإذا تزغن نزغا فهو 
خصاء . وقوله عليه السلام فإنه وجاء يعنى أنه يقطم التنكاح لأن الوجاء لا 
يضرب وق رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال : « الصوم محفرة » 
أنه قال عليه الصلاة والسلام محفرة يريد بذلك مقطعة للنكاح وأنة ينقتص, 
لماء واّ أعل . 


ويقال للبمير إذا أ كثر الشراب حى ينقطم قد حفر حار حتوراً وهو 
حافر هذا وجدت عن أعل الانة وبالله التوفيق . 





(١)أى‏ الإنان الل لاون المفرف الذى يسمى فى طلب رضاء اله . 
(؟) (ب) : الثبان ‏ 

(؟) رواء الستة عدا الترمتى . * 

: 42) (بالحجارة) ساقطة من (ب) . 


--خ8؟و عد 


مسألة 
اقل لذ جل ذكرء لوس ل :يدك" طكولاً أن سكع 
مت لميخصكت الموامتت ا قن سي ملكت ا مه 95 حل 0 
0 6004 وال اول هو الال الذى يتوصل به إلى التزويج والله أل ٠‏ 


دجعرى م هه 


وكذلك قوله عر وجل لنبيه ( آْيَيِد نك أَوْلوأ الطول م 2 
وم أهل الال . وروى عن النى. صلى الله عليه وسل : « أنه قال معاشر 
الشباب من استطاع الباءة فليئزوج َإنّه خض لاطرف وأحدن للفرج فمنلم 
يستطم فليصم فإن الصوم له وجاء»” “والوجاء هواتخصاء وه وأن العرب تضربه 
أنثوى الجل بالحجارة حتى يذهب الجناع منه . وروى عنه صلى الله عليه وس 
أنه نضجى بتيدين أماحين موجوءين الأملح الذى هو فى بياضه سواد أو 44 
قى سواده بياض والوجوء هو الذى ذكرناه يدل على أن النكاح ترغيبه 

من التى” صل الله عليه وس فى التزويج والحث عليه والتعفف. به وإحمان 
للغرج حتى قال عليه الصلاة والسلام « تزوجوا فإى أكاتر يكم الأمم » ”* 





(0) التاء: 76 
(؟) التوية : 5هاءه 
(0) تقدم ذكرء . 
(4»:) فىق:هظو». 
(ه) ابن ماجة ( انكحوا فإ مكاثر يم ». 


198 ند 
(م - الس ) 


وردى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : « الرأة تنكح لأربع خصال 
لالحا ولا 600 ولجالحا ولدينها . فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك » فى 
هذا امير دلالة عل أن أهل الإسلام أ كناء فى باب التزويج وقوله عليه 
السلام « للؤمنون تتكافاً دماؤهم ” يدل على ذلك قول الله عز وجل 
(١إنة‏ أكرَمَىْ: عند الل سن 4 يدل على ما قلنا : وكان 
أو معاوية عزان بن الصقر يرى أن أهل الإسلام أ كقاء فى باب التزويج 
والكثير من أسحابنا خالف فى ذلك » وقول أبى معاوية فى هذا عندى أنظر 
وال أعر . | 
وقال النى” :مل الله عليه وسل : « إذا خطب من ترضون أمائته ودينه 
خروّجوه إلا تفعلوء نكن فتنة فى الأرض وفساد كبير”' »'فظاهر هذا اعلير 
بل عا لى صحة رأى ألى معاوية ٠‏ وقال الله تبارك وتعالى : ١‏ تأنكحُواً 
نئى يشك” ليت ون مباو” وإمآيكة ) * والأج 
لازوج لا من النساء بكرا كانت أو تمير بكر . فإن قال قال” قند 





7 أحد ( تزوجوا الودود الولود [ق مكائر بم الأنبياء يوم القيانة ) . 

( إن اليوم على دين وإنى مكائر ال يم الأم فل شرا يبدى القوقرى) . 
() ()ء(:لمتها. 00 
(؟) رواه أحد وهنا لفظظه ‏ 
ورواء البخارى ون ماجة بقظ ( للسلدون ) فى حديث طويل 
(؟) الحجرات : 
)4٠‏ رواه ارن ماحة بق( لقا من شوق خف »ونا . ٠‏ الحديث ...ا 6 
ول عر ) بالا من ( كبير). ش 

(0) التور 2 


5 


دخل فى هذا القول الصغيرة والكبيرة فم لا جوزتم تزويج اليقيمة ؟ قي له 
تقول النى صلي اله عليه وسل : 9 اليتيمة تستأمر فى نقبها فإن.سكتت فهو 
إذنها وإن أبت فلا جواز عليها » ”" واليتيية هى الى لا تستحق هذا الاسم 
.إلا إذا مات أ بوها فلم تكن الها : تقول الذي عليه السلام «لا يم بمد 
حنل » 7" وتزويج الصنيرة من الأب بإجماع _جوازه والاختلاف معهم 
فى إنكارها التزويج إذا بلغت وملكت أمر نفسها : وروى :عن الننى' 
صل الله عليه وس أنه قال : « السلطان ولىَ من لا وليه من النساء»  ©©‏ 
ول يذ كرق اللير عدلًا ولا جائرا . وظاهر امير 640 يدل على أن . كل من 
استحق اسم السلطان فإليه الولاية على المقد على النساء اللالى لا أوليا ء لمن . 
وقدكان أبو النذر بشير. بن تمد بن محبوب رحه إِه يقول يذلك وخالقه 
كثير تمن فى أيامه ومن تقدمه أيضًا من أحابنا ولم يجمل ولاينهن إلا إلى 
السلطان المدل أو السلمين إذا عدم لعادل وبلله التوفيق . 


وق الرواية أن النى" صل الله عليه وسل وصات إليه إمرأة بكر زوجها 
أوها فكرهت عقد أيها قفرق رسول الله صل الله علية وسلم يدها وبين 


(1) رواء الننائى يتفظ ( اليتيمة نتأءر وإذنها سمانها) وق رواية ( إقرارها ) . 

زاد أعد لفظ ( فى قبا ) ٠‏ 

ورواء الدارى بلفظ (تستأمراليقيمة فى تقفسها فإن سكتت فقد أذنت » وإن أت لم تكره) .. 
(؟) رواء وأبو داود يلظ ( لا يم بعد احتلام ) . 

0) ىق (ب): وملك . 

(4) «الخبر » ساقطة من (ب) . 


-1ا- 


العقود له عليها النسكاح إذ كرهت ”3 ذلك . 
والنكاح ينعقد بغير ذ كر الصّداق بإجاع » ويكون للدرأة على زوجها 
7 .8 ه- 5- .- ل - 7 

مثلها إذا دخل بها وإن اختلفا فيه قبل الدخول. يها ول ترض با يصدقها فرق 
ينهم لأن” القروج لا تستباح إلا بصداق بإجاع الأمة . الدليل على أن المقد 
٠ -‏ - 0 زفق 1 م 2 . 
يصح بغير صداق مذ كور معه قول الله عز وجل ( لا جُناح 538 م 
ار ب ب ىعري #دكى 2" ار تع 8ه هت بي ررك را رص 
ل المُوسِم قَدَرْهُ وَكلَ اير َدَرْهُ 94 فأئيت النكاح مم 
تركذو المّداق . وقال الله عر وجل : ل( وكاثوا النساء صَدكمينَ 
يل 74 تأوجب الصداق ان وقع عليه اسم زوجة مل جل ذكره 
الى سبى لال" صداق التصف من المقروض ورد أمر الى لم يفرض لما صداق 

إلى حك الاجتهاد وعلى قدر اموسع وامقتر واه أعر . 





(©) ق (-) : (إذا كرهمت )4 
(1) شعز وجل » ناقصة من (ج0. ' 
(؟) البقرة 5 55 . ش 
(؟) الناء :عو .ء 

(4) ى :)١(‏ ساما . 


- 18576 لم 


مسألة 


أنكر تالفونا على أمتنا إذ قالوا لا يجوز للرجل أن يتزوج إمرأة زنا 
بها أو نظر إلى فرجها مستمتما ,ذلك منها وقال أبو حنيفة : إذا نظر إلى 
فرجما لشهوة جاز له أن يتزوجها ولا يحل له تزويج ايذنها . قال : ولو قبات 
امرأته لأبببها منه حرمت عليه ووقعت الفرقة بدنهما وبين زوجها لتقبيلما 
لإبنه : قال الشافين إِذا قبل لجل جاريته حرم على ابنه نكاحٌها إذا انتقل 
ملكها إليه . وزعم أن له تزويج امرأة زنا بها وتزوج ايها منه من زناه 
واحتج للشافبى بعض أصحابه بأن قال قبلة الرجل جاريته استمتاع واطلاع 
حرمة » وكذلك قال : أسحابنا إن النظر لشهوة استمتاع واطلاع حرمة » 
قالعيب على من عاب أصحابنا ألزم وعليه راجم” . 


يل 


مسآلة 
اختلف أصحابنا فى الرجعة مناكلم ققال : أ كثرم يكون بين الزوجين. 
بإشهاد شاهدين فى العدة وقال بعضهم : لامجوز الرجعة إلا بول وشاهدين 
وصداق يتفتان عليه لأنه نكاح مستقيل بعد فسخ الأول ولو كان ذلك فى 
المدة » وهذا القول أحب إلينا وعليه موافتة مخالفينا . واتفتوا على أن 
الرجمة تتكون .بين الزوجين إذا كان طلان بملك منه الزوج الرجعة بحضور 
شاهدين على ما كانا عليه من النكاح وعلى الصداق الذى كان نبكحبا به 
فى الأول . و إن كرهت للرأة ذلك ما كانت ف المدة . قال أبو حنيفة #زبه. 
فى رجعة الطلاق ترك الإشهاد والوطء يقوم مقام الإشباد . وَكذلك قال : 
وإن نظر للطلق إلى فرجها أو بطلها'" فإن ذلك يقوم مقسام الإشهاد الذى 
أمر به عند الرجعة . وهذا غاط منه لأن الإشهاد قولٌ؛ والفَمل خلافه . فلما 
كان الفتكلح لا يصح إلا بالقول كانت الرجعة إليه لاتصح إلا بالقول 
والله أعر 5 
فإن احتج حتج 74" » ققال : إن الرجعة مخالقة لانسكاح لأن الول 
لايعقد ولا يحتاج إلى رضا اارأة ولا صداق » والنكاح لا بد فيه من هذه 
() ١1):وبطتبا. ٠‏ 
(؟) فى ) : فآن احتج له فجنح ٠‏ 


ا 


للمالى » يقالله إن هذا الملاف لايمنم من أنيشبه بالنسكاح ولو لم يكن بينهما 
خلاف كانت الرجعة كعقد نكاح محدث وليست كذلك .. وموضع الشبه 
بالنتكاح أن الرجعة تصاح ما اتلم من العقد إذا لم يكن العقد منفسيا بالطلاق 
الزجمى »؛ فلا كانالعقد إنما حل بالكلام كان إصلاحه بالكلام . ولا كان 
المق للزوج استغنى عن الول ورضا”" للرأة وبدل المداق » وقد أمر الله 
بالإشهاد ولم يعذرنا بالبينة كا أمر نا بذلك فى النككاح » والشهادة تقع على 
الكلام لاغلى الفعل . وقدأح ل الله جل ذكرهالوط؛ الحرم يالكلام بالرجعة » 
ولوكان الوطه هو الرجمة »كان لامعتى للأمر بالرجعة إذا كان الوطء قبله 
وبعده ولما كانت الرجعة محاث بالطلاق حك علدنا أن اارجعة تبيح فعل 
الوطء الذى كان بالطلاق محرما والله أعلى . ٠‏ 


إلى فى()ء (ب)١‏ ١ه‏ ورضى »© ٠.‏ 


دني#؟ - 


مسألة 
602 


الشبور من فمل مالك بن أنس أن عمد النسكاح قول يصح بغير بينة 
إذا أعلن .به واحتج بأن الله تبارك وتعالى ذكر الاح ف غيد موضع من 
كتابه.» ول يأ بالإشباد عليدمكا أمر بالإشهاد على الديون والرجمة من 
الطلاق وتسلي مال اليذّم ٠‏ وذعم أن أخبار الإشهاد على النكاح مضطرية 
واحتج على الإعلان بالنسكاح بقول النى صلى الله عليه وس : « الفرق مايين 
النكاح والسفاح ضرب الذف9» » وروى فى" موضم آآخر أنه قال : آلة 
الدف فإذا كان النكاح بغير بدنة جاز عنده أن يكون معلنا نه غير كتوم . 
قال : وإذ أورد الترآن باجازة النكاح بغير الإشباد عليه فالواجب إِحجَازْة 
امطاب على إطلاقه وظاهره . وروى عن ألى © القاسم صاحب مالك أنه قال 
من تزوج امرأة بشيريينة أن النكاح جائز مالم يكن سراً وشهر ذلك فى 
ّ الستقبل قبل أن يدخل بها . ٠‏ ْ 

وزوى أبقا عنمالا أنه أجاز ما بشهادة نصرانية ومنقول مالك : 
إذا اسبكم الشاهدان عقّدالنكاح فرق بين الز دجين وطمن فى اعخبر لمروى.. 





٠ عن (ج).ق(61ء(ب):نية.‎ )١( 
. ) (؟) ابن ماجة ؛ أعد ( فصل بين الملال والحرام الدف والصوت فى التكاح‎ 
(4)1()9>من.‎ 
. فى(+“ : ابن‎ )4( 


جم 


عن النو ل الله عليه وس وضتفه وهو «لانتكاح إلا بول وشاهدين""» 
وقد احتج عليه بعض مخالفيه فى ذلك بأن قال إن النتكاح إذا لم يقبله”"© 
الما م إلا بالبينة امتنع الوطء إلا به . وقد روى أنأبا بكر الصديق رضى الله 
عنه أنه كان لايجيز نكاح السر. وروى أنجمر رفع إليه نكاح شبك عليه 
رجل” واحد . ققال : هذا نكاح السر ولا أجيره . وروى عنه أنه قال : 
لوتقدمت فيه لر+هت . وروى فيه عن عبد الله بن عتبة أنه قال : شر نكاح 
نكاح السر . وروى عن ابن شهاب فيمن تكح مرا وأشبد رجلين قال : 
إن كان مسّها فرق ينْهما واعتدت وعوقب الشاهف فيا نظر لأنه إذا وقم 
صريرة من خوف ظالم يجوز أم لا ؟ وذكر بعض وجوه الشافمية أن أحداً 
لإيمكنه أن بروى أن أحداً من الصحانة والتاسين والتقدمين أجاروا نكاح 
السرمكتوما ..وعندى أن النى صل الله عليه وسل”» أبلح النبكاح بفضيلة 
الإعلان ولا يجوز إلا به . والله أعلل . ظ 





(١)»سبق‏ ترجه . 
(0) فى (ب) : يقبل . 
رم) ق (-) : عليه الام ٠‏ 


1 


مسألة 


كل من عقد نكاحا على غيره وللعقود عليه لايملك أمر نفسه ولا يملك 
”© اختياراً أن العتد مراعا به حالا ملك فيها لممقود عليه أمر نفسه » ذإن 
أمفى تم“ » وإنْردٌهُ انفسخ ولهذا كلام مدخل نحت هم كل صغير وكيير”؟؟ من 
كر وأنتى أو غائب أو ملوك بالا كان أو غير بالغ » الدليل على صبحة هذه 
السنة الثابتة فى بريرة لما أعتقتهاعائشة وهى حت ميث فاختارت نقسها » 
مل النى صل الله عليه وسل إليها الخيار . وى الرواية أن مغينا بكى لما 
اختارت نفسها حتى جرت دموعه على نحيته . فسأل النى صل الله عليه وس 
أن ترجم إليه » قال النى عليه السلام لبريرة : « أترجمين إليه ؟ قالت : 
بأمرك » ققال : إما أشقم”؟ » متاك : لا وان ولكأنه كان فق صدرى 
كالجر: منه أ وكلاماهذا معناه » فهذه السنة دالة علليصحة أقوال7؟؟ أصحابنا 
ىكل مسود عليه نكاح لارأيّله فى نفسه » أن له اعخيارَ إذا ملك أمر تقسه . 


والله أعلم . 


رهذ) فى(١1١):ابذا.‏ 
(0) (2):أو كير. 
(؟) روآه ابن ماجة ء 
(*) فى (-): قول. 


م0 9ك- 


مسألة زفق 


ولا يجوز أن مخطب إلى الميتة نفسها وهى فى العدة فن فمل ذلك كان 
عاصياً لنهى الله تعالى له عن ذلك لقوله : ولا بواعد وهن 9 ) فإن 
توافقا على ذلك فتزوجها وهى فى العدة أو بعد انتضاء المدة .للمواعدة الى 
كانت بننهما لم يجن للها الإقامة تلى نكاحهء! وفرتق يننهما وحرمت عليه أبداً 
فقول أصحابنا وم أعلم ينهم ذلك خلائاً وهو قول مالك بن أنس . وقيل 
إن عمر بن الطاب رمه الله حم بذلك وا له جعله عقوية لما لثلا يننبك. 
الناسٌ مث لهذا الفعل ويركبون نهى اله ته لى» وللإمام أن يسوى بين رعييّته. 
فيا براه صلاساً للم . مالم مخالف ذلك نصاً منن السكتاب أو السنة أو الإجماع 
ول أعل أن أحداً ينكر ذلك على" عمر . فإذا ترك اللسلمون التسكبير على 
الإمام حكه فى حادثة كان أثراً يعمل به ويعتمد عليه . ألاترى إلى/) 
القاتل حرم بتعده الإرث عن برثه لطمعه بتعجيل ما كان يستحق بغير 
معصية : فكانت للعصية عتوبة له وحرمانا لما كان يستحقه لركويه 


(0) مسألة : من (-) . 

(9) القرة : هلا, 

نس الآبة ( ولكن لانواعدوهن سيراً إلا أن تقولوا قولا ممروظ ) . 
(؟) فى (ب) : عن. 

.نأ:)1١(ى‎ )( 


ؤم - 


نهى الله تبارك وتعالى فإن عرض لها بالقول كان له أن يتزوجها إذا 
انقضت عدتها لقول الله تعالى : ل إِلّا أن نولو قلا عرو نا”9) 
قنبى عن التصري وأباح التعريض » والتعريض هو أن بقول لما كم 
من راغب فيك ١‏ و؟ من منتظر لانقضاء عدتك ! وإن وفق الله 
يننا أمراً كان . ٠‏ ا 


. البقرة : هم‎ )١( 


م ةو 


ممسألة 


والنساء محرمات الفروج إِلّا بما أحامن الله تعالى من نكاح أو ملك 
يعين ونهى رسسول الله ملى الله عليه وسل عن نكاح الشغار فإذا مهى عليه 
السلام عن التكاح فى حال فعقد على بيه كان مسفوحا ولا يحل المقد المبئٌ 
عنه إمرأَة محر مد ولمدًا قلنا إن نكاح الحرم وما نهى عنه صلى الله عليه 
وسل من نكاح لم يعلن به بضرب دف أو ما يقوم مقامه الإعلان ففير 
جائز والله أعل . 

وإذا قال ولح الرأة وللتزوج لاشاهدين اشبدوا ألى زوجت فلان بن 
فلان من فلانة بنت فلان علي صداق كيت وكيت » قال الزوج فم لم يكن 
زوج بهذا لأن قوله نم ليس بقبول : لأن المزوج قال اشبدوا ققال للتزوج 
نم اشبدوا . وكذلك لو قال بلى لأنه أجاب عن قوله حتى يقول نم قد قبلتها 
زوجة لى يهذا الصداق » ويقول نم قد تزوجتها فإذا كان العاقد لاتزويج غير 
الولى قتال الولعٌ ننم كان تنكاحا ثابتاأ والله أعلم - 


]4و - 


مسألة . 


وافق الثاففى أصحابنا فى الرتقاء والعتين والمجذومة والبرصاء . والعْقلاء 
وهو يسسها الرتناء على ما يذهب إليه أصحابنا من الحم فيهم إذا عقد عليهم 
النكاح واحتج بعض أصحابه أن الغافى قال حديث مالك عن ربيعة عن 
عبد الرحتن نغ عن سعيد بن السيب أن ابن عمر نسختين أن عمر قال إذا زوج 
الى جل البرصاء أو الرتثاء والجذومة واللحنونة ة كان بالخيار ؛ إن شاء أمسك 
وإن شاء فارق فإن وطنها ذلها صدافها بما استحل منها والمنين والرتقاء بتوله 
وقول كثير من الخالفين كنحو قول أصحابنا . قال أبو حنيفة : ليس هذا 
نا رد به السكاح أن للدنى 7" من التذويج موجود فى البرصاء وغيرها 
واحتج بعض أصحاينا أن علي وابن مسمود كانا لا بريان الزوج الخيار 
وطريق حديث الشافى من أهل النقل أصح وطريق خبر ألى حنيفة مطعون 
ذيه ومضعف واحتج بعض الحنفية أن قول عمو : ليس فيه حجة لمن خالفهم . 
أنه هز باأيار يعتى الزوج إن شاء أمسك وإن شاء فارق . وكذلك من 


قال الحتج لاشافى : للزدج فى عقد النكاح تان : أحدما الوطء 


. فى (ب) : لاللبينا. وف . (ج) للبتنغا‎ )١( 


لاغ4! سس 


والآأخر الولد . والبغية فى الولد كالبغية فى النكاح فإذا كأن لازوج حق فى 
عقد النكاح وح لبغية الولد وكانت العادة أن الأبرص قد يلحق نسله 
البرص والعاد: جارة بمثل ذلك كا أن ولد الأحمر يكون مثله وواد الأسود 
يكون أسود وكذلك الأبرص وقد ذكر بعض الأطباء أن العرص يلحق 
فى نل الأبرص» وكذلك الحنونة وال+ذومة والعقلاء”"” ومن بها مث هذا 
الداء لا تكاد النقوس تألنها وهى كالممتئعة ومن لا يمكنه الوصول إليه من 
الزوجات . ولا روى عن اللنى صل الله عليه وسل أنه قال : « إذا غلب ماء 
الرجل ماء الرأة خرج الولد على شبه أعيامه » وإذا غلب ماء الرأة ماء 
الرجل خوج على شبه الأخوال » ”" قال لله تعالى : ( رج ين ين 
الطب الما يب 04" صلب ار جل وترائب اارأة قال من احتج لأى 
حنيفة إن الرجل قد يعاف العجوزٌ الكبيرَة والمورآء والمولاء ثم الثثافنى 
لايقول برد نكاحبها قال : مخالفه وهذا قليل » والقليل ليس على رغبة 
عمل . 


وعند ألى حنيقة فيا وجدت من قوله أن رجلا لو تزوج امرأة على أنها 
حركة فإذا هى ماوكة فإن النكاح جائز » وكذلك وجدت له إذا تزوج 
رجل امرأة على أنها بكر” فوجدها ثيبا أن النكاح ثابت ؛ وقد مغى على 


1 . فى (-) : الحلا‎ )١( 

)١(‏ رواية مسلم ( .. إذا علا ماوعا ماء الرجل أشبة الولد أخواله . وإذا علا ماء الرجل 
ماءها أشية أعبانه ) . 

(ع) الطارق : لا . 


سا ع1 


أصله وإن كانت عادة الناس أ كثرها الرغية فى الأيكار» ذإن كان هذا 
قصده فمتدى أنه لبس بقوئ فيه ولأن عادّة الناس فى مثل هذا مختافة لأز” 
فيهم من برغب فى يكر دون ثبب » وآآخر برغب فى ثيب دونبكر » وآآخر 
برغب فى سوداء دون ييضاء وبيضاء دون سوداء . 

قال المتج لأى حنيفة لصاحب الشافى : لمقلت : إن البرص يمدى ؟ 
والنى >لى اله عليه وسلم فول : « لاعدوى ولا طيرة0© 6 وهو الل لأمته 
وللبين لم قال له خصمه : لما قال عليه السلام : « لابو رد ذو عاهة عاتم 
على مصية 7" » علنا أن قوله عليه السلام : لاعدوى ولا طيرة » وقوله عليه 
السلام : دذا أعدى الأول9؟ ,م أراد به ما كان يتوهه العرب أن هزه 
الأشياء ليس لله فيها صتع وأنها فمل غيره فنهاهم أن عتتدوا ذلك ء ألا رى. 
أنه كان يول : « من اعتقد من العرب أن للطر لطلوع الأأنواء ؟ يعنى الننجوم 
« وأن النجو 07 » تفمل كنا وكذا0؟ وإن كانت المادة جرت ينهم 
حدوث هذءالأمطارء وهذهالأشياء عتد طلوع النجوم» كذلكالمرب واليرص 
. يتملهما الله تعالى عند حدوث قمل الإنسان » حكذلك إجراء المادة به 
واستغفر لله من الغاط فى حكايتى عنهم فإنى محريت إصاية قوم واللّ أعر : 


)١(‏ رواءكثير وف مل ( لاعدوى ) ومن حديث آخر ( لاطيرة ) . وف رؤاية ( لاعدو 
ولاطيرة ولاغول ) ٠.‏ 
)2( رواه البخارى ومسلم ورواية مسلم ( لايوردمرض على مصح ) . 
م رواء البخارى وسل وايودواد. ١‏ : 
(4) ( وإن التجوم ) من  )<(‏ غير واردة فى (1) 
() (1): كنى» وكنى ‏ 


-ع4ا-- 


مسألة 


فإن قال لناقائل هل لمرأة انميار كا لرتجل فبها » إذا كان من الرتجل 
من الأدواء مارك به الرأةٌ إذا كان ذلك بها ؟ قلنا كذلك تقول . فإن 
قال لم قلم ذلك أبقياس قل ؟فالقاس لا يكون إلا على أصل متفق 
عليه . ورد نكاح البرصاء غير متفق عليه ؟. قيل له قلنا ذلك بقياس 
على أصل متفق عليه وهو العنين» فنا قام الاليلعلى البرصاء ورددناها . 
إلى الرتقاء ورددنا الأبرص إلى المنين فهذا يازم من وافق ف المنين 


والرتقاء ممه" خالتنا وباشٌ التوفيق . 


وأان مومى بن على رمه اله ذهب إلى إلطاق النخة ©© 
بالبرصاء والجذومة وغيرها ما تعافه النفوس » وعنم منالجاع من طريق 
القياس لأنبا ينع أظ تزويجحها لعله أراد رحا من أراد الدنو منها 
والله أعل . بما يذهب إليه . 

وهذا لحو موله طريق التياس » ويازم من وأمّه من رد الحذومة 


وغيرها ولا يازمه من خالقه لأن المجة تازم المسائل . ويازم الانقطاع 


. ف (ح) من - وئلخة : من‎ )١( 
. (؟) فى ) : التخعة‎ 


هوا 
(م١٠‏ عد الجامم ) 


من حيث الاتفاق كا يازم الجيب المجة فيجب عليه. السكوت » فإن 
قل لم قلم إن للمرأة حقّا فى النكاح ؟ قيل له لقول الله تبارك وتعالى 
اع ( وَظَنَّ مِثْل آلى عَلنَ سرون ) '" فنا جمل لكل 
واحد منهما حا فى المعاشرة وكان له أن بردها بلرتق كان لها أن 
رده بالعنة وححكم ها الام بذلك عامنا أن لكل واحد منهنا حك 
فى العاشرة والله أعل . شْ 


(؟) القرة 0084" . 


14س 


ع 


مسألة 


اختلف أحابنا فى أقل الصداق وروى عن مومى بن على أنه أجاز بكاحا 
على صداق درعمين .. وقال الجبور منهم بصداق أر بعة دراهم »وقال أبوأيوب 
واثل بن أبوب : لا يحوز على أقل من نوأة وهى خسة درام » وقال مومى 
ابن ألى. جابر : لا يعقد النكاح بأقل من عشرة دراه » والنظر عندى 
يوجب سمة هذا القول لأن الفروج لا ستباح 7" إلا يموض » وقد اتفق 
الكل" على جواز النكاح بهذا القدار من الصداق » وم يمع اتفاق على أةل- 
من عنشرة دراه, . وأما بشير بن تمد بن حبوب » فأجاز الصداق على أربمة 
حرام » وأبطله إذاكان مربت » فإن قال قائل فر ادعيت الاتفاق ف العشرة ؟ 
والاختلاف موجود لإبراهي التخمى والشمبى وها منللتقذمين ولم يجوزا أقل 
من أربمين حرما ء قلنالله لسنا نمل فى عصر نا اليوم من يخالف ما قلنا ٠‏ وأو 
كانت هذه معارضة تازم » لكان قول مالك : يدفم ما أوردته بتوله إذا 
كان الصرف سين ديتاراً لم ينعقد السكاح بعشرة درام » وإن كان 
الاحتياط على الفروج واجبا لم يم صحة العقد مع الاختلاف الله أعلم . 
وأما ما روى عن النى” صل الله عليه وس أنمزوج رجلا اءرأة على ما عنده 
من القرآن » وأجاز تزويح آخر على خاتم حديد» فإن هذه أخبار غحتملة 


. (ب) (ج) تلانجوز استباحتها‎ 0١( 


-- 497 لس 


التأويل 9 » وقد قيل إن ممنى قوله على ما معك من الترآن تمظما لاقرآن 
ولأهله » وأما خانم حديد فنقل” حذيثه ضعيف محملة المديث . وقد بروى أن 
النىّ صل الله عليه وس قآل للذى زوجه : علمبا سورة كذا وكذا » 
وسورة كذا. قال أصحابنا : إبما جعل مبرها عناءهٌ على تعليمه ما هذه 
السورة » وهذا تأويل يسوغ لمن احتج به » لأنّ الترآن لا لك .فيكون 
داق ماركا يستحق ويصير عوضا من غيره : ألا ترى أن رجلآ لو زوج 
رجلا : فقال على أن تعلمها الشريءة والصلاة والزكاة وغسل الجناءة وأحكام 
الحج لم يكن هذا واجبًا؛ ولا يكون ها صداقًا ولا مهرا تستحق عليه بهذا 
الشرط » وكذلك على أن تعلمها سورة كذا وسورة كذا مثل ذلك والله أعل . 
ظ وأو تزوجها على أن لا صداق لها عليه فرضيت لم يجز ذلك لحا لآن الله 
جل ذ كره جمل الصداق حمًا لها نتحقه من عوضها ولا تبيحه بير عوض 


وان أعر 


. (ب)ء (ح): التاويل‎ )1١( 


-- ما ب 


مسالة 


اختلف أصحابنا فى الرأة تزنى ولما زوج وفك عنه زناها ققال 
بعضهم : لا تستحق على زوجبا ضداقاً إذا أوطت فَراسَّةُ وخانته فى فر جها : 
وقال بعضبم : لا يبطل صداقها عنه إذا استير عنه زناها . واتفقوا على | بطال 
صداق الر تدة عن الإسلام وهو اتفاق الأمة » ومن أبطل صداقرا رد حكها 
إل الرئدة قياس . ققال للا كانت المرتدة أدخلت المرمة على زوجها ومنعته 
من نفسهاء وكانت الزانية مدخلة على زوحبا الحرمة بزناها الذى هو عملبا» 
كانت مساوية للمرتدة فى حكمها فى يطلان الصّداق . واحتج من أوجب 
الصداق للزانية بقول النى صلى الله عليه وس لاذى لاعن زوجته . بارسول 
اله ومالى وما ستته إلمها من الصداق » قتال : إن كنت صدقت فما”") 
أصدت منها » وإن كنت كذيت كنت من ذلك أبمقه . قالوا : ول 


سبيلها سبيل المرتدة » وكلٌ قد تعلق بأصل يسوخ له الاحتجاج به و اه أعم . 


لمتكا 


ام:)١(ىف‎ )( 





944 ب 


مسألة 


قال الله تعالى : ل[ والزين ثم لرثوجهم انوت الا كل أزواجيه 

أذ تاملكت أعنه' إن عن مَلوءينَ0؟ ) نظاهر هذه الآبة يبيح 

تكاح الزوجات والإماء فى كل حال ثم قال جل ذكره : ل( أءكَزْلُوا الَاه 

فى الحيض”” ) نفصت هذه الآنة نكاح كل حائض فى وقت حيضها حى 

تطهر » ثم سثل النبىة صلى الله عليه وس عن سباي أوطاس من الإماء فنهى, 

عن وطء الحوامل منْهْن حى يضعن » وعن الموائل حتى يحضن : والمائل 
هى الى يأتيها الميض الا بعد حال . وال أعر . 


فا خص الإباحة بتحرسم وقت فهو حرام » والباق على إباحته وإطلاق. . 
الكتاب يجوازه . واختلف أصحابنا فى الصغيرة من الإماء ققال بعضهم 2 
تستيرأ بأربمين بوما قبل الوطء' . وقال يعضهم : عمخمسة وأريعين قياس على 
الصغيزة من الحرائر » وكل منهم قد ذهب إلى تأويل بتوله واختياره والقياس 
لايصح إلا على أصل متف قعليه» (ولنس فىذلك أصل متفق عليه)0”. والهرة 
أيضا الصنيرة من غير وطء إنما تؤخذ بالمدة وتمتد بمد الوطء» وم أوجبوة 


:)١(‏ المعارج : .م 


(؟) البقرة : ؟5؟ الآية ( قل هو أذى فاعتزلوا الناء فى الحيض) 
(؟) ما بين قوسين ساقط (ب) » (ج) 


عسيه 16 -_- 


استبراء الصغيرة من غير وطء وإعا أوجبوه بانتقال ملك فلا أدرى بأنة علة 
قاسوا» وبأ أصل سبوا » والهرة لانحب عليها عدة بانتقال ملك » وأين 
موضم الشبه ووجه القياس فيجب أن ينظر فى ذلك » والله الوفق للصواب . 
ووجد لحمد بنحبوب أنه إذا ربّاها صغيرة فىييتدجاز له وطؤها ولنستيراأ . 
وإن ربّاها غيرُه من عدل أو خلافه”"؟ » أو اسرأة لم يمر وطؤها له إلا بيد 
استبراء . ويوجد لغيره إن ربنها امرأة لم يَستَِرئا للشترى . .والاستبزاء فى 
الاغة الاستكشاف للأمر للشكل وأى إشكال ف الصغيرة وإلى اله ترغب 


فى توفيقه وهدايته . 


[1) فى(ح) خلافة . 


لاؤوزسه 


اختلف الناس ق الأ كقاء لافساء ف التزويج قال أبو حنيقة القرشية 
من الناء لا كنؤ لها من غير قريش, » وخالنه الثافنى فقال : أهل 
الإسلام أ كفاء لبعضهم بعض . 

والشائعى قرثى مطلي” » وأبو حنيفة مولى » فاختار كل” واحد منهما 
ما كان الآخر أشبه يقوله وهذا من ألى حنيفة غلط بيّن : وذلك أن النى 
صل اله عليه وسل زوج زيداً بايئة مخالته » وه ابنة عمه أيضًاً هائمية وقيل 
إن زبداً من الأنصار » وقال من قال هو" من سائر الهن وتزوج الأشعث 
ابن قيس بأخت ألى بكر الصديق وأبو بكر هو العاقد عليها » والأشعث 
كندى وهعىقرشية . وزوجة ألى”'مومى الأشعرىقرشية وهومن الأشاعر . 
و أن أبو معاوية عَرَّان بن الصقر يرى أه لالإسلام أ كناء لبعضهم بعض » 
وأ كثر أصحاينا جملالا كفاء فى العرب إلاللولى والمجام والنسّاج والبقال 
وإن كان هؤلاء من العرب. 

030 ى(ب) باب . 


(0) ق(ب) :مه 
(*) ف (ج) وساقطة من  01(‏ 


مسألة 
فى العد: : والعدة خصلتان : طلاق » ومدة » وللدة على ثلانة أوجه : 
مذ هى عدد أيام » ومدة إقراء هوحوض » ومدة ؤضم حل : فالدة الى عى 
عدد أبا م عدة للمتوق عنها زوجها » وعدة من لم تبلغ الحم والؤيسة . والجحة 
فى هذاقول ان تعالى + ١‏ واللائي مِنْسْنَ من لأحيض من 5 
إنان ميتم" ين تلان أشير وَاللّاني ل نمضا وقال: لوَأولات 


“راس 2 "اسه سات 020 


الأحَال أَجَلُنَ أن يَصَعْنَ مك2 4 ومطلقة لاعدة عليها وهى الرأة الى 
لم يدل بها زوجها قال اله تبارك وتعالى : 9 أ الفرين امَتُوا إذًا 
تكطم” ْو متت © طلفدموهن من قبل أن تَسُومْنَ كنا > 
عَلَيون من عد 52-2 0" ) وعدة المتوق علها زوجها وهى عدة 
أريعة أشهر وعشر . لقول اله جل ذكره دك والذرين” يفون 
6 وَيِدرُون وما در بصن أشن أَر بِعَة أشهر رعسم 40 


وإن كانت حاملا فأبسد الأجلين أن تضم جلها أو بعرت الأربعة الأشهر 





.4 الطلاق:‎ )١( 
(؟) نفس الاية الأول‎ 
. 15 : وج) الاحزاب‎ 

(:) البقرة: 94؟اء 


لانو هب 


والمشر . والعدة نحي على السرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع > 
وعدة الآمة بأحد شين : بارتقاع املك والتحريم » وعديا على 
النصف درل عدة المرة إلا الحمامل فإنها نستوى معبا فى المد:0© 

فطلاقيا اثنتان وعدمما بالميض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذللءه 


وال أعر . 


() ىح : المدم 


حم وهم 


مسألة 
فى نكاح المرقد 

وإذا ارتد م عن الإسلام إلى الشرك وكان نحته مسلمة ؛ فإن 
نكاحه ينفسخ م » وكذلك إذا أسر رجل وامرأئه من شركبنا ولارجل 
زوجة تأقامت المرأة عط شركيا أو أسللت هى” وأقا م الزوج علي ش ركه 
إن النكاح ينهما ينفسخ » فإن رجم الرتدٌ إلى الإسلام . قبل أن 
تتزوج زوجته فإنه يرجم إليها بالنكاح الأول ما ل تتزوج واو إلى. 
سنين ».كذ لك التّبع. صاحبءه إلى الإسلام يرجم إليه ولا وقت فى ذلك .. 
فإن قال قائل : أليس الكفر قد قطم بسهما فكيف جاز رجوعبما 
بير نكاح ؟ د قيل له الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم أولى 
بنا من القياس وقد رد الى صلل الله عليه وسل إينته زينب على, 
ألى العامى بن الربيع بعدما هاجرت وهو بكة كفر على التكاح 
الأول ٠‏ وأسل أو سيان من بطن الظبران مع رسول الله صل الله 
عليه وس وامرأته هند مقيمة كانت على الكفر يمكة» ولم بردها إليه 

بنكاحج جديد والله أعر : ش 
وإذا وج الرجل” المراة على أرض وأو نمخل أو دار م يكن للشفيم, 
فبها شنم لأ الغنة لا تمن إلا فى البيوع ولا تحب الشفعة أيضًا 
فى المبة . وإن تزوجها على عين أو ورق قنضاها به عقاراً » كان 


-١ةهل‎ 


. للشنيع الشفعة فى بعض قول أصحابنا » وإن كان التضاء بعد الطلاق 
كان للشفيع الثفعة باتفاق منهم . وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها 
نصف ما أصدقها إناأه ولا نقد لها بإجماع » كان الطلاق يواحدة أو 
ثلاث . وإن كان طلقها واحدة” أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة 
بإجاع الناس » وإن طلتها ثلاث فنى ذلك احتلاف » وإن كانت حاملا 
قلها التفقة للحمل الذى فى يطنها لا لحاء ولا سكنى لها لأن الله حل ثناء.0© 
م يذكر لها سن وهى حامل” 


)3 ١ب‏ ذكرء : ْ 


وها | 


مسأل؟ 


انفق أصحا بنا فى دجلتزوج امرأة على صداقمائة لة وشريها وجارية 
لا موت أن ذلك جائز ثم اختافوا فى الجارءة قال بعضهم : يدقم جارية 
ما مُستخدم مثلها فى يلد الزوجة» ثم ليس عليه يدلها إن ماتت لأن قولم, 
لاموت مع علمهم أنها تموت كل" جارية يبطل شرط يقانها وهذا قسول 
تمد بن حبوب . وأما غيره فيئبت هذا الشرط ويحمل بقاءها”” يقاء اللدمة 
لارّوحة أ ناك عليدخادمة بعد خادمة تموت أيا م دقاممامع زوجهاكلاماتت 
واحدة أبدل مكاتها أخرى ٠‏ وخالقنا فى جواز هذا العقد وصحته أبو حثيقة 
والشاففى وغيرهما من قنهاء مهالينا لاجهالة المشروطة فى الصداق والنظر 
يوجب عندى ما قال أصما ينا ولي التكاح كتيره من البيوع والإجارات. 
وغيرها من المقود الت متى عقدت على يجبول فسدت“لأن هذا أصل بتفسه 
ثبت بالسنة» الدليل على صحة ما قلا قول النى صلى الله عليه وسلٍ لبعض. 
أصحاءه : « أعتدك شىء تصدقها إياه ؟ قال : لا بأرسول اله . قال فا محفظ 
شيا من القران . قال : : أحفظ سورة كذا وسورةكذا أله عايه ما محانظط 





)0( «سألة » سافة من (ب) ١‏ (ج) - 
(؟) « بقاءها » ساقطة من (ب) * 


ياه 1 عب 


لقرآن . قال قروى أنه قال زوجتكها على ما تحفظ من ع التوآن »> 20 
وق قو أن أمرة أن يسلمها هذه السورة لل تعليمه إيإها صداثًا لما وَمدة 
تعليمها هذه السورة جهولة مير معاومة . وكذلك تزويج شعيب مومى 
عليهما السلام لإبنته على خدمة الى سنين أو عشر سنين » فجعل الصداق 
فى هذه اعللامة الجبولة الى هى تمان أو عشر ؛ واتخدمة أيضًا لا تمل ما يقم 
منها فى المستقبل » فإن كان النكاح تصح فيه الجبالة من فمل الأنبياء كان 
الاقتداء . بهم أولى من نظر يحب أن ينهم م برأيه ومن يجوز اعلطأ عليه ىأ كثر 

اجتهاده وبلله التوفيق ٠.‏ 

وإذا تزوج رجل امرأة على صداق عاجل وآجل فدفم عاجل صداقها إلى 
واجها”" على أنه قابض لحا سأله الول ذلك أو دقعه إليه قند برى » وإن دفعه 
إن رسول له إلبها بو على المْمان إلى أن تقرته بقبضه منه كذا يوجد 
لأحابنا ولم يفرقوا بين ولىّ هو أب أو ولي هو عصية وعندى أن تسليمه 
إل الول الذى هو أب تقم به البراءة لأن الأب له ولاية تامة على ولده 
فى ماله ليس ذلك لتيره من الأولياء وهو الذى اخترنا. أشيه بقول أصحايتا 
على أصولم إذا م يذ كروا الول الذى له القبض أ وليه هو أب” أوخيره 
واه 0 ش 





. ] رواية مل : [ انطلق ققد زوجتكها قعلمها من القرآن‎ )١( 
 ] ورواية ابن ماجة والدارى [ قد زوجتكها علىما نمك من القرآن‎ 
. ق(ب ؟ : وك با‎ )١( 


امه 


أنى 90© اليكر . وقال فى القدم من قوله للأب أن يءقو عن الصداق عند 
الطلاق قبل الدخول . وقال صاحبه ابن شري : إن البكر الى ذكرها 
الشافمئ عىالصغيرة والحجور عليهاء ولميمرتف أصحابنا بينالصغيرة والكبيرة 
وقول أحايتا هو الصحيح إن شاء الله . وقد كان شعيب زوج مومى عليهما 
السلام ابنته على صداق حصل له دونها على ما روى فى ظاهر 9" الكتاب. . 
يدل على أنالصداق الذى عقد عليه نكاح ابنة شعيب استئجاره موسىعليهما 
السلام حصل للب دون ابنته والله أعلل . 

وقد حتمل أيضاً أن يكون لما إذا أذنت لأبها ق ذلك ويحتمل أن 


8 
3 


أيكون عطية منها لأبيها يوا ل( يا أَبَتِ آسْتَأجرة 4 ”" وال أعل . 


)١(‏ ى(ج): أب. 
(2) قى(ح) : ظاعر 
(8) القصص: 55. 


4ه( سل 


مسالة 
فى نكاح الشغار 


وأما نكاح الما رالذى نهى التو صلى الله عليه وس عنة فبوأن الرجل 
كان فى الجاهلية يزوج امرأة هو وليها بير صداق على أن بزوجه الآخر 
امرأة هو ولمها يثير صداق هذه صداق الاخرى. يقو لأحدها لصاحبه اشرق 
. أختك على أن اشرك ابنى وأصل الشغر من شخر الكلب وهو أن ررفم 
رجاه فيبول » فك بذلك عن هذا الاسم وجعله عن له . وأظن أن أبا حنيفة 
جوز نكاح الشغار مع علمه بالنهى » وأوجب الصداق وتأوله . ولا أعر أن 
أحدا وافقه من منتحلى العلم على ذلك : 

وأما الزنا فإعا سمى سفاحا لأن الزانيين يتسالغان للناء يسفح كل واحد 
منهما ماءه لصاحبه . أى يصب التطفة عليه فكانوا رون أن قولم سالخين 
أحسن من ثولم زائيين . وأما المسيلة الى ذكرها النبى ضل الله عليه وس 
أنها محل اارأة اطلتها من الطلاق الثلاث بها إذا ذاقها الزوج وأذاق الرأة 
فهو الجاع » وإنالتقى اتلتانان و يرل الماء قفد ذاق عسيلها وذاقت عسيلته 
بذلك وإعاذ كر عليه السلام السيلة لأجل حلاوة الجاع إذا ذاق وأذّاق 
وليس كا توحمه كثير ما لاعإله أنالمسيلة النطغة و إنما قيل عسيلة لأنها تصغير 
المسل والمسل يِذ كر ويؤنث فإزلك أتته اننى صلى اله عليه وسل : 


وإذا أرخضى الستر على الزوجين أو أغلق دونمهما الباب قد وجب 


7 


م14 


الدخول بالمسيس فإنأقر ت الرأة أن الزوج لميمسها كان إقراراً منها على تفسبا 
وقيل إثرارها على نفسها فما يحب منحقوقها . وأما أأبو حنيفة فيوجب جيم 
الصداق على الزوج إدا خلا بها مع اعترافها له أنه لم يطأها . والروابة عن 
عبد الله بن مسعود أنه كان لايوجب امبر إلا بالجاع ونمو مايذهب إليه 
أحماينا . فأما إربخاء الستر على الزوجين فلا يوجب به البر إلا مع دعوى 


الزوج والزوجة الوطء منه والله أعل . 


وإذا اعقرفت لطلقيا أنه ل يمسها لم بسقط عنما فى الظاعر حم المدة لأنها 


مدّعية ومقرة وعليبا العدة ثلاث حيض إن كانت من تعيض وإن لم تكن 


- 0 ا 


من أهل الميض فثلانة أشبرء قال الله تعالى: (١‏ إن اذ سم ' قعدتين “لاه 
أشهر واللانى ل يَحِضْن ”2 ) فهو أنهم لا عدوا بمدة الى تحيض 
م يدوا بعدة الى لم تحضن فارتابوا بذلك فأنزل تعالى : ( إن ازتتم ) أى 


نكم والريب هو ألشك قال الشاعر : 
ليس فى المق ها أمية ريب إا الريب مايقول الكذوب 
ينى لس ق أتلق شك » وإنما الثك فى قول الكاذب وفى خيره 
وال أعر . 


ومعى قوله : « إن ارتيم » أى شككم وإن تقع فى كلام العرب 





٠ 5 : سورة الطلاق‎ )١( 


0-8 . 
م كلس الجاسم ) . 


ويقيمونها مقام إذ””" فى كثير من كلامهم إذا كانت عتففة . وأما الشددة 
فإنها لاتكون إلا شرطأ » والخفقة « لانستعمل إلا للشير الماضى20© » نحو 
قول الله تعالى فيا خاطبنا به من لنتهم بقوله : ل[ يأي) الفرين #امثوا 
وا ل دوا تايقى" ين ال إذا كنم ملؤْمنين”) أى إذ كت 
مؤمنين. 0 

لأنه قد أثيت | ع الإكاذ مو ٠‏ كذلك قوله جل ذكره : ( وَلَا 
ينوا وَلَا تَدرَ نوا و نم ” الأعلون إن" كنم مو منين 90 "»أى إذ 


كن مؤمنين والله أعل .. 


()ق (0):أىء 

(؟)ق(ج) : والخففة قلتسما ل لاخير للاخ ى > ولليق واحد إذ فى )١(‏ استثاء بد نى وق 
(ج) لان ولااسشاء ‏ 

(؟) البقرة : 5108 . 

(#4) آل عمران : نور 


0 


مسألة 
فى هد 
بم الله الرحن الرخيم 


النسس لايثيت إلا بعقد نكاح حيحاً كان أو فاسداً وملك يمين بعقد 
صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك . والواد من الأمة لايلحق نسبه 
.يسيدها إلا بإقرار منه بوطثها وبولدها أنه منه» وقال كثير من فى مخالفينا إن 
انس من الأمة لايلحق بإقراره بالوطء وإما يثبت النسب إقراره بولدها 

ع 5 8 

أنه ولده متبا» والأمة لانستحق امم سرية إلا أن تتبوأ بنتأ من طريق اللغة» 
وقال الأوزاعى : لاتكون أمتك سريتك ولو حلات عليبا إزارك حى 
تحصتها فى بيتك لحاجتك . وروى عن النى" صل الله عله وسلم من طريق 
جابر بن عبد الله أنه قال بعرفة : « دماوّم وأموالك علي حرام كرمة 
يومك هذا من شبرك هذا » ثم قال: « واتقوا لله النساء فإني أخذعوهن 
يأمانة الله واستحللم فروجون يكلءة الله ولهن عليم رزقين و كدونمن 
بالعروف والكفاءة ما من النفقة على قدر ماتكتق به من غداء مثلها؟ » 





(9) ساء فى الأصل: السادس ف الطلاق والعدة والحيض والمتق ونمو ذلك ٠.‏ 
(؟) من خطبة الرسول سلى الله عليه وسلم فى ححة الوداع رويت ق الصحيحين والترزمذى 
وعد والدارى ٠‏ 1 


1# 


ثبت عن النى” صلىالّه عليه وس أن هند بنت عتبة زوجة الىسفيان بنحرب. 
أنها جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلٍ « ققالت يارسول الله إن أبا سفيان 
دجل لثم لاينفق عل ولا على أولادئ . فقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم : 
خذى من أمواله مايكفيك ويك عيالك بالمعروف7" » فنى هذا الخير دلالة: 
على أن لمرء أن يأخذ -قّه من هال من ظلنه بنير علله . 

وروى عن الى صل الله عليه وس أنه قال : « ملعون من أنى اميأة فى 
دبرها 9 » وهذا اللي من طريق ألى عريرة ؛ ورؤى عنه عليه السلام » 
من طريق خزيمة أنه قال: « إن لله لا يستخبى من المق لا تؤتوا النساء من: 
أعجازدن » 7 ؛ ولا يجوز للزجل أن يستمنى من يده ؛ لقول الله تعالى : 
َ) وَآلينَ م جوم حون ِلَّا تل زوين أؤ ما مَلَكَت 


00000 0 3 


فاينهم عير ومين فم ا تخا وناء ذَلِكَ فاوكيك م" 


4 ا 64 وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه : مى عن 
الذغر وهو أن ير لق الم وأن يذب به» وقال : « لا تعذبوا 
أولادك بغر » ”” ونهى عمرعن ار . وهو أن يحلق الرجل رأس 


)١(‏ فى البخارى والنسائى وابن ماجة والدارى [عنءائثة أن هنداً جاءت إلى النىصلى انق 
علية وسل فقالت يا رسول الله : إن أي سقيان رجل شحبح لايسطيى ما يكفينى وولدى إلا 

ما أخذت منه وهو لابمم تقال « خذى مأيكقيك وولدك باللمروف »] . 

. ) رواه أأبو داود وأحد فى الستد وق رواية (امرأته‎ )١( 

(؟) رواء الدارى وأعد فى رواية لأعد « إن الله عز وجل لايستحي من الأق إذا قعل 
أحدك فلتونأ ولانأتوا النساء فى أعجازمن » وفل مرة ف ( أدبارمن ) . 

ع6 المعارج :5ه 

(5) .ماورد فى مسلم وعد (علام تدغرن أولاذكن بهذا الملاق ) ينهى بذلك عن الدغر 

وروى ف القائق لازعنةسرى ( لانعذين أولادكن بالدغر ) . 


الصى ويدع الشعر متفرقا » وكذلك إن فءل ذلك هو بنفسه » ويقال فى 


السماء قرع 7" إذا كان السحاب فيا متفرقاً واللّه أعل : 


اختلف الناس فى الأمة تكون بين الرجلين فيطآنها يما فتأنى بواد » 
قال بعض مخالفينا إنه عبد لما ويلحقها حد الزالى لقول النى صل الله عليه 
وسل (الولد للفراش ولاماهر المجر)» فلما كانا عاهرين ل ياحقهما النسب وازمها 
حد العاهرين » وقال آخرون يلحقبما نسب الولد ويكون ولدها لأن النسب 
يلحق من النكاح القاس دكا يلدق من النكاح الصحيح والحد يستّط عنهما 
بشبة©© اللك التى حصات لها فى الأمة وإلى هذا ذهب أصمابنا وأ بوحنيفة » 
وأها اثشافنى فيرد الحم فى ذلك إلى مابراه العامة » فن حكؤأ ,هله منهما 
َه 0 الماك وقطم نسبه من الآخر » فيازم على هذا أنها لوكانت ينا 
ثيا وجب للآخر أن يتزوجها « وهو لايقول بذلك فيناقض أصله ويازمه 
على أصله أن يبيح لصاحبه أن وها" » لأن الام قد قطم نسبه منه. 
وإذا كان فى هذا شبهة على 00 داجب العمل بها قال انه تعالى : 
١‏ لتَد كان 2 فى رَسُولٍ اش موه دسنة 0 





(0 (ج): فرع. 

(؟) (ج) :نسخة: بتشيبة ٠‏ 

(م) (ج) :ذلك . 

(4) ( بنت ) ساقطة من (ب) » (<) ٠‏ 
)2( ما بين القوسين ساقط من )١١‏ : 
(5) (ج) : زعم . 

(؟) االمتحنة : > 


له" سه 


« خذوا عنى مناسك؟”"؟ ثم عم ل أعمال المج واتبعوه فى فمله فنى هذا دليل 
على أن البيان قد يقع مرة قولا وتارة يقع فعلا والله أعل . 


د بيه 60 
. « وبروى عن ابن مسعود أنه كان يرى أن بيع الأمة طلاقها ١6‏ 


)3ن( رواه ملم وأبو داود والساق وألعد. 
(؟) الحديث من (ب) ء ساقط من )١(‏ » (ج) - 


- 14 م 


باب فى الطلاق 


والطلاق يقم عند أ كثر أصحابنا وعايه العمل منْهم اليوم بالإيصاح به 
والكناية عنه أيضا » والإفصاح هو إظهار اللفظ بالطلاق وبه يجب الحم 
فى اتفاق منهم ومنغيرمم والكنى فهو مثل قولالرجل لامرأته المق بأهلك 
أو أنت خلية منى أو برية أو حبلك على غاريك أو اعتدى أو ما كان من 
نمو هذه الألفاظ إذا أراد به الطلاق فهو طلاق . أو مايتكل به الناس هن 
انظ بريد به الطلاق فبو معهم طلاق وهذا قول أ كأرم ولله التوفيق 
إذا قال الرجل لامرأته أنت طلق مت 1 أطلقك أنه إذا امتنع بعد عقد 
البينمن إيقاع العللاق أنها تطلق . 1 

وإذا قال لها أنت طالق منى وقم عليك طلاق ثم طلقها واحدة أنها تقع 
عليها أخرى عندها . وق قول أصحابنا والنظر وجب عندى9" أنها تبين 
العلاث وكذلك اوقال لما كلا وقم عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة 
يانت بالثلاث وَكذلك قال أصحابنا فى هذه المسألة الأخيرة وفرقوا يبنها وبين 


الأول وهما عندىقالنظرسواء”" وبا شّالتوفيق . 





)١(‏ (عندى) ساقطة من (ب). 
() (ج) وهما فى اانظر عندى سواه - 


د14 د 


وإن قال أنت طالق « إلا »”" فإن الطلاق بقع ولا ينتفع بقوله إلا””؟ 
بعد أن أوتعه ولبس هذا استثناء . 
قال بعض الشافمية : هو استثناء لاينتفم به صاحبه. وإذا قال: أنت طالق 
أولا ؟ فإن الطلاق لايقع علها عندى : لأن هذا مخرج الاستفهام » ولاأحفظ 
لأصحاينا فنها قولاء والنظر أوجب عندى هذا الجواب » وإذا قال لا9© 
أنت طالق أول آخرهذا الشبر » وطالق آخر أوله أمها نطلق يوم ستة عشر 
وهوأول آخرالشهر ونطلق يوم خسة عشروهوآخرأول الشهر. وإذا قال لما 
أت طالق واحدة إلا أن تشالى ثلإثة فقالت قد شت ثلاثا » فنى قول بعض 
أصحابنا أمها تبين بالثلاث إذا شاءت ثلاما » والنظر يوجب عندى أنه لابقع 
بها من الطلاق شىء لاواحدة ولا ثلاث . ألا نرى أنه او قال : أنت طالق 
إلا أن تدخلى الدارو تكلمى أباك قنملت ذلك أن الطلاق لم يكن يقم عليها 
لأن التطليقة الت حلف بها علقها بشرط فلو قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن 
إتشالى لا فأنت طالق ثلاماء ققالت: قد شئت ثلاماً كان الطلاق الدىشاءته 
5 عليها وهو الثلاث إلا ما عقد عليه المين من التطليتة الأولى وال أعر . 
ولو قال لها : أنت طالق متى قدم زيد لىء به ميثاً لم يقع به الطلاق لأنه 
لميىء ولكن جىء به . وكذلك إن قال لها : إن دخل فأدخل كرها لم يقع 
الطلاق فإن قال لها أنت طالق إنْم أرب فلاناً فضر به وهو ميت فى الأثر 
(1) (إلا) ساقطة من (0. 


20« ١ج(‏ دلا» . 
(؟) « لبا » ساقطة من (ج) - 


58س 


عن أصحابنا أنه لاحنث والنظر يوجب أن رب الأموات من بى دم 
وغيرم ليس بضرب وأن حم النشرية قد زال عنه عند للوت لان إمانالناس 
على عرفهم وعادانهم وما يقصدون به فى إعانهم أن الشرب لإدخال الكروه 
على المضروب والألم الذى يوجد مع الغرب والله أعر : 

وإن قالله! : إن أكلت تأنت طالق فإنالطلاق لايقع عليها حتى تأ كل 
لاأنه أوقم اليين على فمل مستقبل ولو قال لها. : أنت طالق إن أأكلت فإنها 
تطلق مع فراغه من ألمين لأن معنى قوله إن أ كلت لأنه أنت طالق واقه03 
المين على فمل ماض لأن أهل اللغة يحماون إن فى معى إذا أما الذى نجده 
لأصحابنا أن القوية ينْهما فى الم وأنها لاتطلق د تفعل ماحلف يه 
عليه لأنااموام لايفرقون بينإن وإن" ‏ وقد كان ينبغى أنيمعلوها لانخواص 
وأحكام طبقاتهم وإن ل يعرغوا » واعتلوا بأن العوام لا يفرقون ولا يجب أن 
بح الام إلا بإللغة الصحيحة الى يعرفها االخواص من الناس ويتكامون 
بها ويكون هذا الحتك جاريا بها على العوام وإن جباوا ذلك » وقد يصل إن 
الام الجاهل وغير الجاهل ومن يعرف ألفائله”" ويعرف الاغة والله أعر 
بوجه الصواب . 

وإن قال لا : أنت طالق نصف وثملثك وسدس تطليقة أنها تطلق. 


واحدة من قبل أن الأأبعاض امذكورة قبل العدد الثت.ل عليها يحيط 
يمحملا فهو موجود مع الإضافة . وإن قال لها : أنت طالق نصف تطليقة. 





(©6 (ج) أنه أوقم اليمين على قعل . 
(؟) (ج) بألفاظه . 


 154- 


وثلثا وسدس تطليتة فإنها تطلق ثلائا؟"؟ « من قبل أن الطلاق لاببعض 
فذكره البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد الصحيح9 » وإن 
قال لما أنت طالق نص تطليقة فإنها تطلق واحدة وإن قال أنت طالق نصنى 
تطليقتين فإنها تطلق اثنقين . و إن قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين 
أنها تطاق ثلاماً وإن قال لها أنت طالق واحدة لأجل اثنتين أمها تطاق ثلاث 
من قبل أن همنى الاستثتاء لايدفم الامنتثناء به ماوقم من الطلاق ثم أ كد 
ما أوجبه من الزيادة بالائنتين » و إن قال لها أنت طااق متى حلفت بطلاقك 
فإنها لاتطاق بهذا وإِنما تطاق بالملف الثانى لأن الأول ين والثالى حلف 
وهو الحلف الذى شرط فيه عينه وشرط معه وقوع الطلاق » وإن قال لحا : 
أنت طالق إن مخبرينى با أمكلت فإنها تبتدئ' بأقل مايقع عليه العدد ثم تعد 
إل غاية متم أن المدد قد أفى علرذلك. و إن قال لها أنت طالق كلا أ كات 
نصف رغيف و0 أ كات رغيمًا فأنت طالقفإذا أكات رغيئا وقم بها ثلاث 
تطليقات من قبل الرغيف نصفان يق بأكاما التصفين تطليقتان ويقم بها 
تطليقة الثة : لأنها أكلت رغيفا . و إن قال لها : أنت طالق إن شاء فلان 
وفلان ١4‏ * دها أها لاتطاق حتى مختمعا على الشيئة كذلك : 

: وإذا ذوج الرجل امرأة فليدخل بها حتّى قال لا إن كلتك.فأنت طالق 
إن كلتك فأنت طااق ققالوا الأول عقد يمين وليس يكلام يقم به النث ويام 

. (ب)ء (ج) : انين‎ )١( 

() مابين القوسين لا يوجد فى (ج) - 
© (ع)أو. 


الطلاق مها عند الدين الثانية وبانت منه وكامها فى الثالثة وليست له بامرة لأن 
طلاق التى لم يدخل بها واحدة تبين فى الوقت وليس عليها عدة ولو تزوجبا 
نم كلمها ميقع الطلاق بها لأنعقد ذلك الل قد انقضى ولا يلحقها من الطلاق 
شىء ولوكان قد دل بها ثم حاف هذه الهين وقم بها تطليقتان وعلك. 
رجعها بواحدة ولوقال رجل لنسا هالأريع كلا جلفت بطلاق واحدة منسكن 
فواحدة منكن طااق » ثم قال :كلا حلفت بطلاق واحدة منكن فواحدة 
منكن طالق ثم قال كلها حلفت يواحدة منكن فواحدة منكن طالق 
وم يكن دخل بواحدة منهن » فالتول الأول عقد يمين ويحنث بالهين الثانية 
ويقع الطلاق بهن هيما فى قول أصحاينا : لأنه لايعين على واحدة مهن ». 
وقال أبو حنيفة : مخص الآن بالتطليقة من شاء منون . ويوقعها يمن أراد .. 
ولو قال لها: أنت طالق فى الييث فإنها تطاق من وقعها لأنها إذا كانت طالتا 
« فإنبا نكون طاليًا”© » فى كل مكان لأنه لم يعاق الطلاق بالمسكان. 
واختاف أصحابنا فى الرجل يقول لامرأة لابمانكها إذا تزوجتك فأنت طالق 
فتزوجبا ققال بعضهم : لايقم الطلاق بها » وقال يعضرم : يمع بها الطلاق 
لأنه عينها عند الىين و« ذا القول أشبه بأصو لم وإن كان من قولهم 
كالشاذ قتلى هذا القول إذا قال0.رجل لامرأة لاملكها إذا نكحتك 
فأنت طالق فإذا عقد عليها النزويح وقع الطلاق : لأأز التكاح قبل التزويج 

٠ )( مابين القوسين لايوجدن‎ )١( 

(؟) :)١(‏ كان. 


ةو - 


0 لم بقع على ال دون الوطم » ولوقال لأمته أو ازوجته : إذا نكحتك : 
0 “فأنت طالق أو لأمته أنت حرة فإن هذا ذا يقم:على الجتاع » وهذا على مقاصد 
الناءن والعرف يدنهم وأو قال جل الجارية له بكر : إن افتضتك فأنت حرة 
فاقتضها ياصبعه لم تعتق لأن فعل ذلك عقر وليس افتضاض عل مأيعرفه الناس . 
وكذلك إن قال ازوجته : إن وطئتك أو باضعتك أو أنيتك يعنى المناع » 
فوطي” دون الفرجج حتى نزل الماء لتحرء”© لأن ذلك كله يعرف بالفرج نفسه » 
ولو قال أردت بول وطئتك رجل قبل منه في الحم وإن صدقته زوجته 
رجو تأن :سعبا لهام معه» واوأن رجلا حلف بطلاق زوجته إن خرجت من 
منزْله إلا أن بأذن لها فأذن ها فر تخرج حت أعاد نهاها مرة على االمروج :فر.جت 
فإنها لا تلاق لأنها قد أذن. لها وال أعلم 0 

ور قال إن قتلت هذه الشاة يوم الجعة فامرأته طالق فريها يوم اليس 
بعد المين ومانت يوم الجعة وقع الطلاق ؛ ولو ذربها يوم الجعة وماتت يوم 
السبت لم حنث لأنه قتلها يوم الببت ولو ضربها قبل اليين فانت بعد المين 
لم يحنث لأن اليميه, ؛ استبل بها الفمل والله أعلم .. 


. فى (ب) (ج) : ينث‎ )١( 


سد الاياؤ هب 


000 


مسالة 
ولو حلف بطلاق زؤدته لا يكلم بنى ادم فك ”" رجلا واحداً حنث. 
لأنه لا بقدر أن بكم بى ١‏ دم كلهم . ولو حاف .لا يشترى عبيداً فاشئرى 
عبداً واحذاً أو اثنين ل يحنث حتى يشترى ثلاثة فصاعداً . ولو خلف. 
لا يشترى العبيد أو إن أكل الطعام أو قل لا ينزوج النساء فإنه محنث. 
فى أقل التبلى من ذلك . 


وقد تقدم شرحنا لهذا فى الكتاب : 


- (ج) : فكل‎ )١( 


الاو 


مسألة 


٠‏ وأمًا الطلاق فأخوذ امه من قولم أطلقت الناقة قطلقت”؟ إذا أرسلتها 
من عقال أو فيد 9© فكأن ذات الزوج هى ”7 موثقة عند زوجما ؟ فإذا 
فارقها قند أطلتها من وثاق كانت فيد . ويدل على ذلك بقول الناس إن 
كاد نت محته امرأة فى حبالك أى:هى مر بلة0©؟ عندك كارتباط الناقة قة فى حبالها 
وال أعلم . 

فإذا طلتها قبل الدخول بها متّعبا أى (.....”2 ) فكل من . 
) ...© )ققد متعه يدل على ذلك قول اله جل ذكره ل( ليس 
. يع" جاخ أن تدخلوا بُيونًا غير شكونة :فيا مَعاعْ ل 00 
٠‏ (..)0 فكان فيها على الاريق لم بها تع من المر والبرد والله أعلم. 
وكذلك قوله جل ذكره ( كن جلها هذ كر وما لامو ين 7 


مه 


منفعة إذا سافروا والله أعل 





(0) ف (!) : قلطقت .. 

(؟) فى(١):أوثوب.‏ 

الع قى(1)ةتى. 

(؛) ف(ت) ١(ع)‏ : سيط : 

١ه)‏ ( . .. . )بياض بالأصل . 

١ .( )6(‏ ) عاض بالأسل ,وق (ب أ (6): 
زفق الور : به 


(4) (. .)يل امل وى (ب)ء 2 
(5) الواقمة: علا 


غ19 مس 


مسألة 

فإذا 7" بانت المرأة من زوجها بثلاث تطليقات ل تحل له إلا بعد زوج 
يعد عليها عقداً صحيحا ويطأها لم يفارقها موت أو طلاق فإن وطها فى حال 
حيضها أو تزوجبا فى عدة فإنها لا تمل للطلتبا © بعد هذا . واختلف 
أصحابنا فى وجوب النفقة والكسوة للطلقة ثلاثاه ققال بعضهم 9" بذلك » 
ول يوجبه بعضهم . وقول من (7)1©؟ يوجب لا الكوة» ولا السكنى 
ولا النفقة عندى أقوى فى باب الححة ؛ ولا روت فاطمة بنت قبس أن 
النى صلى الله عليه وسلٍ لم يجمل للمطلقة ”6 ثلانا سكنى ولا نققة ولا كسوة 


والله أعل . 
)١(‏ (ج) : مالة. 
(0) ق (ب) : له طلقباء 


(؟) ( بعضيم ) ساقطة من (ب) - 
(4) (1): يقول مل» من (ج) . 
:)1١(.)*(‏ للطلفة ع (ب) ء رج) اطلفة . 


هلاةا - 


مساله 
اتفق أحابنا فى الرجل يطلق زوجته بتطليقتين وهى أمة لغيره أنها 
لا مل له أن يطأها إذا رجمت إليه يلاك المين حى تنكم زوحًا 
غير ه ؤقد خالفنا داود لوز ذلك إذا ملكها واحتج بتول اش تعالى 
( وم ملكت أ كت" 4 وهذا يضعفٌ عند النظر إذا بقى 


المنوم لأن قوله لا. محل من بعد حتى تنكح غيره مموم . وقوله 
١‏ وما ملكت" كار “”) عموم . 


- 78خ لد 


مسألة 


أجمع أصحا ينا فيا تناهى إلينا عنهم أن ار جل إذا طلى ز وجته طلاما 
رجميا لم يكن لهالرجوع إلمها إلا بعد إششهاد على ارتجاعبا با بق من الطلاق له 
عليها علدت بطلاقه”' إياها أو تل وأجازوا له أن يشهد عل جعءتها فغيرتها 
إذا ل تكن علت بالطلاق وإن علمت به لم يكن له إلا أن يعلمها أو يعلها 
الشاهدان بذلك ؛ وأجازواله أن يشهد عليه”"؟ غير عدلين وإن ذ كر العدالة 
فى الإشماد على الرجعة ليس بواجب وأنه على الندب وأظته ذلك اتفاقا من 
الناس . فإن وطنها قبل الإشهاد على رجنها حرمت عندم على للأبيد ولا 
محرمها النفار إليها أو إلى فرجها أو مسه بيده » واختلقوا فيمس فرجه فرجها 
ظاهراً منغير إيلاج المشفة . وقالالشاففى وداود : لاتحل9” 4 إلا أن يشهد 
على رجسنها » فإن وطى” لم حرم عليه » وقد عمى ريه ويرجع يشهد على 
رجدتها . وقال أبو حنيقة : عليه أن يشهد على رجسها فإن وطنها أو نظر 
إلى فرجها أجأه عن الإشباد وهذا يقوم عتده » مقام الإشباد . يقال له : 
ماتنكر أن يكون الوطء والنظر إلى الفرج ليس بإمساك لما وأن الإماك لها 





(0) (ج) : بطلاق- 
(؟) «عله » ساقطة من (ب) » (ج) - 
زفق (ج) : محل ء- 


لال/ال ل 


هو الذى أمر الله به من الإشباد الذى نص عليه الكتاب » فإن قال إن 
الإشهاد غير واجبكا أن الطلاق يمع بغير إشباد . قيل له : إن الطلاق قد 
بتع باختيار منه وير اختيار والرجوع لايقم منه بغير اختيار وعنده أن 
المطلق لو وطها وهو بريد الرجمة لم يكن ذلك برجعة وكذا الإشهاد لايصح 
إلا بالاخعيار 93 فإن رك راكب من أحمانه 9 عند النظر ققال : إن 
الوطء يوجب الزجعة وإن كان شير اختيار قيل له : فإذا كان الوطء قبل 
الطلاق وبمد الطلاق سواء فى الى الذى يوجب الرجعة ؟ فإذا كانت زوجته 
قبل الطلاق وزوجته بمد الطلاق فا الذى أمر اله به من الراجعة بد 
الطلاق ؟ وأىثىء م » والطلاق هوالذى7" أوجب محري الفرج » فلامجوز . 
أن يكون الذى حرمه بالقول له إلا بالقول وقد شدد كثير من ققهاء 
عخالفينا ولت | فى ذلك فأوجب بعشهم المد وأوجب بعضهم التعزير 
وأوجب ب بعضهم الفرقة على التأأبيد على م مايذهب | ليه أصحابنا وأظر ن أن فيهم 
من أوجب الر 3 وبالله التوفيق 


00( (ب) : : أمحابنا . 
(؟) « الى » غير ٠وحودة‏ فى (ج) - 


جساوييناخ لل 


مسأالة 


اتفق أصحابنا فيا تتاهى إلينا عليهم أن طلاق السكران بقع منه حكوما 
ْ عليه به » وطلاق المجنون غير واقم منه باتفاق مهم ومن غالفهم أيضًا 0 
وكذلك قال الجيم : إن من وقع منه هذا الطلاق فى حال مرض أو من 
خولط فى قله ببعض العلل أن طلاقه لايازم ول عل أن أحداً أجاز بيم 
السكران ولاشراءه دل أعل ما وجه قول أصحاينا : فى تفريقهم بين طلاق 
السكران وغيره من النسكاح والبيع والشراء مع استواء <> الظاهر ىق 
الجيع مم قولم إن الطلاق لايقع بالبيغة » والسكران لابيقة له والنظر 
يوجب عندى أن المكران الذى ممه تمييز أن الأحكام تلزمه ىكل 
شىء لأنه بنعل مايفء_له يقصد لما عنده من المَييز » وأا السكران الذى 
لاعييز ممه كالجنون اللقى فى قارعة الطربق والساقط على الزبلة مسبيله عندى 
سبيل الجنون الذى تفع أفماله معراة من المقاصد واللّه تبارك وتعالى لابمخاطب 
إلا من يتل عنه خطانه وم نكان مجنو أو لايعقل امطاب لاتازمه أحكام 
المقلاء والله أعل - 


وقد خاطب الله حل0© ذكره بعض السكارئ بدوله ( لامها 


(0)(جل) غير واردة فى الأصل 


ولاو 


الصاو ظ آَم سكرئ 6 4 الآية فالسكر أن 7" عل ضريينسكران 
ممدز وسكران غير مميز فالميز 'إذا أتى بفعل وادعى عزوب”" البينة 
وترك القصد ”© مع الفعل 7" لا تقبل منه دعواه كا تقبل من مميز غيره. 
والسكران الذى لا يمقل لا بقع منه طلاق ولا غيره لقول النى صلى الله عليه 
وس د نما الأععال بالنيات و إنما لكل امرىءما نوى » 9©© فإذا عدمت. 
نبته لزوال عقله بسكر أو جنون كانت أفماله غير محكوم بها وما يدل على 
جمة ما قانا ما اتقق الناس عليه أنه لو استأجز فى حال ذلك أو اشترى أو باع 
أو وهب أو انز وج فإن ذلك لا يثدث عليه أعدم القصد منه ومعرفته ممقيتة 
الفمل . فإذاكان الماقل الميز يازمه حم ما انظ ب ق الطلاق وإن ادّعى 
طلاق من وثاق فإن لم يرد طلا يوجب محرا لما عنده من العقل والقييز 
وكذلك السكران المي يازمه ما لنظ به من الطلاق وغيره للا عنده من المقل 
وال وز واللّه أعم . ش 

٠‏ والتكرانى الانة هو الذى ابتدأه الاختلاط : ألا ترى أنه يقال للذى 
اختا كلام كأنك سكران ؟ وحقيقة 5 التكر زوال الإنسان 60 الطبع 
لذ كان عليه قبل ل الكر وان أعل . ش 


. 4 الناء :؟‎ )١( 

(؟) (ب): بالكران ‏ 

(0) ق(١1)‏ . غروب * والعى واحد . 
(4) (القصد ) غير وارد ق (ب).* 
(0) رب )م 

3ن رواه الخارى 

(0) (-) على . 


0-77 د 


مسألة 


وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو ائنتين ثم وطتها قبل أن براجمما 
الإشهاد بالبينة فإنا تحرم عليه فى قول أصحاينا ولم نمل يينهم فيذلك اختلافة 
وهو ما رووه عن ابن عباس ووجدت أنا فى كتاب ابن القلس فى الوضم 
تسخين بالوضح يذكر عن ابن عباس أنه قال يحد : وأما عمر بن عبد المزيز 
فروى عنه أنه كان يرى التفرقة ينهما وذ كر ابن القلس فى كتابه أن جابر 
ابن يزيد كان برى أن عليه الرجم وأما عمد بن داود فوجدت فى الأثر عنه 


أنه يوجب الخد على من وطىء فى الدير . 


ع امؤ سا 20 


مسالة 


اختاف أصبحابنا فى الرتجل يَقّول لزوجته : أنت طالق ويتوى ثلاث » 
قال أ كبرم : يكون ام وقال بعضهم تكون واحدة ؛ وهذا الول 
الأخير عندى أنظار لآن النية بانقرادها لاتعمل فى إيقاع الطّلاق بإجماعهم حى 
يضاعما القمل » و إذا قال كلاما غير لنظ الطلاق نحو التكبير أو التسبيح 
أو ما جرى هذا الخرى وأراد ذلك الطلاق . ققد اختلفوا فى ذلك ققال 
أكترم. بقم الطلاق بذلك وقال بعضهم وفيهم أبو النذر بشير بن عمد بن 
حيرب : أن الطلاق لا بة قم لأ ن الفراق المكروه عند الله لا يقع بين الزوجين 
لما يكون قرءة إليه 3 ححبه متهم م من ذكره والثناء عليه وعليه تسوغ من 
قال : إن الفراق بين الزوجين لا يقع إلا بألفاظ يوقف عليها »”وهو لنظ 


الطلاق فن إدعي أن الفراق بقع به و بغيره كان عليه إقامة الدليل . 


00-7 


مسالة 


ولو حلف رجل بطلاق زوجته ثلاث إن وطثها فوطنها وطدًا جاوز بوطته 
التقاء التانين أنها محرم عليه بدا ويازمه لما مهر مان وإن كان قد <الفنا فى 
ذلك بع ض أ صحابنا ولم.يوجب إلا صداقا واحداً وواقنهم على ذلك أبو حنيقة 
ذإن قال قائل : إأوجيم صداتين بشرط واحد ؟ ولا مخاوإما أن يكو نوطؤعا 
كان”" مباحا له" أو محظوراً عليه » فإ ن كان مباحا له قبل الوطء فقد فعل 
ما كان جائزا أن يفعله إذ هى زوجته فإيجايم الصداق الثالى لاوجدله . 
وإن كان وطوه إياها محرما فالحد يلزمه إذا وطى” غيرمباح له بالتعمد « قيل له 
الوطء غير مباح له بالتعسك9" » قيل له الوط«الذى كان مباحا له وما يقع عليه 
ابم الوطء ويوجب عليه حنث بمينه هو التقاء امكتانين . وما عدا هذا يكون 
محرما » وبالوطء الخرم يوجب عايه الصداق . ومعارضتك إانابوجوب الحد 
ساقطة بالشسبة « البينة » فيه اشتراك الحلال فى الوطء بالمرام » فإن قال : 
وى أوجيم عليه صداقا ثمانيا ؟ و إن كانقد عمى فى فعل كان مباحا له أوله 


وقيل له : إنما أوجبنا عايه فى فمل ما" كان محرما عليه ولم وجب عليه 


- كن ) ساقطة من (ج)‎ ١ 
. (؟) (له) ساقطة من (ج)‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج) ٠‏ 
(4) (ما) ساقطة من (ج) . 


- 1١م6‎ 


فى الفمل الذى كان مباحا له إلا ما كان عليه من الصداق الأول . وقولك 
قمعل واحد غاط منك بل أو جيتا صداقين بتعلين مختلفين لوجود أفمال مختلفة 
وحركات واحيّالات كانت منه » ألا ترى اجماعتا مم كثير تمن واقتنا 
من أل اكلاف علينا ؟ أن الرجل لو وطىء امرأته فى شهر رمضان فى الليل 
فطلع الصبح عليه فلم ينزع حين عل بطلوع الصبح”'؟ وتشاغل قل يتزع من 
وقته وبق ما كنا وإ ن كان أقل القلي لأ نه عاص اره فى فعله وعليه ماعلى من 
وعلىء فى المهار متعملاً : فهذا يدل على صحة ما قلنا فى المسألة الأولى والعلة 
للوجودة فى الوطء فى الليل ثم يطلم الفجو عليه موجودة فى الواطىء ازوجته 
م نظر التحرم عليه واحدة فإن قال : أرأيت لوأن رجلا زنا بامرأة وعى 
مطاوعة له ثم منعته بعد أن تمكن منها أكنت توجب عليه من الوطء بعد 
ما منعته غير ما أوحبت عليه قبل ذلك ؟ قيل له نم فإن قال وما ذلك الذى 
أوجبت ؟ ول افترق حكمهما والجيع حرم ؟ قيل له هو فى إيحاب الحد واحد. 
لأن المد يلزمه كانت مطاوعة أو مستسكرهة ويازمه صداق بوطته إياها على 
. الاستسكراه » و إن كان أعل العراق يخالقوتنا ف ذلك أنهم يسقعاون الصداق 
مع الحد فهذا أصل ل يقولون به : فى هذا وفى غيره ما هو فى معناه وأهل 
الحجاز يواقتوننا فيا تخالفنا فيه أهل العراق فإن قال : وَل أوجيمم لمذه الزانية 
صداقبا ؟ قيل له : لم يُو جب لا بلزناشيثا ولكن أوسبنا لحا بالاستسكراه 
الذى استباح فرجبا نه بغير زنا ممها فى الوقت » ولا مطاوعة فى الوقت الذى 
(1(1) : الشس. 1 


سد 184 لس 


كات فيه ممتنعة منه - كانت على تقسبا بالفعل مخلو 3 » فإن قال : فسسقط 
الحد عنها قبل له لا يسقط الحد عنها لأنها قد لزمها الأول الوطء الطاوعة فيه 
خإن قال أرأيت إن استكرهها ذو را منتصباً لها ثم عاد ووطنها مغتصبا 
لها أ كنت توجب عليه ىكل وطء صداقا #قيل له بل لايوجب ذا إلا صداتقا 
واحداً نخه بل لافإن قال : لوس بالوطء المنتصب يوحب الصداق ؟ فبلا 
أوجبت بالثمل الثالى ما أوجبت بالفعل الأول : قيل له : هذا لا يازم وذلك” 
أنه اغتصب ما اغتصب » والغتصب لا اغتصب لا يلزمه إلا حك واحد 
وأصحاب القول الأخير من أصحابنا لا يوجيون صداقا ثانيا ق الختصب » 


والذى نذهب إليه أهدى دليلا و اله أعل : 


هر[ مب 


مسألة 


وإذا بانت لأرأة منزوجها بثلاث تطليقات لم محل له إلا بعد زوج يعقد 
عامها عمّدا صحيحا ويطؤها ثم يفارقها موت أو طلاق » فإن وطئها فى حال 
حيضا أو تزوجها فى خال غدة فإنها لاحل لمطلقها هذا . وقد قال الله تبارك 
وتعالى : ل حَن تنكح رَويا غيره ) وقال النبى على الله عليه وسل 
«حتى يذوق من عسيلها وذوق من:عسيلته”" » وذواق المسيلة يكون 
بالتقاء التانين » و إن لم ينزل اماء » والتقاء اللتانين يستحق أمم ذائق وإبما 
سماها رسول اله صل الله عليه وسل عسيلة تصغيرا لما » والعسيلة تذ كر 
وتؤنث وإعا أجرى على الجاع اسى العسل لاحلاوة التى يجدها الجامع فى الجاع 
فسماه عسلا كلاوة العسل من طريق التوسعة لجاز الافة » وإن لم يكن عسلا فى 
الحقيقة فجمل صل اله عايه وسلم شرط الإباحة ذوق العسيلة فن وملى* وملنا 
عدر”ما م م يسم ذَائَا عسيلة والعسولة فى هذا للوضع طريقها طريق مايستإن به 
لأنها عسيلة شرعية ألا ترى إلىقول الله تعالى لإوتم[> كم الطيبَات 4209 
ليس الراد بالطيبات مايستطاب و إنما هو مايكون مباًا وإن لم تسكن فيه لذة 


(١)العرة:‏ ٠؟,؟‏ 
(9) (ب) : وقت 
1 (©) الأعراف : ه١1‏ . 


-- 6مؤ لد 


والطيبات الشرعية كانت مباحه”؟ . ألا ترى أنه لو طلقها نم وطنها بعد أن 
نكحبا نكاحا صحيحاً أزذلك لا يسمى عسيلتها لا يوجد الشرط بهذا الوطء؟ 
نذا يدل عل العسيلة ما كان مباحا فإن وطنها فى الحيض أى فى الدير أو 
فى الصوم أو فى النفاس أو ف العدة لم يكن ذائفا عسيلة . 


عه ين ل ا سمل لل 


فإنقال قائل : قد قال الله جل ذ كره 8 فإن طلتها فلا جتاح مهما 
أن راجا 0" ) وقد قلتم إن طلتها فى الحرض جاز له أن يعزوج بها فقد. 
جملم شرط الإباحة ما وقم من طريق الحظر ول تجعاوا شرط الإيا<ة بالوطء 
خصوله وإن كان #ظوراً . قيل له لم يتعلق بذكر الشرط وإعا تعلقنا بذ كر 
العسيلة » فالعسيلة مطلوبة » والطلاق لم برد فيه لا موز إلا على الوجه الأذدن 
فيه والأمة فى الطلاقجت.عة » وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« من طلق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاما للبدعة ألزمناه بدعته » 
وأيضا فإن الطلاق ليس من شرط الإباحة والعسيلة من شرط الإباحة : الدليل 
على ذلك أنه لو مات عنها ول يطلقها جاز لازوج الأول أن ينزوجها ولو كان 
شرطا لما ناب الوت منانه واليغية فى الطلاق وقوع الفرقة ولا ينوب مناب 
الوطء ثىء » والطلاق ينوب متايه الوت ووقوع القرقة والطلاق ممع عايه 
والوطء متنازع فيه . فإذا كان هذاء كله 7" لم نمز أن برجع إلى الوطء ارم 
ما ذ كر نا والله أعل وبه التوفيق . 





00 (ج) : ماكانت مباحة . 
(؟) القرة : ٠؟5.‏ 
(؟) (كله ) ساقطة من (ج). 


/ام! - 


باب فى العدة 
والخلع والظبارة 0 


وإذا ات ق الرجل على مله عل أن امو تسكن ساملا » » أنها 
ترد عليه ما استنفقت لاحمل وهى بائنة منه » ولو أنفق عليها أنها زوجة له 
فكان النسكاح فاسدا لم برجم بالنققة عليها من قبل أن النققة للحامل لأحل 
الجل » فإذا تبين غير ذلك ردّت ما أخذت لس بب الجل الذى لم يكن » وأما 
النكاح الفاسد فإن النققة تحب ينغس المقد و نسليمها نفسها على ظادر العقدد 
وقد كان بها مستءتما قتتد حصل الاستمتاع » والنفقة ما يجب للاستمتاع 
للنفرد . ألا ترى أن المقد لانققة له حتى تسل نقسها ؟ والأخرى م محصل له 
منها حل والله أعلى . 

والعقر الذى تمطى للرأة بالوطء مأخودذ من عقرت » لأن البكر إذا 


وطئت تعقر » تم صار ذلك لاثيب أيضا . 


- (ح) والتلبار والخلم‎ )١( 


1170-7 


مسالة 
فى المدة أيضا : والر أة تنقفى عدنها بالمضغة والملتة لأن ذلك سمى 
حلا ؛ قال بض أصحاينا : لا تنَضى عَديها إلا عاذ" كان له جارحة يينة » 
وقال بعضهم : حى 9" سس ذلك ذكراً أو أتتى » وإذا حرج الولد ميتا 
انقضت به المدة لأن اسن ولد يعم عليه » وإن كأن ميتا » وإن مات رجل 
1 آ' 
03 8 85 0 

وخلف زوجة صغيرة كان عا 9© أوليائما ألا زوجوها دتى تشّفى عدتها 
والصنيرة غير متعيدة بالعدة كا يتعبد بها من بلغ من الأساء » ولكن المدة 
على الأولياء أن يأخذوهامثئل”* ' الفمل الذى يازم من بل من النساءالمتعبدات 
بالطلاق » والو تك يأخذونها بالطبارة والصلاة ويلزمونها الصيام » وإن 
كانت غير مخاطبة بشىء من ذلك ولكن على الأولياء أن يأخذوها بالعدة 
ولا تزوجوها إلى انقضاء المد: : وهذا بالايفماق 2 ولس على الصغيرة الكت 
عما أخذ على من بلغ من النساء فى حال المدة من اللباس لا روت أم سابة 
زوجة النى صل اه عليه وسل : « إن التوقى عنها زوجها لا تابس امعصرة 
من الثياب ولاللْمَسَمَة ولا الل ولا تختضب ولا تكتدل”*؟ » قال أسحابنا 

(600(-)2ما. 

(؟) (0لا . (حى ) ساتطة من () . 

(") ( ليا) سائطة من () . 

22 6 ل ككل 5 

(5) رواه النساى وأجد . 


م4[ لح 


ما أن تكتحل عند حدوث عله فى عينيها وإا منعت من التزين . وتليس 
من الثياب مالا تكون فيه متزينة أو ما لاتصل إلى غيره”" لعدم ملكها 
عنه . وأما الصبية فنير تخاطبة بذلك لأن القل عنها مرفوع . 

ويب على التعبدة أن تمتد بقصد وإرادة لأنها عبادة تعيدها الله ها 
ولا تأت بها إلا بالنية قال الله جل ذكره . لظ وما أمروا إلا يدوا الله 
خْلسِينَ لله الديت”"؟ 4 وقال النى صلى الله عليه وسل : « إما الأعمال 
بألنيات9؟ » وقال أصحابنا : إذا أفى عليها وقت السدة منذ”؟؟ فورقت 
باأطلاق أو المو ت فند ستطت المدة عنها والختلمة سبيلها سبيل الطاقات 


البوثئ فى حك العدة . 


قال عض أصحابنا من التقدمين وواققهم داود : على أن اجام فلخ 
نكاح ولس بطلاق » قال داود : وعدببها حيضة واحدة وكذلك عنده 
حك اللاعنة والختارة ث 3 وا! لعتقة والديرة » وإ ذا مات الزوج وائرأة حا حامل 
أو حائل م ! تكن لها نققة عليه : لأناعاطاب قد زال عنه . وما خلفه من 
فلغير ه وللمطاقة واحدة أو اثتتين التفقة على اللطلق لأنه لاك عليها 3 
م كانت فى المدة ؛ لأن 5 الزوجية باق له عليها والإجماع على ذلك دعلى 


لق 





(0 (-): عاز : فحة : مجدة - 
)١(‏ المينة : ه 

(؟) رواهء البخارى . 

(2()4<) :مد 


لولس 


واختلف أصحابنا فى الرأة يأتمها خبر وفاة زوجها أو طلاقبا بعد انتضاء 

المدة التى تعتد فى مثلبا قالى أ كثرم : إن عذتها قد انقضت مرور الوقت » 
5 . ها 0م ٠. ٠.‏ ا 5 - 

وقال إلعصهم : وهو كالثاذ من قوم لايكون م معى من ادم التى لس لم 
بوفاة زوحبا وطلاقه من أنمضاء عدما وعليها إذا عادت أن قصل إلى عل 
ما تعيلث به : لأن العذد : عباد: لا تؤدى إلا حك وإرادة ؤلية وهذا أرجم 
إلى لين عندىق قَ باب النقار 6 ويدل على صعدةه هزه اأقاله ما أجمموا عايه من 
أن لأرأة إذا خلا بها زوجها ثم فارقها فاتفقا على أنه لم بطأها نوما معدقان 
واذلك 4 ولا تصف الصداق وهو قول اءن مسعود 6 ولا يصدقأن ىُْ العدة 
الى أوحبها الدخول : لأن العدة عندم حق الله عر وجل » فإذا كانت العدة 
حما لله عليها تعب لها بها فيجب ألا مخرج منبا إلا بأن تقصد إلى فعاما 


ولاه تكون مؤدية لمدا الغرض إلا قصل ونية » وهذا سبيل سار العيادات 


سم صنل سل 8 
َس 


وقال أسّء عر وجل فى كتابه : 0 3131 ربصن بأنفسون علا 3 قوع 60 4 


. 
2 


أشهر وَعَشر 0 والتريص هو الاتتظار فكيف تكون عكر بصسة و - 

التر يص ولا ريص وحب عليبا » وإذا اختلف الزوجان فى الوطء وقد صح 
8 "يس .2 0 

الدخول بينبما”" أو أَعَلْقَ عليبما باب ثم طلقها : إن القول قول المرأة : إنه 

وطئها وها جميم الصداق وعليها المدة وإن افا على أنه لم يكن وطنها قلبا 
)١(‏ البقرة : للم؟؟ . 


(؟) العرة : غ#؟؟ ‏ 


)زب ةعمهنا. 


نصف الصداق وعليها المدة ولا يصدقان فى حق الله عليي.ا فهو ما تتيدها به 
من العدة . ش 

والذى عندى أنه لايقبل منها فى الحم » تأما ماينها وبين الله ذإذا 
كانت صادقة فى خبرها لم تازمها عدة لأن الله تعالى لم يوجب المدة إلا على 
المواطأة بعد الطلاق » وقال أهل العراق : إذا اتفقا على أنه لم يكن وطْنها وقذٍ 
خلا بها أزعايه جميع الضداق ولاعدة عليهاء لأمهم يوجبون الصداق يتسليمها 
نفسها ويمخلوة الزوج لها فى مكان يمكنه أن يصير إلى حقه مها » والقول : 
قول المرأة قى الوطء عند أصحابنا والمجة توجب على أصحابنا با أصاوه 
لأنفسهم أن يكون القول : قول الرجل ف الوطء لأن الأصل أنه غير واطى” 
ألا ترى أنه بالوطء يكون محصناً يازمه الرجم ؟ وبالتزويج والدخول لا يكون 
مخصتاً حتى يعترف بالوطء آو يولد له ولد علىفراشه وهذا شرطهم فى الإحصان 
ويدل على ذلك قولم أنها لواعترفت7" له بتوله وصدقته أنه لم يكن وطى' » 
وقد دخل بها أن القول فى ذلك قوله . 

ولا كان الدخول ليس هو الوجب للصداق حى يكون مجامعه الوطء 
دل على أن القول تول الزوج والله أعر : 
الماك إلى أخذ نفقتها منه » وطلبت الرأة الفراق كان لما ذلك فىقول أصحاينا 





* (له) ساقطة من (ج)‎ )١( 


14 
(م 10 سه الجامع ) 


جميما في] علنت وظنى أن أبا حنيفة وافقهم على ذلك ؛ ولا ينجيه الفراق عند 
أصحا بنا من ضْمان الصداق فى الحم إذا قدر على دفمه لأن الفراق غّْ يكن منه 
مع ممكينها من حقها « من ذمان الصداق7"" » فأبرأت الزوج « فكثرت 
اعاروج9 »اء وأما الشافبى فمنده أن الزوجيه باقية وليس للحم أن يفرق 
وإن طلبت الزوجة القراق واحتج بقو الله تعالى : ل( وَإن كان ذو عُسرز 
سر إلى 3 0 4 وعندى وأنل له أعل أن وجه قول أصحا ينا أن 81 
تارك وتعالى قال : ل( وعاشروهن بالمعروف7©؟ »4 وقال تعالى : ١‏ فإمنسَالك” 
يروف أو تسشْرم” بإحسان 47 ومن”" العروف ف العاشرة النققة 
والكسوة» فإذا عجز عن الإمساك بالعروف يقال له فأفت قادر على التسريم 
لأنك مخير بين ذلك فآت عنهما ماتقدر عليه إذا كنت مأموراً بتعلها 
فمجزك عن أحدها لايسقط الفعل الثالى الذى أمرت به كالميّر فى كفارة 
البين والله أع 1 





.)1( ساقطة من‎ )١( 
.)1١( (؟) ساقطة من‎ 
5 الف سورةاليقرة:4؟‎ 
سورةالناء: قراء‎ )#( 
سورةالبقرة:15.‎ )*( 
(ب)): (ج) : وقء‎ )5( 


44و 


مسأألة فى الخلم 

قال أصحابنا : ليس للرجل أن يأخذ ماتفةت_دى إليه زوجته من مال 
يتعدى ما أصدقها لاه وساقه إليها وإن خالعته على .شىء مه فجائز » 
وأما فوق ذلك فإن اختلفت إليه فوق نما أصدقها إلله ورد عليها بعد 
الخلم » فاتخلم”" واقم » ومكذا يجد لعلى بن أبى طالب أنه قال : 
من الربا أخذ الرجل صداق زوجته على الخلع والزيادة » والنظر يوجب 
عندى : إجازة ذلك فظاهر الكتاب يشبد؟ يجوازه . قال الله تعالى 
( فلا اجتاح عَلَييمًا نما افتدت 06 4 فإذا كان الكتاب شاهدا 
بصحة ما قلنا كان الرجوع إلى الكتاب دون قول على والذى يمده 
لأصحاينا حى غير اخلم ماهو فى معناه يدل على تخالفة على فى هذا 
للوضم وإن كانوا قد وافقوه عليه » وذلك أنهم قالوا فى الرجل 
يطلق زوجته واحدة بأكثر من صداقها وبأضمافه إن ذلك جائز 
ويسسونه شراء » والشراء بدل9© ء فإذا كانت لاعلك قسها بما 


تغتريه يقوق صداقبا وإنما هو إدخال تقض فى النكاح دير 





. (ب)ء (ج) : والخلم‎ )١( 
٠ (؟) من ()ء (1) : إظوى‎ 
٠ (؟) سورة البقرة : 5؟1؟‎ 
. (4)(ب) ل ك) تجار‎ 
(0)(ح) : قصء الى‎ 


م4[ - 


يصلحه الزوج بير رضاها يثبت له منهما ويصح تملكه من مالا مما علكه به 
نفسها وهو أولى بالجواز وال أعل . 

ومثل ذلك ما قالوا فى الطلاق ثلاما أنه اوطلتها ثلاثا على أ كثر من 
صداقبا تشترى بذلك نفسها به ولقّلك رأيها دونه يذلاك أنه يحوز. 
وكذلك املع تملك نفسها به هذا سبيله لأن افلم طلاق إلا فى قول جابر 
فإنه يذهب إلى قسخ نكاح وليس بطلاق والله أعر : 


 140- 


مسألة فى الظبار 


وأما النظبار الذى يحرم به الرجل امرأته على نفسه وهو أن يِثُول لها 
أنت طالق 7" عل كظبر أى أو مثل ظهر أنى فيلزمه حك الظهار » 
وأما إذا قال لحا أنث مثل ظهر أتى عل فل حالفا بذالك ثم حنث أنه. 
لا يكون ظبارًا حنى يقصد إليه وينوى به الظهار والقول قوله : إذا 
قال أردت بذلك الودة لها وأنها مثل أى فى الحق والتعظي لها والبر 
.والكرامة ونمو ذلك © وإذا قال لها أنت على مثل أتى حالف علا 
بذلك قَبَيْن أصحابنا فى ذلك خلاف : فنهم من قال : يلزمه حك 
الظهارة ومنهم من لا يازمه الظهار حَتى يقصد إليه وينويه » وأمّا 
إذا قال فى عينه أو فى غير يعين أنت على كظهر أنى أو من بحرم 
عليه نكاحه أبدا فهذا ظهار بنير اختلاف بين أحد من الناس إلا 
. داود فإنه قال حتى يثنى هذا القول . 
واختلف قول' الشافعى وأصحابه بعده أيضا فى قول الرجل لامرأته 
أنت عل مثل أمى على قولين كنحو اختلاف أصحابنا ولا أحفظ لألى حنيفة 
فى هذا قولا . وأما داود فالظهار عنده لاحب إلا يذكر الظهر وبثى 
الحلف بذلك مرتين » ثميقع الظبار عنده . وأما مالك فمنده أن الظهار 
(1) ( طالق ).ساقطة من (ب) » (ج).. 


97 ل 


قم بكل هيكل حرم حاف به وإها خص الظهار دون غيره فى اليين الى 
أراد بها التحريم لأن الظهر موضم الركوب والرأة مركوبة وإذا اغتشيت 
فكأنه قال ركوبك على كركوب أمى فى التحري يعنى ف الجاع وهذا 
من لطيف الاستعارة والكنابة والله أعل . 

وكان التاس فى الجاهلية يطلقون سام بالطليار » فجمل الله حكءه 
فى الإسلام خلاف ما كانوا عليه » وكان سبب (زوم حم الظهار شكاية 
خولة بنت”" حك امرأة أوس بن الصامت إلى البى” صل الله عليه وسلم 


من زوحها حين ظاهر منها فأنزل لله حك ذلك فى أول سورة الحادلة . 


- (ج) نحة أبنت‎ )١( 


م14 مس 


.- م - - ”مجع م 0 6ه 
قال الله تبارك وتالى فر وَسْكَاونك عن المحيض قل مو أذى 


2 در 


1 _ 0 لق م 
وبحب المعطي 0 وقال - رْ وجل : ( ولاتى يسن دن 
المحيض من يتاي إن اردتيف” فعدتن كلانة أشهر 3 وَالدَمَى 
1 نحم 4" وقال عن وجل 8 وَالْمُطَلفَت سس فسن 


لاه قرثوء 274 وقال جل ذكره و الله يل ما تخيل كله 


نا 
1 شام دخ الأتاه َأ 0 زهق قد تنائغ الا 
نثى وما تنيض الارحام و رْدَادُ 4” وقد تارع س. 
فى تأويل ما ذ كرناه واتفقوا على أشياء ٠منها‏ » وروى عن الع صل اله 
عليه وسل من طريق عانشة أن فاطة بنت ‏ محسن ”© سألته عن ذم 


الاستحاضة قال عليه السلام إنه دم عرق وق رواية أخرى عته أنه 


دم عروق. 


(0) سورة البقرة : 555 . 
(؟) سورة الطلاق : 4 
(؟) سورة البقرة : 4؟5 - 
(4) سورة الرعد : هم . 
(5) (-) خنيش ٠.‏ 


وو 


وقال قوم من الرواة أمها أم حبيب بنت جحش وبمض الرواة يعم أنها 
حييبة”" بنت جحش » وروى قوم أنها زينب بنت جحش . وروى قوم أمها 
سريأة بنت سبل ققد محتمل أن يكرء هؤلاء كلهن سألن النى صل الله عليه 
وسل وكل قد أحابه النى صلى الله عليه وسلِ بهذا الجواب لاتناق علله. 20 
ولأنين قد يستون فىهذه الال » ومحمعين الميض والاستحاضة عن السؤال 


8 #5 
عنه » فكل قد روى من وجه وطريق صحيحة والله أعلم . 


وروى أنه أمرها أن تغتسل لاصلاة وروى بعض : أنه أمرها أن تغتسل 
لكل صلاتين غسلا وتصلى وتجمغبما . وقال قوم : أمرها أن تغسل لكل 
. صلاة فلما طال عليها ذلك أمرها أن تمع كل صلاتين ينسل واحد وذهب”© 
داود بن على إلى أن المستحاضة لاغسل عليها » وأنها تتوضأ وتصلى وأظنه 
يدعى فى ذلك خيرا عن الرسول عليه السلام أنه قال للسائلة عن الحميض : 
« إذا أفبلت الحيضة فدعى لحا © الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلل 9 »م 
وى ثبوت هذه السنة عنه صل لله علوه وسل دليل يبين أن التوقيت فى الميض 
لاممنى لهتى عدد الأيام لأن امير نع من أن يجمل ضابة فى عدد أقله أ_كثره 
لأن قوله عليه السلام : « إذا أقبات الحيضة فدعى لما الصلاة وإذا أدرت 


.. (ج) حبيب‎ )١(' 

(؟) (1) علاتمهن . 

(؟) وذهب ساقطة من (ب) » (-) . 
(2) (2):لم. 

() رواه الستة وأحد . 


لول سد 


.فاغتلى وصلى وى ثبوت هذه الستة عنه صل الله عليه وسلِ دليل يبين أن 
التوقيت فى الميض لا ممنى له فى عدد الأيام لأن امير يمنم من أن يحمل غابة 
ى عدد أقله أ كثره لأن قوله عليه السلام « إذا أقبلت الحيضة فدعى لما 
الصلاة : وإذا أدبرت فاغتلل وصل » مم ماقد نبين من علامة الحميض » 
والدلائل الت :دل عليه وتفركق ببنه وبين الاستحاضة والطهر البين مما يدل 
على صحة ماقلنا”'" » واس أعل . ش 

لأن الميض ممنى والاستحاضة خلافه فنى ثبوت هذه الستة دليل على أنه 
دم حيض متميز 60 من دم الاستحاضة : لآن النى صزالل عليه وسم لابأمر 
عحبول ولا يتوصل إلى معرفته ولو كان الايض والاستحاضة اسما لظليور 
الدم لامعنى لخائض فى أحد الدمين لوجب أن تتكون الستحاضة”” حائضا 
والماض مستحاضة فى حال واحدة ». ويوجب أن تكون للرأة فى حال 
ظبود الدم مأمورة بالصلاة لأنها مستحاضة مكهية عنها لأنها حائض فى حال 
واحدة فيذا عين الال وما حل عن التعبدة به التعال . 

وهذا يدل على أن دم الحيض غير دم الاستحاضة » وكل واحد مهما 
.منفصل ع0 صاحبه بسمة يعرف بها » وكذلك قال النى صلى الله عليه 
وسل فى دم الاستحاضة : « إنهدم عرق ولس بالحيضة » واختلف أصحابنا 


فى أقل الميض وأ كثره فقال أ كثرم : أقله ثلائة أيام وأ كثره عشرة أيام 





)2()١(‏ نخة:ذكرنا. 
(؟) (2): يتمير . 
(+)(1 : الاستحاضةء 
4)اق(ت): من .” 


اوء د 


وقال بعضهم : أقله يوم وأ كثره خسة عشر يوما . واحتج أصعاب الرأى. 
الأول بقول النى صلى الله عليه وس دعى الصلاة أيام إقرائك . وقالوا الأيام 
لانكو ن إلا ثلانا إلى عشرة فا فوى27 وحجة أصحاب الرأى الثانى ماعايه 
النساء من العادة لأن الجسية عشر لايتجاوزهن النساء » وهو إجماع اليوم لأن 
الميض لايتجاوز به أ كثر منخسة عشر يوما وحن ننظر فى قول من جعل 
الميض إحدى هذه الثلاثة7" الأوقات وجل له غابة ونبابة وهل يكون 
أولى بالنظر ممن جمل إقباله حيضا وإدياره طبراً ؟ بتول الرسول عايه السلام 
« إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أديرت فاغتسلى وصلى » فإن احتج 
تج لمن جعل أقل”" الميض ثلاما وأ كثره عشراً ؛ وإما روى عن النى 
صل النّ'عليه وس أنه قال : دعى الصلاة أيام إقرائك » قيل له قد تنازع 
الناس فى صحةهذه الروابة فأبطلها فريق » وطعن فى نقلها فريق » وفىتصحييحا 
عن النى صلى الله عليه وسل بغث على مدعيها مع أنها إذا ثبقت مع خصم 
دف خمم لها لميظفر مدعيها ببخيته©؟ منها وذلاك دليل أن قوله عليه السلام : 
دعى الصلاة أيام إقرائك » لايدل على إضافة الأيام إلى إقرائها » والإقراء. 
جمع قرء » آقل مايقع عليه اسم أيام يومان فصاعدا إذا جمعت أيام من إقراء 
عدد وه أ كبر من ثلاثة أيام وإذا كان قوله : أيام إقرائك يقم لاءلة التى 
وصننا على أ كر من ثلاثة أيام فلا معبى لاعتلال معتل بقوله « دعئ العصلاةة 


(١)(فافوق)‏ : ساقطة من (ج). 
(؟) (الثلاثة) : ساقطة من (ج) . 
(©) (أقل) : ساقطة من  )1(‏ 
(1()4) : ينصيبها . 


سس لوآ لد 


أيام إقرائك » إذ احتجاجه بأيام إقرائتك عنده يثبت لما ادعى من أقل 
الميض ثلاثة أيام ة ففى نفس ما ادعى إضافةالأيام إلىالإقر اءء والإقراء جه”"© 

قرء مايدل على الأيام العقود بها امير أ كر من ثلاثة أيام صحة ماقلنا يدل 
على خطأ مخالفيتا . وبعد فل وكان قوله أيام إقرائك إنك دعى الصلاة أيام 

إترائك فا كان فى هذا مايدل على أن اسم الأيام لان إلاعل ثلاثة أيام 

وذلك أن للعروف ف اللغة غير مستنكر”” منها إنه يقال لليومين أيام 
وار جاين رجال والدليل على ما تنص من دثيل بلوغه وهذاكتاب الله تعالى : 
( إن نوا إِحْوَ رجالا وكا كلذ كر مثل َه الأنشييد 0 
وأحمت الأمة أن الأخوين 'يتاسمان أختيهما وأخويهما لاذ كر مثل حظ 
الأثيين . ولو كان قوله إخوة رجالا لا يقم إلا على ثلاثة بطل الحم 
ف الاثنين . فى القاسعة لأخوانهما وفى إجصاع الأمة على إثبات الحم 
للأشين كلك ”ا ثلا بلقسم ما وجب أن أمم دجال يقم على رجاين 
وَكذلك قوله تمالى : ي فإن يكن له ليو فلامّه الس © ع 
الخالف ف الأيام بو افق أن الأخوين حجبان الأم عن الثلث . يقول الله 
تعالى ( فإن ' كآن آ” ِو كلام السّدس » وق حكه با وصتنا 

إثيات ما قلنا إن اسم لأخرة بقع على الأخوين فصاعداً وكذلك قوله عن 


3-5 
در 


وجل : #9 وَدَاوْد وَمسَآيعدنَ 3 إِذ تحكعان قْ ل راث إذ نفعت 





(1(0): جاعة . 

(0) (ب) ء (ج) : مشخل 

(9) سورة ة الناء : كذأ5. 

(:) ف(ب) 0 : كالثلائة » « للاثنين كاللكم » من (ج) ٠‏ 
زفق سوره ة الناء 


صم ١‏ د 


فيه َب القوم وكا يشكميم شاحدين 47 وام يقل لمكمهما 
فنما تلونا من كتاب ان 29 تعالى ها يدل من ذى للعرفة باللفة أن أياما 
قدتقع على يومين وفى وقوع اسم أيام على يومين ما يدل على فساد قول 
القائل : إن أقل ما يق عليه انم أيام للاثة . و فساد قوله بطلان:ما ادعى 
من أن أقل الميض ثلانة أيام لا اغفل *" من قول النبى” صلى الله عليه وسلم 
دعى الصلاة أيام إقرائك ونا يدل على ما وصفنا من كتاب ربنا تعالى ما نقل 
عن ”22 نبينا صل الله عليه وس إن قال « الإثنان فا فوقهما جماعة 6" فإن 
1ل ساء و ٠.‏ 59 2 .>5( 02 - 

إتفاق الجيع على مجويز قول القائل لمن مخاطبه نسّيت فملك أيام ولايتك 
وأيام عملا كذا وتحوه وأيام الربيع وأيام لللوك وأيام بى أمية . 
وروى عن النى" صلى الله عليه وسل هن طريق ألى هربرة أن النى” ص الله 
عليه وس انصرف من صلاة الصبح يوما فأتى النساء فى للسجد فوقف علمون 
قنال : « يا معاشر”" النساء مارأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب 
بقاوب ذوى الأللاب منكن وإى رأيت أنكن أ كير أهل النار يوم 


)١(‏ سورة الأنبياء : ؤلاء. 

(؟)قى (١)ء(ب):‏ رنناء. 

(2()0): أغفل. 

00١‏ :من 

(© ) رواء ان ماجة وأحد . 

(5) (-) : قلت . 1 
(9) فى (ب)» (-) : ماتقم على عصمرة أيام.. 
(4) ق (ب) : بأممشر . 


القيامة”'؟ فتقرين إلى الله مااستطمين» وكان ف النساء امرأة عبدالله بن مسعود 
فأقبلت إلى عبد الله بن مسعود فأخيرته بما سمعت من رسول الله صل الله عليه 
وسل و أخذت حليا لحا فقال لها عبد ايله20 بن مسو دأبن تذهبين بهذا المي 
قفالت أتقرب به إلى الله جل ذ كره ورسوله لعل اش لا تجعلنى من أهل النار 
قال على به فتصدق به عل فعلى ولدى” فأنا له موضع ققالت لا وال حى 
أذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسل به ”'" فذهبت ستأذن على رسول 
لله صل لله عليه وس قنيل له : يا رسول الل هذه زينب تستأذن قال : أ 
الزيانب هى . قالوا أمرأة عبد الله بن مسعود فقال اذنوا لها فدخلت على 
البى” صلى الله عليه وس ققالت : يا رسول الله إلى سمعت منك مقالة فرجعت 
إل اءن مسعود قدثته وأخذت حليا لى أتقرب بها إلى الله جل ثناؤه و إليِك 
رجاء ألا جعلنى الله من أهل التار . ققال لى ابن مسعود تصدق به على 
وعلى ولدى فأنا له موضع قلت حى أستأذن رسول اله صل الله عليه وسل 
ققال لها رسول الله صلى الله عليه وس تصدقى به عليه وعلى بنيه فإنهم له 
موضم ققالت يا رسول الله أرأيت ”* ما سمنته منك حين وقفت علينا فتلت 
مارأيت من نواقص عقول ولا دين أذهب يعقول ذوى الألباب منكن. 
بارسول الله فا تقصان دينتا وعقولنا . قال أمَا ما ذ كرت من تقصان 





(؟) ف () : القيمة ٠‏ 
(؟) عدالل : ساقطة من <-. 
)به تأقصة من ح . 


(1) أرأيت:ناقصة عن ب » ج. 


١10‏ به 


دينكن تالميضة الى تُصيبكن بمكث إحداكن ماشاء الله أن مكث 
لا تصلى ولا تصوم فذلك من تصان ديتكن . وأما ما ذكرت من نقصان 
عتولكن فشهادة للرأة منتكن نصف شبادة الرجل » واختلف أصحابنا 
فى الحامل إذا رأت الدم فى الأيام الى كانت يأتيها الحيض فيها قنال بعضهم 
أنها تدع الصلاة وتكون به حائضا وقال الأكثر إنها عنزلة الاستحاضة 
وتفمل ما تفعل لمستحاضة وأن الله تبارك وتعالى لم يحمل الميض مم الخل » 


وهذا القول هو أشبه والحجة له أصح لأن الله عز وجل فرق بين أحكام 
زفق 


المامل طلقها مع الجل ولم يطلتا للسنة. وهى حائض فإجاعهم على أن 
الطلق ازوجته وهى حائض لا يكون مطلتًا لاسنة ولو طلقها وهى طاهر 
من غير حيض أو هى حامل أنه مطلق لاسنة فإجاعهم على أنه إذا طلقما 
وهى حام لكان مطلتا للسنة 7 لأنها فى حك الطهارة ودليل آآخر أنها لو 
رأت الدم قبل أن تضم ملها بيوم واحد أو يومين أن عللها أن تصلي ما لم 
تضم حلها ودليل آخر أن المامل لو كانت محيض فى حال جلها 
ما اجتمعوا أن الأمة إذا اشراها وجل وهى حامل أن ليس له وطؤها حى 
نضم لها لنبى النى على الله عليه وسلٍ عن ذلك وجعل استيراءها بالميض 
فلوكانت محيض وهى حامل قأجاز وطأها إذا حاضت إذا كان استيراؤها 

بالميض » وف اتفاقيم على أن المامل لا توطأ دليل على ألها لا محيض إِذْ 


(؟) من جء ساقطة من | 
(؟) ج فيحال هكذا .كتب فى كل موضم من ب » ج . 


المائض والمامل من ذلك : أن الرجل إذا أراد أن يطلق لاسنة امرأته 


د 


الاستيراء بالحيض بحلها إنفاق الأمة والجل محرمها باتفاق الأمة ومحال أن 
يكون ثىء واحد محللا باتفاق ومحرما باتفاق فى حال واحد وهذا غاط/ من 
قائله إذ الإجماع حجة شه وحجج الله لا يلحقها الفساد ولا يموز علمها بعسد 
ثبوتها الانتلاب وبالله التوفيق . 

والرأة إذا كانت مميزة لدم حيضبها من غيره فلا دخل لاققيه معها 
تمتنع عند وجود الحيض من الصلاة والصيام والنكاح فإذا ارتفع ذلك عنها 
عادت إلى ماكانت عليه قبل حدوث حيضها ميا هو مباح لحا ومقروض عليها 
قبله وإن كانت ٠7‏ مد به1 ©" الدم وقد صح باوغها بأحد أدلة الباوغ أو 
كانت فى حال من يبلغ مثله من النساء وهى صحيحة البدن فظهور 7" دمها 
أحد دلائل بلوعغها كان عليها أن بمنع من الصلاة والصيام والنكاح باتفاق 
من الناس لأنا نمل أن ذلك الدم دم حيض فإذا © اتقطع ذلك الدم قبل مام 
اليوم لم يكن حيطا لأن إجماع الميع أن البتدأة إذا لم تكن مميزة ردت 
إلى أقل الحيض وأكثره » وإن اختلقوا فى أقله وأكيره فالاختلاف وقع 
فيا زاد على اليوم فى أقل الحيض وف اليوم اتقاق» إن مذ بها الدم إلى 
خسة عشر يوما حك لها يمك الحيض فإن جاوزت خة عشر يوم حكم 
لما بالاستتحاضة واغتسات وصلت وتسكون على طهارتها إلى أن تستيقن © 





(7)9:كانء 

(؟) ب : مدعنا 
(©) <: طهور ٠‏ 
(4) - : فإن + 
(5) - : تنيقن ٠‏ 


007 0- 


من رجعة حيضها ولا إعادة عليها فى الصلاة والله أعلل . 

وقد قال بعض أصحابنا قولا فيه ذرب من الاحتياط ولى فى ذللك نظر 
وهو أن ان فطر النساء فطرة لاعتنمن من الميض إذا كن سلمات من آاقة 
حل مهن يمنع الحيض من مرض أو حمل أو نحو ذلك فأجر إعادة ذلك علمين 
فى كل شر مرة وألزمها ما "كانت تعرفه من عادنها فإن لم تعرفه وعيزه فأقل 
ذلك يوم واحد فى كل شهر » واءمادى على ماتقدم ذ كرى له وعندى 
ولله أعر . 

إنها إذا كانت تمتاده وهى تمد السبيل إن من يعرفها حكمته 
فتجاملت عن مدرفته وادعت جبل حكمه أنها غير معذورة فى ذلك تجبل 
َ ماتميّدها الله جل ثناؤه يه . ألا ترى أن الرجل فيه ماءان متتبهان 
9 ّ يمذر يحبدل معرفة أحدها من صاحبه لاختلاف حكمهما عليه 
وال أعر : 

ظ فإذلك فإن قال قائل : لم قلت إن على النساء معرفة دم الحيض من دم 
الاستحاضة ؟ وهن لا يعرفن ذلا ولا يقم المييز لمن ولو سئلن عن ذلك لم 
تمد عند أ برهن أو كلهن على ماقات : أن ذلك لا يسمهن” جهله . قيل له 
قلت ذلك لأنى رأيت الله تبارك وتعالى حكيا ليس فى صفته أن”" يلزم 
عبَادهُ قملا ويأمرمم به ولا ينصب لم عليه دليلا . 


(1(0)نأى. 


لشداجرء؟ ا 


ورأيته جل ثناؤه قد تعبد مع ذلك في دم ذلك الميض بأشياء تفيد فى دم 
الاستداضة بأضدادها فلابد من نصب ع يغرق بكر بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة « ليصل إلى معرفته للتعيد به وليبلغ إلى امتثال ما أمر به ولولم 
يتصب لللتعيد يذلك علا على دم المرض ودم الاستحاضة”"؟ » كان التكليف 
زائلا عنه إذلا سبيل له إلى امتثال ما أمر به وقد قال صلى الله عايه وس 
للسائلة له حين © شّكت أن الدم لا ينقطع عنمها قتال ‏ صلى الله عليه وس : 
« إن دم الحيض دم أسود ين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة 
وإن كان الآخر فاغتدلى عند الدم وصلى » فقى هذا الخير دلالة أن دم 
الميض منفصل من دم الاستحاضة وال أعل. . ٠‏ ا 





)١(‏ ما بين القوسين من (ج):ساقطة من (1) » (ب) 
(؟) ف (0) : حيث ٠+‏ 
لهو سدم 
(ح ١4‏ - الجامم ) 


. ولاحائض والتفساء أن تعملا أعمال المج كلها وتتفامع الناس فىالواقف 
0 إلا الطواف بالبيت حتى تبر ا نبت من انب صل الله علبه وسل أنه 

مر أسماء بنت عيش لاق نفسبت 9 _سحمد بن أن بكر بذى المليفة 
صل الله عليه وس أسماء لا أرادت المج ولا أظن الغسل واجباً عليها إذ ليس 
ذلك الطهر لها فى حال الحيض والتقاس واش أعل .. 

وحكم دم النقاس كي دم الميض لاتفاق الناس على ذلك والنقاس 

غلهور الدم بعد الولادة فإذا زال الدم الظاهر اغتسلت وصلت وزال حك 
النفاس وازمها حك الطهارة » فإذا مد الدم بها حتى جاوز الأربعين يوم 
كانت فى حم المستحاضة وأجمع أصحاينا فيا عت متهم أن الخائض 
والنفساء لا يتقران حى يطفن طواف الصدر فإن تقرتا كان عليهما القداء 
وهو دم . وروى مخالقونا أن الت صلى الله عليه وسل رخص لحا أن يتغرأ 
مع الناس وإن لم تطوظ” ( مع الناس ) طواف الصدر قال أصحاينا : 

- (ج) : أبنت‎ )١( 

- نلخة : مميش‎ )١( 

(؟) (ج) : تنفست . 
242)(ب)(ج)2 : وإن ل يطفن علواف الصحر ‏ 


--- ”ْ -- 


فإن خافت الخائض أو النفسّاء التخلف عن أصحابها نسكت بثاة وخرجت 
و يبمذروها عن ذلك وقول النىّ صلى الله عليه وس « لا ينفر أحدم 
حنى يكون آخر عهده بالبيت ١7‏ ظ 
مشالقونا أنه رخص للحائض والنفساء مخبر ذ كروه وام يصح عند أصحابنا . 


٠. - "9 4‏ َه 
« وهلذا حدق متعقى عليه 3 ادعى 


والرواية عن دنا عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحاية وعن النىّ 
صلى الله عليه وس أنه لم يجز للحائض ومن كان فى معناها أن تتفر حى 
تلوف طواف الصدر ول يمخص حائيتا من غير حائض واعتمدنا فى ذلك 
على تلك الروابة الى اتفق عليها أصحاينا مع نقل مخالفيهم من أهل الحديث 
عن النى” صلى الله عليه وم من طريق المارث بن عبد الله بن أوس 
أنه مهى المائض أن تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت ونطوف . وقال : 
أبو حنينة إذا رجع الرجل إلى بلده فذ كر أنه قد طاف بالبيت ثلاثة 
أشواط من طواف الزيارة رجم حى يكون يم طوافه ولا يصح له الحج 
حى يكمله فإن كان قد طاف أربعة أشواط م يرجع لأنه قذ أى بال كثر 
خظاهرهذا القول يدل علىقبح اختيار منتحليه وذلك أن طواف الزيازة فرض 
ولا اخغلاف فيهكا أن.صلاة الظهر فرض ولا اختلاف فبها والواجب على 
قياس قوله أن يكون إذا ألى بثلاث ركمات من الظبر فلا ثىء عليه لأنه 


قد أت بالأكثر منها وهو لا يقول بذلك فإن كان القرض عليه أديع 





()ق(ب):منء 


-1ؤؤلا د 


ركمات نظير الذى غليه سبعة أشواط «الواجب عليه ألا يجوز للمفروض عليه 
طواف سبعة أشواط أن مخرج مهن إلا بتأديتهن” «كا لا يجوز للففروض 
عليه أربع ركمات ألا مخرج منهن إلا بتأدينين 76" . 

ولا فرق . فإن قال إن المصل ثلاث ركمات كل قد أجمع أن عليه أربع 
ركمات فلا مخرج من الفرض إلا يتأديته » قيل له : وكل قد أجمع أن الهاج 
مفروض عليه سبعة أشواط فيجب أن نستوعب بينهما وتدع استتحسانك . 

واختلف الصحابة فى الستحاضة محضرها الصلاة فقال قوم : تتوضا 
لكل صلا » وقال آخرون : تغتسل لكل صلاة 6 وقال آخرون : تجمع 
الصلاتين وتغتسل لطا غمئلا واحدا وتنتسل لصلاة الصبح عَسلاً واحدا وهو 
قول : ابن عباس وعلى والزيير ومن التابمين عطاء بن رباح وغيره وقيل 

. لابن عباس : إن أأرض الكوفة باردة ققال : ولو شاء الله لابتلاهم بأشد من 

ذلك والقى يذهب إليه قول ابن عباس وهو مروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من طريق صحيحة وإذَا مد الدم بالرأه قتمدى المادة الى كانت تمتادها 
فإن مد بها وجاوزت تلك الأيام قال أصحاينا : تتعظر يوما أو يومين ثم 
تكون فى حك الستحاضة وهذا قول ابنعباس: لايوجب عليهما إعادة اليوم 
واليومين . 


وقد كان الشيخ أبو مالك حنظ لنا هذا القول : عن بعض ققبائنا 








(1) ما بين القوسين ساقطة من '(ب) ‏ 


علللا 


التقدمين . والذى عليه العمل من أصحابنا لمجاب بدل اليوم واليومين 
:الاذين تركت فيهما الصّلاة إل أن يتقطع الدم فيهما فلا يوجبون عليهما 
.إعادتهما الله اللوفق للصواب . 

وقال بعض أصحابنا : فى المبتدأة للحيض والنفاس أمها تقعد عن الصلاة 
لاحيض والتفاس كمادة أمهاتها . 

وقد قال بذلك بعض مخالفينا والنظر يوجب عندى أنها غير ذلك وى 
بإجازة هذا التول إغفال من قائله إذ فرض الله علبها أن تدع الصلاة لأنها 
حائض أو نفساء لأنه لا لأن” أمها كانت حائضا أو نقساء والفرض علبها غير 
القرض على أمما فلا ممتى لتولهم تفءل كا تفعل أمها وبالله التوقيق . 

واتفق الئاس على أن الرأة إذا خرجت من حيضها وصارت محكوما . 
لا 5 الستحاضة أن عليها الغسل لتخرج به <ك؟ الحض واختلفوا فيا بعد 
ذلك وهى مستحاضة إذا حصّرتها الصلاة بعد تلك الغسلة فقال قوم تغسل 
لكل صلاة وقال قوم فيهم أصحادنا : تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا(؟ 
وتنتسل لصلاة الغداة غسلاً وقال جماعة من أصماب الحديث وفيهم داود بن 
على تتوضأ لكل صلاة » واحتج هؤلاء بأنهم أجمموا مع مخالقيهم أن" عليها 
بعد الاغتسال من الحيض التطبير بألاء ثم قال : اختلفوا فى التطبير ما هو 
فوجدناها بالوضوء يع عليها اسم متطهرة وهذا غاط منهم والدليل على خطئهم 
أنهم أجعوا مع منخالقهم أن عليها الطهارة ثم اختاقوا فيا تكون به متطهرة 


(١)من(ب)ء١(عج):غير‏ واردق(1). 


0 


ففرض التطبر عليبا قائم حتى يجممو ا" على براءتها من الفرض الذى عليها 
وهو الاغتسال والوصو . وبال التوفيق . 

قال أصابنا : إذا أتمت المائض أيام حيضها ثم لم يتقطم الدم عنها 
اننظرت يوم”"؟ أو يومين تثرك الصلاة فبهما خوف انتقال 75" الميضة 
٠‏ إلى 2 غير الحم الذى كانت عليه الثغير الدم عليها وهو قول اي عباس : 
وقد الف ابن عباس فى هذا من الصحاية©© جماعة وقوهم” ' يصعب عند 
النظر ان نظر م لأن” الم تعالى فرض على المائض ترك الصلاة وعلى المستتحاضة 
فملها" 2 قلا تخاو المنتظرة هذا بعد انقضاء أيامبا من أن تكون حائضا 
أو مستحاضة » فإن تكن حائضا » لما قد حك لها بالأيام الى عودمون” ؟ 
ذلا يحب>9" لها أن ترك الصلاة إن كانت مسمحاضة فأحرى أن تكون 
الصلاة عليها أوجب ‏ ا 
٠‏ واختلف أصحاينا فى الرجل ينشى زوجته وهى منتتحاضة ف-وزقوم و كره 


آخرون واغتسا 0 من كره ذلك بأن 0 تعالل نهى عن وطء الخائنض 2 


)١(‏ (ج) : أجمعوا 
()(<):سوم. 
(؟) من ( -) : ساقطة من:(1). 
(؛) (ب) : أصحابنا . 
(5) أى قعل الصلاة بأن السححاضة لا تيرك الصلاة . 
(3) (ب) فى نسخة ( وقوله ) ٠.‏ 
(9)(١1)١(ب):‏ حب 
(4)ف (ب) : واعتثل . 


ع[ ما 


حال الدم وقال تعالى : « قل هو أذى 276 وكذلك المستحاضة ظهور دمها 
هو أذَى أيضًا وإذا كان الله عز وجل قد نبى عن وطء المائض فى حال. 
ظبور الدم.فالستحاضة ظبور دمها هو أذى أيضًا . فإذا كان اله عر وجل قد . 
نهى عن وطء المائْض فى حال ظبور الدم فالمستحاضة فى معناها وهذا غاط 
وإغفال من قائله لأن الرسول عليه السلام : قد فرق بين دم الحائض”؟ ودم 
المستحاضة ققال : « إن دم الاستحاضة دم عرق نجس وليس بالميضة 606 
عند سؤال السائل و الام الذى بوجوده ستوط الصلاة غيرالدم الذى بوجوده 
وجوب الصلاة وإذا ثبت أن" كل واحد مهما غير صاحبه وجب أن يكون 
حك كل واحد منهما غير حم الآخر والله أعل .. 
وانفقوا على أنها إذا كانت حائضًا فمحّرم وطؤها '. فهذه طامر”» 

بالإجاء؟ وحسكوم لها وعليها محم الأّواهر الأمورات بالصلاة فالكراهة 
من وطبها وهى فى هذه المال من كركه لا متنى له وال أعر 

وأجمموا على حو از وطبها إذا ظهر الدم من فرجها فى فرجه» فذم العرق 
مثله وهذا الاتفاق منب.” يوجب وطهء الستحاضة وإن كثر دمها . 


وأجموا أن الرأة مباحة الفرج لزوجها إلا فى حال حيضها والإجماع 





. 151017 سورة القرة:‎ )١( 
- (لا)ق(ب): الحيض‎ 

(؟) سورة البقرة : 0555 . 

(:) (ب)ء (-) : ظاهر ٠‏ 

دها(ب)ء (ح) : بإجاع ٠‏ 

(3) ( منهم ) : ساقطة من (ب) , (2) . 


وطما ل 


لانزله رَأى . فالكاره لوطء المستحاضة محتاج إلى دليل واختلف أصماينا 
فى وقت النفساء قال بعضهم : تقعد نسعين يوما ولدس على هذا عمل منهم 
ولا عليه عادة من النساء » وقال اخرون : تعد ستين يوم . وقال الجبور 
مهم : تعد أربعين يوما » وهو قول على بن أبى طالب : ويوجد لبعض 
متأخرى أحها بنا أنها تقد عشرين يوما » والذى مختاره القول بالأربعين يوما 
لاروى عن أ سلمة زوجة النى صل الله عليه وسلٍ أمها قالت : كنا تقد على 
عهد رسول اله صل الله عليه وس للنفاس أربعين يوما » وكنا نطلل وجوهتا 
بالورس من اللكاف . وروى من طريق آثر عنها أنها قالت : كنا نقمّد من 
تفاسنا أربعين يوما إِلّا أن ترى الطبر قبل ذلك فنغتسل ونصلى . 

وردى عن على بن أبى طالب أنه قال : لا يحل للنقساء إذا انقطع عنها 
الدم إلا أن تصلى » ووافق أبو حنيفة أسمابتا فى الدة التى تمد النفساء ومى 
أريعون يوما إلا أنه لم يرزق التوفيق تفالقهم بعد مواققته لم فى هذا التحديد 
ققال : إن النفساء إِدا انقطم عنها الدم وطهرت ولو لم يظهر الدم بعد الولادة 
أنها لا تصل حتى تمضى أربعون يوما التى حدها لها وقد غاط فى هذا غلطا 
ّنا لأن الواجب أن ترد الأشياء إلى أصولها والنفساء قبل ولادمها فرض 
الصلاة عليها » فإذا وضمت وظهر دمها أوجب تظهور الدم ترك الصلاة » فلا 
زال الدم وبان النقاء"" عادت إلى حكمها الأول ووجب الفرض عليها 
وبالله التوفيق . 

وإذا حاضت المرأة * اهلع دم حيفها وأغتسات إلا أصبعا واحدة 
أو جزءاً من أجزائها أغفات ذلك أوتتمدت فالفسل غير تام وعليها إن 

. الققامات‎ )١( 6( 


0 


تتم غسل ما تركت وتعيد الصلوات الى صلت بذلك الغسل هكذا حفظت 
عن الشيخ ألى مالك رضى الله عنه فيا رفمه إلى من" رَأى ألى العزيز » وكان 
منمتقد علءائنا » رحمهم َه » الدليل على صحة هذه المغالة أنه لايمو ز الصلاة 
إذا كانت حائضًا حتى تغتسل بعد انقطاع الدم وهذه لم تنتسل إذا متم 
الفسل الذى أمرت به » وقال أبو حنيفة ويتقوب صاحبه إذا أغفات غسل 
أغلة أو أصيع أو قرت من شعرها فإنها فى القياس بمنزلة من لم تنقسل » 
ولكنى أستحسن أن تتقضى المدة بهء ومحل به النشيان قالا : أوليس هذه 
كالتى تركت يدا أو وجرا أو رأسا لم يصبه الماء لأنه مختلف فى الاستحسان » 
وقد عملا وحه الممواب » وذّلك أن التاركة للا صبع لا تخاو أن :كون قد 
اغقسات انسل الذى أمرت ب أو م تنتسل » ذإن كانت قد نت بجا مرت 
به فغير جائز أن يقال أنها قد ركتك بعض ما .أمرت: يله » وفى قوله أنها 
قد تركت بعض ما أمرت بغسله ما يدل على أنها لم تأت با أمرت به » فإذا 
م تفعل الغسل الذى أمزت به فخير جائز أن تنقضى به المدة » أو محل به 
غشيان زوج » وف اتغاق الجيع أن التاركة لفسل يد أو لفسل عضو" م 
أعضائها غير فاعلة لا أمرت"به 0 وأن العدة غير منقضية ذلك وأن غشيامها 
لاحل به حتى تنتسل الفسل الذى أمرت به » ولا فرق بين الإصبم”"» 
والإإصبعين والثلاثة والله أعر . 
ووجه آخر يدل على خط قوله فى قوله : إن فى القياس أنها بمنزلة من لم 
تنتسل إِلّا أنى أجوزذلك عن طريق الاستحان » ومن قوله : أن القياس 


ّ يم 0 َ 3 6 - :. 5 ٠.‏ 
حى ودين تعبد الله به » فإ كان” ١‏ حتا قد ترك الحق إلى غيره » وإن كان 





(0) (عضو) :غير واردق (ج) :2 (0) (ب) الأصابم. 
رم) (كان) : ساقطةءن (ب) ٠‏ 


[الاؤلما ل 


الاستحسان حي وديا » يجب أن يستعمل فهو كالقياس فيا معنى قوله أدع. 
هذا المق ؟ وأرحع إلى ضده » والثاتى حق أن » ومن أصله أن الحق فى 
واحدة . وإذا طهرت لارأة من حيضها ولم نخد الماء الطلق عايه امم الساء 
شير إضانة ولا فيه يحاسة تيمت وكانت به متطرر : وكذلاك قال أبو حنيفة- 
غير أنه لم مزلو”” منع مواقتته لنا من هذه السألة من أعنجوبة حى قال فإن لم 
يمد إلا سؤر حمار اغقسلت منه وتيممت أيضا ولا نخاو أن تكون مأمورة 
إحدى الطهارتين . وإذا أشكل على الرأة: دم الميض من دم الاستبحاضة 
وجهلت القييز بين الدمين لم يمن لما ترك الصلاة والصيام » ولا يحل لزوجها 
أن شماه فإن قال قائل : لم حكت فيها حكدين » 2 الطبارة وح الحيض؟ 
قلنا : لأنا أوجبنا عامها الصلاة الفروضة فى حال الطبر ولا سقط عنها ذلك. 
الآنى حال وقت المحرض فإذا لم 0 أحيضها كان الوااجب علمها ألا تدعا" 
الفرض إلا بيقين » إذ المرض حادث والطبر هو الأصل ويس لازوج أن 
ينشاها إلا بيقين »كا أنه ورأى زوه وأمه وجول ”© معرفة زوجته من 
أمه لم يحل له أن يطأ إحداها إلا بيقين » كذلك لو رأى مؤممًا وكافراً 
ونيا وجهل معرفتهما لم يكن له قتل أحدهما إن كان مأموراً بقتل الكافر 
لأن الأصل دو التحريم والتحريم فى القتل والوطء . الله أعلم : 

“فإذا استمر الدم بالرأة ولمتعلم وقت حيضبا ول تعلم وقت طبورها ولم 
تكن من أهل الفيين بين دم امرض من دم الاستخاضة » وكان علها صوم 
شهرين متتا بدين فإنها تصوم أربعة أشهرتباعًا لأنا أ كثر مأ وجدنا منحيض, 
خسة عشير يوم » فالواجب عليها أن تأى من الصوم ما لاشك فيه إذا 


(0 (١)تيجد. ‏ 0 (ج):ألا ‏ © رب): وجل 


- ساعامم‎ ٠ 


أتت به أنها قد خرجت من الواجي عايها ٠‏ والله أعلم . 

فإذا كانت المرأة حاملة”'© وولدت ولداً ؤيق فى بطتها آخر فليستث 
بنقساء ولا تدع الصلاة حدى تضع الآخر إذ الجل محل واحد ومالم ( ومال؟" ) 
تضم مافى بطنها فبى حامل وغير جائز أن تكون تقساء وهى حامل فى ذلا 
الوقت لأن امامل عليها الصلاة . والتفاس اسم لوضم الل . وف قول بعض 
أصحابنا أنها تدع الصلاة إذا ركزت للميلاد . ويعض أصحابنا لم بر لها ترك 
الصلاة دى تضع بض ولدفا أو شيا منه » ويحن نطلب ألاجة لحم فى ذلك. 
بتوفيق الله ٠‏ . 

وق اتفاق الجيع أن الجل معنى والنفاس ضذه مايدل على أن الجل 
والنقاس لايجتمعان فى حال واحدة وجوب كون الشىء وضده فى حال ومحال 
اجماع الأضداد فى حال » فإن قال قائل : قد وضءت بد حلم فقد لقي الاسم 
قيل له ليست تخاو إذا وضعت بعض مافى بطنها من أنتسكون حاملا (أوغير 
حامل فا ن كانت غير حامل فبذا عين الخال » وإن كانت حاملا نغير جائز 

أن تكون حاملا )0 قد وضعت حملبا وفى هذا بيان ماقلنا » وغاط من 

ذهب إلى خلافه والله أعلم . ٠‏ 

ومن الدليل على ما ذ كرنا أيضا قول رينا تعالى : ( وأولات الأجال 
أجلين أن يضمن هلبن)0©. وف اتفاق الجيع أمها إذا وضعت بض حلبافهى 
حامل ويدركها مطلقها مالم تضم جميع مافى بطنها من ولد . قال أ كثر أسحاينا 
إذا طبرت اأرأة من حيضها ولم تفقسل لم يمر لزوجها أن يطأها حى تفتسل 
بألاء الطاهر ء قإن وطثها قبن أن تغتسل فهو كن وطىء حائضًا » كان ذللئه 





. حملا ) ساقطة من (ب) (؟) مكنا واردة فى الأصل‎ ( )١( 
(م) مايين القوسين ساقط .من ب. (4) سورة:‎ 


و ل 


فى وقت دخول صلاة عليها أو لم يدخل أو فرتطت حتى يمفى لهسا وقت 
صلاة بعد انتقطاع الحيض وقد طهرت منه . و كذلك لو بقى عليها من غسلها 
ثىء يسير » وهذا هو الذى عليه أ كثر قولحم » وظاهر فتيا متفقبيهم 
لمخة لم 4 '" هذا قول الله تبارك وتعالى (فإذا تطورن فأتوهن من حيث 
1 ان" ) فذكر فى الآية الطبر والتطهر فأباح ما كان حظره بالميض 
بعد الشرطين وهو الطبر والتطبر وهذًا انقطاع الدم والاغتسال غير أنهم 
قالوا ولو طإنها زوجها وقد طبرت من الميض ف الثالثة فأخرت الغسل حتى 
تفوتها صلاة أنها تفوته ولم تكن له عليها رجعة بالعقد الأول مع قولهم أنه 
.يشركها وهى حائض مالم تغتسل كما 2 الخائض مالم تغتسل ( ولايجوز 
لما أن تتزوج حى تغتسل )7 " لأن الغسل من أكام الأول » وفى هذا أظر 
وحن 'نطلب وجه دأيهم فى ذلك" ' وباس التوفيق » وقالوا أيضًا لو اغتسات 
من انقطاع الدم بماء نجس فإنها تفوت مطلقها فهذا الماء النجى إذا اغتسات 
به مع قولهم إنها لا تنزوج لأنها فى حم الأول مالم تتطهر بإلاء الطاهر الذى 
تعبد الله به » وكذلك عتدم أيضا أنها لزوجها ولو لم يكن طلتها حى تنتسل 
عاء طاهر وهى عندم بمنزلة من لم تفتسل فيجب أن ينظر فى ذلك ولواحتج 
تج : ققال الفتساة نألا النجس هل يخاو من أن تسكون قد أدت”" ماعليها 
من الدذسل الذى تبين به أو تكو ن غير مغتسلة ءعسلا تبين به » فإن كانت 
ممنسلة غسلا تبين به أو تكون غير متسلة غسلا تبين به » فإن كانت 
منتلة غلا تبين به فا معتى تجزيعها على الأزواج فند بإنت وإن كانت لم 





00 (ب)ونياق الل (؟) سورة 
(؟) مابين القوسين غير وارد فى (ب) »( ج ) , 
(#) (ع): ألنها. | (0) (ب) وات . 


لك 


تغتسل ( الغسل الذى تبين به فلم بطل أن تكون للزوج عليها الرجعة 
والرجعة )”'" مالم تنتسل جائزة وهذه لم تنتسلفكأنها بائنة وبالله التوفيق . 

وروى عن النى صلى الله عليه وسام أنه أمر فاطمة بنت خنيش ( إذا 
أقبات الميضة أن تدع الصلاة وإذا أدبرت اغتلت وصلت)0" . وروى 
عنه أنه أمر غيرها من الساء يذلك وهذا يدل على أنه جملون صل الله عليه 
وسلم مؤتمنات على أنفسهن وما قال : تقعد”" الرأة أنام إقرائها , فإذا ذهب 
قرؤها اغتسلت وصلت » إن ذلك أمرت ععرفته إِذْ تقعد عنها يقوله عايه 
السلام تتعد الرأة أيام أقرائها وأن دم الستحاضة ليس بحض فالذى عندى 
أن على المرأة أن تقمد أيام” إقبال المرض وإدبارها ولا يجوز ذلك إلا 
والأمر معاوم عندها » وقد روى بعض القتهاء أن النى صلى الله عليه وسلم 
جمل علامة دم الميض ( أنه غليظ أسود مننن*؟) فالأ بوحنيفة وأصحايه : 
لايكون الميض أقل من ثلاثة أيام ولا أ كثر من عشرة أيام على ما قال 
بعض أصحابنا غير أنه قال إذا رأت للرأة الدم يومين فليس ميض فإذارأت 
الطبر يوما واحداً والطهر ثمانية أيام ورأت© ف الماشر دما فالمشرة الألام . 
كلهن حيض . وهذا ترك بقوله إن أقل الميض ثلاثة أيام فإناحتج محتج له. 
ققال : إِنما قلنا ذلك لأن الطبر لا يكون ثمانية أيام يقال له فهلا جملت ذلك 
كله طهر لأن الميض”" لا يكون يومين ؟ فإن قال فإن وجدت الدم ى 
بض هذه الأيام فجملتين أيام حيض يقال له فبلا حكبت لهن بالطهر وقد. 

٠ مابين القوسين غير وارد فى (ب)‎ )١( 

(6) تقدم ذكره . (1()0) : قمعل . 

(4©) ( أيام) : غير واردة فى (ب) . (ج)6 


(0) رواء أبو داود بلفظ ( أسوم غليظ) . | 0 
(5) (ج)ةعم. . 00( (ب)ء (ج) : نسخة ( الطبر ) . 


ارف مين 


رأت الطبر فى أ كثرهن » ومن أصلك الك بالتغليب وبلله التوفيق ٠‏ . 

فإن قال قائل لنا : كيف تعمل فى غشيان الزوج الزوجة”" إن كانت 
مطلقة والصلاة لها عند الاشمال عليها ؟ قيل له : أما الصلاة قند بدت لها حكم 
الوجوب فى الأضل والوجية قد ثبتت ولا تنقغى بغير يقين » ولأخذ فى 
الإقراء بال كاير وكذلك غشيانها والورع غير هذا وان أء عم . 

ورى عن اين الزيير 0 أن قال : لا تطهر للرأة من الميض حتى ثرى 
الطب ركالنضة البيضاء . وروى عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن 
إلى أنقسهن ليلا لا فى أيام الحيض » وتقول قد تسكون الصفرة والكدرة . 
وقالت أم عطية ء وكانت صحابية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر”؟ 
شيئا » والذى يذهب إليه أصمابتا قول الزبير فى أيام الميض وبعد انقضاء وقنه 
وبأخذون بقول أم عطية لا يمدون الصفرة والكاءرة حيضا 


(0 (ب) ءاج : الريعة ل (*) (1) : للؤلى . 
(؟) (سد الطهر) : غير وارحة فى (ب) - 


اس لال سس 


مسألة 


إن سأل سائل ققال : هل على النساء معرفة دم الِيصٌ من دم الاستحاضة 
وغيره ؟ قيل له نعم » فإن قال : لم>؟ قات : إن عليين معرفة ذلك » وعن . 
لا يعر قئه ولاعيزن معرقة م الخيص من غيره 2 وأو 7د أو سأل 
أكثرهن فى عصرنا لم تمد فيين من يفرق ينه وبين غيره : وقيل له : إن 
ببعض مالا يسعهن جهله مسقطا عنهن فرض ما كلفته » وليس يجبل الجاهل 
عذراً له ذما عليه عامه يكون عذراً له » وأو أخذن أقسبن بالاستدلال عل 
معرقة ما كلفن عله لم تغب عليهن ذلك وإن أخطأ البعض مهم عند رؤيته » 
و يؤيده الاستذلال فى أول أحوال النظر أو يعلمنه فى حال لم يجب عليين 
فى ال آخر » لأن العارف بالشىء عن طريق النظر إليه قد تتغير معرفته فى 
حال ثانية . أما التغيير النظور إليه أو تذيهر حاسة النظر فيه » فيتغير الح فيه 
لتغيير المنظور فيه » وسبيل الءال2 بالحمرض سبيل غيره مما طلب بالاستدلال 
عليه والاجنهاد ق طلبه حق يبجم اللتميد ععرفة ما كلف معرفته » وتعيد 
بإصابته عليه يأن الله تعالى حكيم ليس فى صفته أن يازم عباده قملا ويأمرم 
به ولا ينعم لم عليه دللا 6 وقد رأيته » جل ثناؤه 0 يتقيد فى دم الخيض 
.بأشياء 3 ووتعيل ققدم الاستداصة بأضدادها ل ولايد من صب عل بعرق 34 
يين دم الم,ص من دم الاستحاضة ليتوصل المتعبد إلى امتثال ما أمر به ولو لم 
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زائلا » إذ لا سبيل له إلى امتنال ما أمر به » وقد قال النى صل الله عليه . 
وس : ( إن دم الميض أسود مين منئن » فإذا كان ذلك فأمسكى من الصلاة 
وإذا كان الآخر فاغتسلى عند الدم وصلى”" ) . فى هذا الخير دلالة أن ذم 
الميض منفصل من بدم الاستحاضة والله التوفيق . واختلف أسحابنا فى الحامل 
ترى الدم فى وقت عادة حيفيها . قال بعضهم : دع الصلاة وتكون به حانضا: 
وحكبها حم الميض من النساء اللاتى ليس يحوامل » وقل بعضبم » أنها 
لا تكون حائضا فى حال هابا » وهذا الذى نذهب إليه وتختاره » والنظر 
يوجبه والسنة دلة على سمته لأن أيام الج لكلها أيام طهر وفيه يقم طلاق السنة 
وطلاق السنة”'" باتفاق الأمة لا يكون لءلة إلا وقت طبر ء والحامل لا تكون 
حائضًا طاهراً مأموراً زوجها أن يطلقها لاسنة فى حال لها منوعا من ذلك 

الأنها خائص غير طاهر » وروى عن عانثة فى المامل ترى الدم قالت لم تدع 
الصلاة وبذلك يقول الحسن البصرى وعطاء وهو قول أى حتيفة وأحابه 
واعمادنا على جواز الطلاق للسنة » وهى حامل مع إجماعهم أن طلاق السنة 
لا يكون إلافى حالة طهر وبالله التوفيق ٠‏ 
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قال الله تبارك وتعالى : ا( وبألوتك من الحيض " س حر > أذَى ترا 
الناء > فى الغيضٍ ولا نفر يُوهن حي يطبن » ذإذا رن اك 7 
حيثت رك 04 . فأما البكر فإتها تدع الصلاة أول ما ترى الدم 
إلى أقمى وقت اتفق الناس على أنه آخر وقت الميض ومنتصى له وهو خسة 
عشر يوماءو بذلك بقول أبومعاوية عزانبن الصتر”” وجاعة من أهل خراسان 
وأ كبر أحابنا الوا : إن أ كر الميض ومنتهن وقته عشرة أيام » وواقتهم 
على ذلك أبو حنيئة » وأما القول ا قلنا فوافق من قال به من أسحابنا مالك 
والشافى وداود » ويدل على ما قلنا: إن البكر إذا رأت الدم أول عبدها 
به أن تدع الصلاة وتسكون ايشا يحكومالها وعليبا بحم الميض من النساء 
للتعبدات بالميض . إن الله تعالى فطر الناء على أن يحضن إذا لم مكن 
بهن آثة تمنمهن من ذلك » وم يطبعون أن يستحضن إلا أن نحدث هن علة 
بحيضهن » وكل دم ظهر من أمرأة يجوز أن محيض مثلها فوو حيض حى بعل 
أنه إِننَا ظهر لملة حدئيت بها » وَإلّا فعى أبداً تحكوم لها يك السلامة مالم 
يعل أن بها افة » فإذا بلنت أقصى وقت الميض ثم ل ينقطع الدم أمزناها 
بالاغتنال منه وحكمتا لما بحم الطبارة ثم النظر يوجب عندى أمها تعيد 
ما تركت إلا ما يكون أقل الميض وهو يوم وليلة » وقال أصضاينا: ليس عليها 
إعادة » والذى عتدئى أنبا تميد لأنها متأ ول001 ستمر لها وقت قرلها قيه 
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ومقدار مدته» فإذا احتمل أن يكون وقت حيغها خسة عشر يوما » واحتمل 
أن يكون يوما وليلة لم يحب لها ترك الؤاجب من الصلاة الخاطبة بها لأجل 
دم رأنه لا تع مقدار حيضها.مته والله أعلم - 
اختلف أحابنا فى أقل الميض ققال بعضهم : أله ثلاثة أيام وأ كثره 
عشرة أيام » والجبور متهم هذا قوله » وقال منهم من قال : إن أقل الميض 
يوم وليلة وأ كثره خّسة عشر يوما » ولبعص أحابنا أيضا قول شاذ وهو أن 
أقل الحيض ساعة » وقد قال به بعص عخالفينا وهو الأوزاعي » وأصبح من 
قال بهذا بظاهر قول. النى صل الله عليه وسلٍ : ( إذا أقبات الميضة فدعى 
لما الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى'!" ) ولم يؤقت النى؛ عليه السلام بهذا امير 
وقنا ء وى هذا امير من النى” صلى الله عليه وس دلالة على أن الرأه إذا كان 
لا وقت ينتعى إليه حيضها ثم طبرت قبل باوءه أنها تنتسل وتصل ‏ وهذا 
يدل على خطأ من ذهب من أهل العراق الى أنها تدع الصلاة مع علمما بطهرها 
وانقطاع الدم وانتظار الرجعة الى أن تبلغ غابة عادنها » وحكم النفساء كذلك 
أيضا إذا طهرت ل تدع الصلاة » فإن رجع الدم فى بقية أيام النفاس تركت 
له الصلاة إلى أن ينقطم أو تبلغ مدة عادتها من نفاسها والحائص مثابتها » فإذا 
ستمر الدم بالمائض”" بعد ما حم ها بحكم المائض الى أن يأنى 04© 
الوقت الذى كانت تدع فيه الصلاه فى وقت حيضها من كل شهر عوّد أن 
يأتيها الحيض فيه نم تدع الصلاة أياما كانت تدع الصلاة فى مثلون من عادة 
الأنام فى قول بعص أححابنا ٠‏ وقال بعضهم : تدع الصلاة فى كل شهر عشرة 
أنام » لأن أكير عادة النساء ذيك ؛ وقال كثير منهم تصلل عشرة أيام وتدع 
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الصلاة عشرة أيام مادام الام مستمرًا با ونظر لها بعضهم نظراً من طريق 
الاحتياط خالف به الأثرء ول تحد له أصلاى”' كتاب الله ولا فى السنة » 
ذكره تمد بن جعفر فى الجامع والنظر يوجب عتدى لها إذا استمر بها الدم 
وم تعرف دم حيضها من دم استحاضها ألا 01 الصلاة لعامها بفرض الصلاة 
علمها لشك يعترضعل غير يقينعندها » وذلك أنه قد يكون حيضما إما كان 
فى أول يوم رأت الدم فيه وسائر سئنها طهراً مع استمرار الدم بها ويجوز أن 
يكون لحا مكل شهر مرة أياما مماومة أو غير معلومة ولاتعرفياء وجاتز علا 
هذان الأمران إن ل يحز أن يأمرها يدرك الصلاة البى قد نيقنا فرضها من أجل 
حيضة لم نقيقنكونها ء وقد روى أَلى الشعثاء:”؟ أنه قال : فى لارأة : إذاكانت 

محيض فى كل سنة مرة فإقراوها ما كانت عادتها » فإن قال قائل إذا كنتت 
قد كدت بأن كل دم وجد فى27© امرأه يجوز الحيض فى مثلما فهو حيض 
إلاأن مر أن استحاضة ما قلت فى أول سألتك »قل تقل أن كل دم رأته 
هذه المرأه منذ يوم ابتداتها فو دم حيض ؟ إلا مارأته فى الوقت المتفق عليه 
أنة استحاضة وأمّها به طاهرة إلى ام الشهر فيسكون ما اتفق عليه استحاضة 
وما اختلفوا فيه دم حيض » وهذا يتسكسر عليك ما أصلتة لتفسلك قيل له 
لا جاوزت لخة عشر يوما أو عشرة أيام أو ما قالوا إنه حيض فيه عابنا 
قينا أن علة قد حدثت وأن الميضة قد | تقطمت باتفاق العاناء على ذلك بول 
النى صلى الله عليه وسلٍ :(إناهر دم عرق ) فنا دخل الشهر الثانى ادعيت 


ومن قال بولك أن العلة التى أأوجبت الاستخاضة قد زالت وأن الميضة قد 
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عاودت» فتحنأ دا على ما اتفقنا عليه مع خصمائك مالم تأت محجة على قولك. 
فإن قال قد يجوز أن تنكون مسعحاضة ويجوز أن يكون الميض قد يأتبها 
فى وقنها » وإن لم تسكن عارفة بدمها قيل له وان كان كائنا2" ذإنا لا عَم 
أنه قد يزيل فرض الصلاة والصيام ِل حجة وأن حيضها قد رجم وأَقت 
على قولك ححة وإلا فى عندى منذ وقت اتقق الماناء أن حيضها قد 
انقطءت عي كوا أن ته قد دجمت إذ كل من يح وها وق 
من الأوقات لم يز لما ترك شىء من الصاوات إلا أن تتيقن أنها قد حاضت 
إذقد جمل اله الحيض علامات أو يأمرها برك الصلاة من نمب بقوله 
العبادات . فى ما علمت هذه الجهات لم يحب لها ترك ما تيقنت وجوبه إلا 
بيقين تزيله . فإن قال قائل فى تنقضى عدمها إن كانت مطلقة ؟ قيل له : إن 
أ عليبا وقت على أن العدة لابد من أن تكون تنقضى فى مثله كانت عدتها 
منقضية به والا تريصت حى نيأس من الميض ثم تعتد بثلاثة أشهر ولو شاء 
الله لابتلاها بأعظل من ذلك » وهذا القول الذى نظرناه ذهب إليه أيضًا 
مالك على ما بلثنى إلا أنه قال : عدنها تنقضى فى سنة » وقد قال بعص عابتا 
ورقعوه الى ابن عياس أنه قال : ثلاثة أشهر لاعدة وتسعة أشهر لاحمل والذى 
دخل 7" هذا كالداخل على الأول والله أعل . 

وقد واقق الشافى قول يسضش”؟ أصساباأنا تدح الصلاة لكل شور 
يومًا واحداً فإن قال : فإن العادة جارية وأن الرأة محيض فى كل شهر مرة 
إذالم تكن بها آفة تمتها الميض » فيجب أن مي لها بحبيض فى كل شور 
واحتج بمثل هذا » أو ليس العادة جارية بأن للرأة نحيض ىكل شهر يوم 
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واجداً » فإن قال قائل”'" : فيحك لها بحميض و إن لم تقيقن أنه دم أو أكثر . 
قيل له فيجب ألا تدع ما ثيقتته من وجوب الصلاة لا لاتمايه من وجوب 
تر كبا حيض لا تعامه فى وقت بعينه . فإن قال : فإن لم يكن جاريًا فى العادة 
فإنه أحوط من غيره إذ هو أقل الميض ولسنا على يقبن من أن لا فى كلشهر 
حيضة أذ قد جوز ألا ميض فى كل سنئة مرة والاحتياط ألا تدع 
صلاة ولا صيامًا إلا يع حقيقة فإن قال أمرتها أن تدع الصلاة يومًا فى كل 
شهر لأ نكل دم وجد فهو حيض إلا ما اتفق عليه أنه استتحاضة ٠‏ قيل له فم 
تأمرها أن تدع الصلاة من كل شهر خسة عشر يوم 5 لأنه أُصَزِك واصل 
من جعل الحيض يومًا واحداً إذ هو أ كثرفابة الحيض عندك وقد عاءت أنها 
فى أول يوم حائض» ولم تم اليوم الثاأنها قد طبرت واليوم الثالث واليوم 

الرابم » قال : هذا سبيله إلى مننبى غاية الميض ويكون هذا أبد29؟ الها 
على أصلك حتى يقع الاتفاق أنه قد زالمىا أمرها أأبو حنيفة . ومن قال إنا 
تدع الصلاة فىكل شهر عشراً إذ هو أكثر غاية الميض عندم وهو قول 
مومى بن على ومن قال من أصحايه بقوله وأقل الحيض عند مومى بن على 
ومتبعيه من أصحابنا ثلاثة أيام فإذا”؟ احتج لهذا القول محتج بظاهر قول 
النى صلل اله عليه وس ( فى الصلاة أيام أقراك ) فالأيام جمم قيل له الأقراء 
جمع كا أن الأيام 9 ل قست الأيام على الإقراء وجمات الأيام جمعا ولم يجعل ٠‏ 
الإقراء كذلك . و" ل يكن ن لكل قرء يوم إذ الأيام عندم جمع والإقراء 
1 جع فبلا جءلت لكل قرء يوسا » فإن قال فإى م أجد الحيض أل من ثلانة 
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أيام ٠‏ ولا أكثر من عشرة أيام ٠‏ قيل له : ليس تقصير القصّر عن معرفة 
الثىء دالّا على استحالة كون | إذ يجوز أن يكون معدومًا عند غيره ؛ لأن 
المق قد يكون 3 فى ننسه وإن <هله من جبله » فأقل ما تنقفضى عذة المرأة 
من الطلاق بثئلاث حيض » وقال بعض أصحابنا : أنبا إذا قالت7؟ قد 
انقضت عدتى بثلاثة حيض تسعة وعشرين يومًا قبل منبا ذلاك وكانت 
مصدقة و,دل على صحة هذا القول أن أمر أه أنت على بن ألى طالب ققالت : 

إلى طلقت وحضت فى شير واحد ثلاثة حيض فقال على لشريح قل : فبها 
ققال شر بح تنظر نساء من ع أعليا عن ن الرفى دينهن وأمانين » فإن قان إنها 
حاضت فى شهر واحد ثلاثة حيض طبرت عند كل حيضة صدقت . قال ء! 

قالون » وقالون كلة بالرومية معتاها أصبت فهذا دل على أن دعواها ليست 
عستحيلة إذا ما كان عمال فى الوجود حال أن بدعى مدعيه بالشيود » وإذا 
رأت الرأة الدم تركت له الصوم والصلاة إذا كان ممن يجوز من مثلبا الحميض 
وامتنم زوجيا من وطلها إلا أن بعل أنه دم استحاضة وقد بين النى صلى الله 
عليه وس م الميض من دم الاستحاضة وغيره وعرف ذلك فى9 قوله : 
دم أسود كين تعادله رياد وراعة0©) » وقوله صبلى الله عليه وس فى دم 
الاستحاضة « أنه دم عرق » ويدل على أنه قد جعل على كل دم تراه تميدت 
فيه دليلا وعلامة . وليس يحبل من جهل من النساء بمعرفة دم الحيض من دم 
الاستحاضة دليل على أنه غير متميز فى نفسه وإذا رأت الرأة صفرة أو كدرة. 
فىالوقت الذىكان الميض يأتمها فيه فليس ذلك عندى يض و إن كان قد قال 
يذلك بعض أصحابنا: فإن اتصل بالصقرة”” “دم ققد قال بعض أصحابنا: يكون 
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ذلك حيضا وقال آخرون : لا يكون ذلك حيضا إلا أن يتقدمه الدم وتتصل 
الصفرة والكدرة به فى أيام عادتها وهذا الول العمل عليه أ كر والمجة له 
أقوى لأن لارأة مالم ئر الدم فبى طاهر باتفاق الأمة فإذارأت صفرة أو كدرة 
اختلف الناس فى حكمها فسماها بعضيم به حائض”© عام بعضهم م تحاضة 
وسماها بعضبم محدثة كسائر الأحدات الوجبة ارفم”"؟. الطهارة والاختلاف 
عير مزيل للا جماع إلا حمجة ذبى أبداً أ اال بتفقوا على أنباحائض 
أو ترى دما فيكون دمها ذلك دليلاً على حيضما إِذ22 الصفرة والكدرة 
ليست من ألوان دم الحيض فإذا حاضت قاتصل يدم حيضها صفرة أو كدرة 
فهو من حيضها لأنها دخلت بيقين ولا تخرج منه إلا بيقين » وترى التقاء 
البين ملم جاوز 0 أنه ليس يس بحيض . وقد روى عن عطاء غن عائعة 
رضى الله عنها أنها قالت : إذا رأت الرأة الدم فتمسك عن الصلاة حى ترى 
بعده البياض كالفضة ثم تل و وتصل . والفضة هى قضة الضبح ( بِياضُ 
التبار ) الذى برتغم بظبوره حم الليل وسواده وكدرته وقد قال بعض أه 
اللفة لم تعن به عائشة فضة الصبع وإغا أرادت الفضة » والفضة القطمة من 
الميض وذهب أصحابنا إلى أنبا الفضة من الورق ووجدت أهل الغة على 7 
القولين الاذين قدمنا ذكرها . وأما من ذكب من أصحابنا' الى أن الصفرة 
والكدرة فى أيا م الحيض إذام يكن الدم متعثلاً بها فهو حيض تقول فيه 
نظر لما روى عن أم ملية كانت ممن بأيع رسول َه صلى الله عليه وسلم 
وا قدر فى الإسلام . قالت كنا لانعد الصئرة والكدرة حيضًا » وهذا هو 


الصحيح عندى وعليه أبو حنيفة والثافى وآبو يوسف وعيرهم وإعا تدع 





رن فبفحفاً. 0 (0) ف ب : لدثم . 
[فرق4 <داإذاء 


خالا سد 


الصلاة والصوم فى الكدرة والمغرة إذا تقدم الدم لا واتصل مهما إلى أن 
يبل غاية وقت الميض وثوب المائض طاهر مالم تكن به مجاسة » و كذليك 
ثوب الجنب لأن الجنب والمائض طاهران والنجس فى موضم الحدث وحيث 
يتنبى إليه : لما روى حذيفة عن7" النى صلى اله عليه وسل قال : « للؤمن 
لاايكون نجنا » » وروى عن عائثة أنها قالت : ( كان النى صبى الله عليه 
٠‏ وسل يصلى وعليه طافة من ثوبى وأنا حائض ) وليس لاحائض ولا للجنب 
أن يقرأ القرآن وهو جنب حى يتطمر للصلاة لا روى عن على بن ألى طالب 
قال : كان النى صلى الله عليه وس لا يمتنع من قراءة الترآن إلا أن يكون 
جنبا » ولا أعم بين الجنب والمائض فرقا » وإذا رأت المرأة الدم وكانت 
من يوز فى مثلبا الميض تركت له الصلاة والع.وم وامتنع زوجها من وطها 
إلا أن بعل أنه دم استحاضة أو دم قرحة » أو دم عرق » فإن قال قائل : 


ما الدليل على أن دم الخيض متميرٌ من دم الاستتحاضة ؟ 


ومن النناء من ترى الدم فبشّكل عليها » فلا تعرف استحاضتها من 
حيضها » قيل له : “لبس بجبل المرأة بتمييز حيضها دليل على أن الميضة فى 
قسها غير متميزة من عيرها » وذلك أن العارف بالشىء قد محدث فى بصره 
علة » أو محدث ف للنظور إليه آقة تنيره”"؟ عن هيئته » فنزول عن عارفه 
معرفته » لأن العارف بالشىء من طريق النظر إليه قد تتغير معرفتة بتغيير 
النظور إليه أو لتغيير” حاسة النظر فيتغير الحم اذلك » وقد جعل الله تبارك 
وتعالى المائض مطلقة فى أشياء ممنوعة من ضدها » فأَحَلَ لها إذا طبرت 





. فى.بء ج: أن (5) فى باءج: بغيره‎ )١( 


(؟) ج : وتتغير . 


10 سم 


هأ كان محرماً عليها فى حال حيضها » ول وكان دم الحيض غير متميز من عغيره 
لكانت المرأة مأمورة بفثل الشىء وضده فى حأل واحدة » وهذا مالا تقيله 
الأفبام ولا يقول فيه أحد من أهل الإسلام' . 


ودمالنفاس كدم الميض فى الحم لافرق بيمهما إلا فىغايتهما ولا أعل 
من ذلك خلافا بين أهل العم » واختلف أصحابنا فى وقت النفاس » فقال 
بعضهم : أ كيره تسعون يوما وهذا شاذ منقولم وم أعلمه من قول مخالفيهم » 


ووافق على هذا القول من خالننا مالك والشافى ق ويئسب إلى عطاء 
والشعى أنهما كانا يقولان : تتريص الرأة فى نفاسها شهرين متغتسل وتصلى 
وقال بعض أصحابنا :'أ كثره أربعون يوما » وهذا القول أشيق إلى قلى 


لماروت أم سللة زوج النى صلل الله عليه وسلٍ أنه قال : « النفساء تعتد 


أربعين يوم" »6. 

ووافق على هذا القول أبو حنيفة إلا أنه خالف من وجه آآخر جمل أقل 
النفاس غهسة وعشرين يوما » وغاط صاحبه أبو يوسف معه فجعل أقل 
التفاس أحد عر ا 5 لأن أ كير الخيض عنذده عشرة أنام » ولذلك 
فرق معه بين الحيض والتفاس » وعلى هذا أصلهما وما نعرف من قولما : أن 


للرأة اذا رأت الطهر من الخيض والنفاس ل تكن عليبا صلاة ولا صيام ولا 


)00 ج : 2« أ كثره ستون ووافق ... » . 
(؟) رواهان ماجة والدارى وأحد بلفظ ( كان رسولالله صلىالل عليه وسلم وقِت للنفساء 
أرعين وما ١1‏ أن ترى الطبر قبل ذلك ١‏ ّ 


0 3 
فق : احد وعشرون . نلخة : احد عشير يوما . 


- 


يأمرونما بالاغتسال الذى جماوه لها » وهذا قول تنذى حكايته عن الاحتجاج 
على قائلو » وقد روى عن على بن ألى طالب أنه قال : لا يحل للنفساء اذا 

رأت اير إلا أن تصلى » فبذا يدل على أنه لم يؤقت للنفساء''" وقتا ولم 
حمل له حدًا والله ألم . 

واختاف أصحاينا فى لكر أة تلق الضنة”؟© أو العلقة » قتال بعضهم : إنها 

تكون بذلك نفساء وتقعد أيام عادها”؟؟ من النفاس به وتنقضىعدنها بذلك » 
وقال آلثرون : تنتضى به المدة من الطلاق ويأمرونها بالصلاة ولا يطأ الزوج 
ويه فى تلك الخال » وعند ضاحب هذا القول : أنه قد احتاط لها ولزوجها » 
وإن كانت مطلقة ققد احتاط لما ولطلتها فى هذا القول نظرا لأنه احتاط لها 
فى ترك الإقامة مع الربية خوفا أن تكون عدتها قن انقضت ول محتط لها 
من وجه إباحقها للاأزواح على غير يقين من انقضاء عدانها من مطلقهاء وأباح, 
له تزويج أختها أو خامسة غيرها » وقال بعضهم : لانتكون نفساء حى تطبر 
من المضغة علامة من علامات االإنسان نحو الجارحة » وقال آآخرون : ع 
النسَاء ق معرفة ذلك فإن قلن أنه واد حم بتوهن » وقال آخرون : حت 
يعرف يأوصاف الإتسان أنة 5 كر أوأثى » والنظر يوجب عبدى أن ااعلقة: 
وللضنة لا تسكون بهما للرأة تفساء » ولا يصح لما اسم النفاس إلا ما يصح 
بها فلقيه اسم ولد : إذا النفاس لا يكون إلا بعد ولادة » وكذلك يعرف فى. 
كلام العرب » وليست الضغة ولداً فتكون الرأة مستحقة اسم ملقية ولداً : 


(1) اب : للنفاس / ج : لنقاس . () :١‏ التطفة ‏ 
رع) ب :عدتبا . 


لفاس 


فإذا" رأت بعد إلقاء الضفة دما فعلمت أنه ليس يدم حيض بتمييزها بين 
دم ايض من دم الاستتحاضة م تدع له الصوم والصلاة » وإن عرفت أنه دم 
حيض فعات ما تفمل الحائض فى أيام حيضها »و إن كان فى يطن للرأة ولدان 
فوضعت أحذهما وبق الآخر ورأت دما أو ل تر الدم » فالنظر يوجبٍ عندى 
ألا تدع الصلاة لأجله لأنها ليست محائض ولا نقساء» لآن الحيض لابيمكون 
مع الخل على ما قدمنا ذكره » ولا تكون نفساء إذ النفاس امم يحب يوضم 
الجل ومن وضع بعض مله لا يقال وضع مله إذ لو جاز أن تسمى واضعة 
هابا إذا وضءت بعضه جاز أن تسمى غير واضعة للها إذا بق بعضه » فلا 
صّح أمها غير نفساء حتى تضعه كله صح أنها غير حائض ولا نفساء » فإزلك 
قلنا إنها لا تدع صيامبا ولا صلاتها حى تضم جميع مافى بطنها » وكان ذلك 
الدم الذى رأته قبل وضع مافى بطنها دم استحاضة » فإن وصّعت الثانى ولم 
يظهر”' منْها دم على أثر خروجه كانت الصلاة علبها واجبة بعد الاغتسال » 
واختلف أصسابنا فيها إذا أت الدم إذا ضر بها الخاض واشتد حال الميلاد » 
قال بعضهم : تدع الصلاة والصيام فى تلك الحال » وقال بعضهم لا تترك 
الصلاة لأجل الاء » إذا دفق » ولكن تدع الصلاة عند دفق الام » وقال 
بعضهم تصَل وتفكل ما تفعل الستحاضة حت ترى ذلك الميلا©؟ ع ثم 
تدع الصلاة . ش 
وقال آخرون : إ:,ا لا تثرك الصلاة حتى يظهر من الولد ثىه » والذئ. 
قلناه أقوى فى باب الحجة والسنة وأشبه بما يلزم من طريق العادة والله أعر 


)١(‏ <: فإن. (9) ح: ظبر. 
(؟) ح : تركد لليلاد . 


ه78 لد 


وكره بعض أصحابنا لارجل أن يطأ فى دم الاستحاضة إذا كان الدم 
مثيراًو ل ينه”© عن ذلك فى حال قلته9؟؟ » والتكثرة والقلة”؟؟ لا تمنم من 
الحم أنهدم استحاضة » وأن المستتحاضة حكمها 2 الطاهر » وق الرواية 
أن عائثشة قالت : استحيضت زينب بنت جحش سبع سنين.» وقد قيل إنبا 
أخت زيني . قال : فكانت تملا”؟؟ مس كبا معها ماء فتذخله حى تماو الماء 
جرة الدم » فإنها استفتت النى صلى الله عليه وس فال : إنها لست محيضة 
فامتلى وصل فإنه دم عرق » قفر عليه السلام هذا بين دم الخيض ودم 
الاستحاضة » والنستحاضة تصلى وتصوم ولا2 تقضى شيثاً من ذلك ويجامعها 
زوجبا فى حال استحاضها » لأن المائع من الوطء هو الميض دون غيره ٠‏ 
. والذئ أظن"أن كراهة من كره من أصحا بنا وطأه إياها وهى مستحاضة 
فى كترة الام من طريق الاحتياط والتغزيه . 0 ش 


وأما تمد بن سيرين وإبراهم النخعى وعامة. الشعمى : يميزوا وطء 
الستحاضنة » وقد أحطأوا فى ذلك . إذ لوكان المانع للوطء ظهور الدم مر 
الفرج لسكانت المرأة إذا ظبر من فرجها دم قرحة ألا يملأها زوجها » وف 
اتقاق #-س عل جواز ذلك ما يهل على أن العلة اللائعة ليست ظهور الدم من 
فرجها » وقد أجمم الكل إلا من ذ كرنا فيا علمت علىجواز وطء الستحاضة ' 
من أهل الوفاق والخلاف . 


ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى : « و ينك عن التحيض 


)١(‏ فى ب : ينتهء. (0) ىم . وقته. 
(*) ىم : من القلة . (4) « تملا » ساقطة من ب 


(6) دولا » ساقطة من ب . 


ا 
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قل" مْوَ دي كوا النساء قَ المَحِيضٍ ولا : قر بوشن نح يطبن 


110 2 ل م8 مك اكع 


فإذَا تطهرت فاتوهن ون حيث 
فالانم من الوطء فى الميض ما دامت حائضًا » فإذا طبرت وتطبرت جاز 
وطؤهاء والدتتحاضة مخالفة للحائض ء إذ فى طاهرة ومأمورة بالصلاة والصيام 
بدلالة السنة واتفاق الأمة » و أجع أصحاينا أن الستحاضة تنقل لكل 
صلاتين غسلا واحداً وتصلى به صلاتين فى مقام واحدٍ ولصلاة الصيح غسلا» 
وواققهم بعض مخالفيهم على ذلك ؛ وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم من 
طريق عائْشّة أن امرأة استحيضت على عبد رسول الله صلى الله عليه وس » 
فسألت النى عليه السلام » ققال هو دم عرق وأمرها أن تؤخر الظور وتعجل 
العصر وتغتسل لها غسلا واحداً » وتصلى وتغتسللصلاة الصبح غسلا واحداً . 
وقال بعض خخالفينا على الستحاضة أن تتوضأ وضوء الصلاة » ولس عليها 
غسل » وطعن فى خير عائشة وقال : نما روى أنها أمرت ول مخير نك 
أمرها ولذلك م يحب علمها الاغتسال . 
قال بعض مخالقيتا أيضاً : على امستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا 
ولا مجمع » وهذا فيه ضرب من الاحتياط » والذى ذهب إليه أصحاينا أنظر 
من قول مخالفينا » لأنه بالسنة أشبّه على أنا إن سانا الطّمن فى خير عائشة 
من طريق النظر وابخم للسافر وجب باتفاق لشقة السفر والستحاضة أولى 
بذاك لأن الشقة عامها فى حال استحاضتها أعغل ».و إن كان خير عائشة صميحاً 
فالقسلم للستة أولى من النظر » ولاحظ للنظر مع وجود السنة فإن عدمت 
السنة كافت المستحاضة متروكة على 2 الظاهر لازوم العبادة لها والاغتسال 


)١(‏ سورة اليقرة : 5110 (9؟)1اء<:عن. 


0 


لما عندكل صلاة أحوط وأن تأنى بكل صلاة فى وقنها لأنها مدفوعة إلى 
شكوك شتى شك حيض وشك استحاضة وشك خروج من حيض» فأما شك 
الحيض فلا نجي علبا الصلاة » وأما شك الاستحاضة فبو موجب لاوضوء » 
وأما شك الخروج من الميض فبو موجب لنفسل وإذا وجب الوضوء فى حال 
1 التسل فى حال فاللخروج من المدث باليتين هو الفعل فيه > والاءتياط 
للصلاة وغيره من الوضوء على ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال 


بقيتا والمروج من الحدث » فوجب بذلك القسل والله أعل 1 


0-1 


مسا لد 
فى استحياب عمل اليد 


ردى عن النى صلى انه عليه وسلم أنه قال : « ليعمد أحدم إلى أخذ 
حبل فيحتطب به حطبا وليحمله على ظهره » فَيأتى به إلى الوق فيبيعه فيأ كل 
منه ويتصدق خير من أن يأتى رجلا أعطاه الله مرت قضّله فسأله أعطاه أو 
متعه”؟ » فنى هذا القول من النى صلى الله عليه وسلم ما يدل على ضعف 
مذهب التائلين : إن الدنيا بمنزلة اليتة لا يحل منبا إلامايمل لمضطر 
لاختلاط الخلال منْها بالحرام فلا يطلب منبها إلا ما يسد”* به الفاقة »“وفيه 
دليل آخر يدل على قبح اختيار القائلين أن هدفه التوكل لا يكون إلا يترك 
الااكتاب . إذ قد حث النى صلى الله عليه وسلم « على طلب الا كتباب 
حا(" مطلتا ويجمله -خاصا؟ فى وقت بمينه لمن اضطر إليه دون من لم 
يضطر”” » » فالواجب على العبد أن يتق الله ربه ويسارع إلى ما قدمه 
دول صلى الله عليه وس إلى فعله من ١‏ كتساب الحلال الذى يعقه فى نفسه 
اديتصدق منه عا 060 غيره » ولا يكون كلا على للؤمنين وكيف يكون 
الا كتساب مكروها وال تعالى يقول : اما الزن آمقوا نموا من 
يات ما كسد 6 ) ”" وبالله التوقيق . 


٠ رواء الخسة غير أى داود . وعد ومالك برؤايات متقارية‎ )١( 


(؟) ب : شد. (©) حش / حضاء 
شق -: عاضا . © ساقطة سن ب 
)0١‏ « عل » ساقطة من جه (؟) القرة : 591" 
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باب فى العتق 


قنَى رسول الله صلى الل عليه وسلم فى بريدة بأربع قضيات » فتبت ذلك 
بشيثين متدفى العتق » قضى أن عائثة لما اشترت بريدة لتعتقها : اشترط البائع 
ولاءها لنقسه » فأبطل النى صلى الله عليه وسلم الشرط وقنل : « الولاء أن 
أعتق » وأنه خيرها بعد انعتق فى ننسها أو الإقامة عند زوحبا » فاختارتٍ 
نفسها » فثبتت سنة اتخيار يبهذا » وأنه ألزمها عدة الجرة » فثبدت سنة على كل 
أمة أُخْرْجِت إلى الحرية وازمئها عدة هى فيها أو أخرجت إايبا [ وروى أن 
البى صلى الله عليه وسم دخل على عائشة وهو محتاج إلى الطعام » فسألا عن 
ثىء بؤكل فاعتذرت إليه » وكانت الصدقة محرمة على النى مل الله عليه وسلم. 
وعلى أعل ينه » وكانت برمة للم على النار » فقال : ما هذه ؟ فتالث له : هذا 
الحم تصدق به على ريدة » فقال عليه السلام :هو عليبا ضْدتة أ وهو لنا 
ممها هدة قثدتت هذه السنة تتيح لاغنئ اخر 5 عليه الصدقة أ كل ما أطممه 
الغكير مما صار إليه صدقة واللّه أعلم 3 

واتفق أصحابنا فى أن الرجل يعتق شمّصا. له فى عبد أن العتق يسرى 
فيه والمرية بذلك قد حصات للمعقق » واختلفوا فى قيمة حصة شريكه » قال 
بعضهم : يرجع بها على العبد العتق » وقالوا هذا حر أملاه » وقال بعضهم : على 
عضوم : لصاحبي المصة أعليار إن شاء رجع خصته على العتّق 6 وإن شأء على 


المتق يأخذ حقه من أّما شاء كالضامن والمضدون عنه » والذى مختاره 
0 


1 (ع١١‏ - الجامم ) 


ونذهي إليه أن القيمة تكون على الممتق دون المتّق لأنه هو التلف على ' 
شريكه حصته والجاى عليه قنها » ويدل على ذلك قول النى صلى الله عليه 
وسام : « من ن أستقيقصا فى عبد قوم عليه يدلا© علذك » وقال يعض 
أصحابنا : معنى قوله قوم عليه يمني العبد » وعندى أن هذا غاط فى باب 
التأويل لأن الماء راجعة الى من أخير عنه النى صلى الله عليه وسلم والكناءة 
إليه عائدة » فإن قال قائل : ما ننكر أن يكون قول الرسول صلى الله عليه 
وس قوم عليه المبد لأنه أقرب للد كورين ؟ قيل له نفس الطاب » قد يدل 
على ما قلنا والكناية : تقم على أقرب اذ كور وأبعد الذ كور» إذا دل عامبا 
دليل من ذلك قول العرلى : لقيت أخا زيد وأ كرمته لا بريد إلا أبمد 
لذ كورين الله التوفيق 

وعندنا أنه لابرجع على المبد بشىء لقول الله جل ذ كره :ولا نكس 
كلذ إلا ء!. ع ولا : زد د وَازْرة وزد الى يي ا 
ان لابكون إل بفعل من الثارم إلااعند قيأم ذلالة من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع » قإن أعتق ثرتصا له فى أمة كان الحك فيها كالم فيا ورد ان 
الخير من طريق القياس » والمرة والءبد والأمة واحد فى باب إنسان وإنسان 
وشخص وشخص . وقد قال بعض أهل الاغة : أن الأمة تسمى عيداً » فإن 
قال قائل فإن حذرت رجلا الوقاة وله عبدان ذكر وأثى فتال اعتقوا عى 
عبدى أو قال عبدى حر بعد وفاتى بأيهما تتم الحرية » قيل له : إن الإنسان 
مخاطي بعادته وعرقه » والله ورسوله خطايهءا خطاب لاخلق ليس لقوم دون 





(0 © يل 2 ال الأعام: عدر 
(©) (-) ورد به الخير ‏ 


6 


قومء والعهد فى ظاهر الانة وغالبها هو الذكر دون الأثى » وعلى هذا عرف" 
العامة واللّه أعلم : ٠‏ 

واختلف أصحابنا فيمن أعتق عب دأ له فى مرضه لا ملك له سواه وعايه 
دين حيط بثمن العبد ققال بعضهم : العتق ماض ويسعى بثاى قيمته للغرماء » 
فهذا قول مومى بن على ؛ وقال بعضهم : العتق عاض وبسعى يقيمته كلها 
للغرماء .:وقال مد بن بوب : المتق ياطل لأن العبد مستحق بالدين وهذا 
هو القول لأن الدين فرض والوصية تطوع » واختلقو! فى التدبير فى حال 
الصحة » تال أ كارع : التديير فى حال الصحة من رأس امال والتدبير تى 
امرض من ثلك امال » وقال آخرون : تدبير امرض والصحة ف الثلث » 
وهذا التول أنتار لأن المتق يقم بالوت » ألا ترى أن الوصية فى الصحة 
وللرض “رجم إلى الثلث والعتق مثله والله أعلم : 

وأجعوا أنه إذا درّه فى امرض أنه من ثلث امال مع الوصايا وأججموا 
أنه لو أععته فى صحته.وعليه دين حيط بثمن العبد أن العتق ماض لأن الدين 
فى حال الصحة متعلق بالذمة » وإذا زالت الذمة اتتقل إلى التركة » وأججعوا 
أن أو أعتقه » وقد حك عايه الحم بالدين للغرماه أو حجر عليه ماله أن العتق 
باطل واختلتوا فيه إذا أعتقه وقد حك عايه بالدين فى ذلك وفاء بما عليه فى 
فى ماله وأعتقه قبل الحجر قال بعضهم : العتق ماض مالم بحجر عليه الا يآ ظ 
وقال بعضهم : عتقه باطل » والنظر يوجب عتقه مالم حجر عايه الجا م لأن 
له التصرف فى ماله وإخراجه من يده قبل الحجر والله أعلم ٠‏ 

وإذا وكله بأن يعتق عبده فأعتقه على مال أن العتق واقع وليس له أخذ 
الال » قال أأبو حنيقة إذا خالنه يطل قعله ولو وكله بأن يعتقه على مال قدبرم/ 


سس 747 لل 


عل مال أو غير”29 مال لم يز فعله من قبل أنه قد خالفه بالتدبير من حخيث 
لامجو زله أن يثبت له وإن كان له دين على مدين ويموز إثبائه على معققه + 
وأيضًا فإن التدبير يتتفى حصول لامتق بعد الوت وهو إنما جمل إليه عنقا 
لللخالفة له عنا جمل إليه من الثبات فامتفع من جوازه وإذا وكله بأن يعتق 
أمته نودت الأمة ثم أعتتها ل يكن له أن يعتق الواد من قبل أن الأم لا ولدت 
بعد اننضاء حم الولد وهو غير أحكام الأول » فلم يدخل عتقه فى وكالة. , 
الركيل : ألا ترى أنها لو ولدت ثم بيعت الأم لم يدخل الولد فى البيع » ولو 
أعتقبة وهى خلى ثم ولدت كان الولد حرءًا وعمات نسخة وعامت سرايق 
المتق فيه : و إذا قان الوكيل بالءتق أن وكله قد أعتقت أنت أمس وحجحد 
رب الغبد . فإن الوكيل لا يصدق وهو على وكالته من أن الوكيل قال رب 
المبد أنك قد أعتقت أمس هذا العبد إنما هو شهادة على الوكل ولا تقبل 
شهادته عليه » وإنها ل(" يخرج الوكيل من الوكالة بذك القول لأن الوكالة 
بالعتق إياحة والو كيل يقول قد حرمت على ما كنت أيت لى » وهو يول 
لمأفمل . فإذا أنكرها مادّعاه بق الوكيل على الإباحة » لأن الذى من قيله: 
الإباحة يقول هو للك مباح » فلذلك لم يكن رد الوكلة جائز والله أعلم . 

وإذا وكله فى عتق عبده ثم ألى أن يعتقه بعد .ول الوكالة تفاصمه فى 
ذلك العبد الى الما اوكان لانعا 3 أن يحبره على عتتنه وكذلك قانا فى الكتاية. 
والتكاح والطلاق واظلم وقيا يتعلق به من حق مَن وكل له على قعل يقعله 
له والله أعر ولى فيها نظرة . 


ل ل ل ل ل ل م ل 


(0) (ج) وغير. 0 059 (م)ساقطة من (ب). 


مسا له 


صم الله الرحمن الرحيم . ومن ملك من العبيد ها يناسبه أو براحمه نسبا 
قريبا ممن لا حل له نسكاحه . فإنه يعتق عليه حين ملكه.. لما روى عن ألنى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « من ملك ذا رحم محم عتق عليه!"» 4 فإن 
ملك من أرحامه وقرابته ممن لا بحرم نسكاحه من الذكور والإناث» فإنه 
لايعتق وكره بعض النقباء له بيعه وليس بمحرم عليه ل4'"“ذلك وقال7" بعض 
مخالفينا : إن العتق لا يقع إلا بفعل المالك وأما بالملك فلا . وروى عن 
ذلك خير عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لا يجزى ولد والده الا 
أن يجده ماوكا فيشتريه ثم يمتقد0؟ » وهذا خير مازع الناس فى تأو له . 
وخبر من مَلِك محر عتتق عليه وهو مفسر . وإذا. صح الميران كان امفسّر 
أولى باتباعه والمسل به أولى من العمل بالممل للتأويل وبال التوفيق ٠‏ 

واختلف أصحابنا فى بيم المدير قال بعضهم : بيع مدير جائز فى العتق 
وثبوت الرق عليه والتديير عق بصفة مالم تقع الدنة . فالزق ثابت وق البيع 
. جائز . وقال آآخرون : لا تجوز بي المدر إلا للستق ووز بيعه عند هؤلاء 
فى الدين ويكون المصرالذى فيه الدبرعايه. وقال بعضهم : لا يجوز بيع المددر 
على حال لقول الله تعالى : نا أيه الذي أآمنوا أؤافوا بالمدود 0 ) وهذا 





)١(‏ (له ) ساقطةمن (ج). * () ()ءتل. 
(0) رواء سل وأسحاب الأن وأحد. ١‏ (4) (2):مننجبل» 


(0ه) الائدة : .1١‏ 


لاهلا ل 


عتده الدير على سه وفيه تان : أحدها للمدير والآخر شه تعالى . واختلفوا 

فى بيع أم الود ؛ للاروى عن عر بن اعاطاب أنه نهى عن بيع بيع ألواد , والذى 
عندى أن 0 نهبى عمر عن ذلك م يب أدب لانهى حرم لأن جواب بيعها قد 
سبق مبيه فى حياة الت لنئٌ صلى الله 5 عليه وس وأنام ألى بكر وصدر من خلافة 
عمر والسّبب فى نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد على ما بلئنا : أن رحلا 


وصل إلى عبر » قال با أمير 2 


منين : !2 
فقال : وما ذاك ققال : إن أعى كانت أم 


8. 


عنيت يامر عظلم ]) يعن 

ت قاشيرينها فوطثها » فنهى. 
عمر عن بيع أمهات الأولاد لأجل ذلك . وقال آخرون : إن مبى” عم ركان 
أصله لأجل العبى يات يضرعم حنى أصبح » وكان فى جوار عير » فلنا أصبح 
سأل عن ذلك الصى وعن 0 فنيل له : إن أمّه كانت أمة فبيمت وفرق 
يدنه وبينها قنهى عمر عن بيم أمهات الأولاد لذلك على طريق الصاحة » 
والنظر إلى اارّعية وان أء ع 


05 00 


- ُ' 


وقال اخرون : بيع أمات الأولاد جائز حى ولدها أو ما كان 
سيدها غنيًا أو مسرا لأن الأدلة لم تم على حرمها بالولادة » ولوكانت 
الولادة توجب زوال »رقا لم جز د أن يطأها ِل يسكام جديد لقول. 
الله عز وجل" :ْدَالِنَ 7 لقروجهم | حا فظأون الاعل أَرْوَاجِهُم أ م 
ملكت أَننانك”" ) . ولا تخاو أم الواد من أن تسكون حرة أو بماوكة 
فَإِذا ذا كانت حرة لم يح وطؤها بنير عقد نكاح ؛ وإن كانت مماوكة جاز له 
التصرف فها كنائر أملاكه » وله أن بيع مايملكه وي وهب ويحس على 


نقه»ع وهذا القول عندى والله أعل . 


: الؤمنون‎ )١( .هنأ)١(‎ )( 


ع ل 


وأمًا الشافى وداود فإيئما جرّزا بيع الدبر على كل حال ؛ وأما 
أبو حنيقة ظِ حور بيع للدبر على حال ؛ واتقق أبو حنينة والشاقعى فى أم 
الواد 00 تعتق يموت سيدها نات ولدعا منه أو وحبى. . وإن كان سيدها 
مديونا ولم مخلص وقاء لدينه . وأما داود فأجاز بيم أم الواد على كل حال 
و9 نأله الحداية لا بحيه . 
واختلف أصحابنا فى الوقت الذى يباع فيه ولد الأمة ويفرق بيمهما ققال 
يعضوم : إذا بلغ سبع ستين أو الى ؟؛ وقال آخرون : إذا استننى عن أمه 
وقال آخرون : ذا استنجى بنفسه وابس ثوبه . وعندى أن قول من قال 
إدا استنى عن أمَه أشبه بأصولم والله أعل . ٠‏ 


(15) (-):ألنها. :)١( )١(‏ وات أعلم. 


#407 سم 


مسا لة 
ومن اشيرى جارية ' يكن له أن يطأها حتى يستيريها لمبى النى صلى الله 
عايه وسيل فى سبايا أوط س بتوله عليه السلام : « لأتطأوا الموامل حى يضعن 
ولا الحوائل <تى يحضن » . فبذا اير يودب الاستيراء على امالك دون 


البائم : لأن ظاهر اتاطاب يوجب ما قلنا . والله أعر . 


ةا 5 


مسالة 


ومن أعتق شتصا لهى عبد ضهن لشريكه قيمة حصته الى أتاقها عليه 
«التفق . فإن كان قصد بفعله وعتقه إدخال7" الغرر على شريكه كان 
عاصيا لربه وعليه الغمان وإن لم يتقصد لذلك وأراد الثرية إلى الل بفثله ذلك 
معن :القيمة وسل من الثم إن شاء الله . وقد روى عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : «من أعتق شتصا له فى عبد قُوّم عليه » . هذا من طريق 
نافم عن ابن عمر ؟ ومن طريق قدادة عن يشير بن القمآن عن ألى هريرة 
ستق بالقيمة . وقال قوم : هذا قول لأبى هريرة وفتياه : ولس هو لفظ 
اللير ؛ ولفظ الليديث هو" قوم علية نسشتين 'وهذء9© الكناية راجمة إلى 
للق وهو أبمد الذ كورين لأن أفربهما.لم يتوجه عليه الكناءة لقيام الدلالة 
على أنه لر يكن منه فعى يتعلق بد حك لاغير بِعَمَدّ ولا غيره الله أعل . 
وقد روى عن قنادة عن بن هيك على أبى هريرة عن البىة على لله . 
علية و سلم : « من أعتق شقصا قى عيد قوم عليه إلا أن يده معسراً استق 
العد » قال بعضالفقباء : هذا قول قتادة وليس ف انخير ذكر السقاية والذى 
عندى أن اير إذا روى عن رحدل شحمو عه منسوب إليه ا أن تقوم دلالة 
ولا يجوز بيع الدير لأن المرية قد لقها 052 من أحكامها وهو ما علق 


5 5-5 م 5 9 ع #ااى 
عليه مها بصصنة موت سيده . والتددير ماخود من الدير.» لآن السيد اعة: 





( (١)ء()‏ لإدخال . (0) ق )١(‏ عذه.. 
رم) (2) د هنا. نخ+ة: هو... (4) فى (ب) لحت حكما . 


وغ 


كان بيعا فاسداً / لأن البيم قد وقع على غيره ؛ ومن اشترى رزمة ثياب على 
أنها ماثة تفرجت زائدة أو ناقصة فسّد ابي الموصوف ميل مخروج الموصوف 
عل الصقة . 


وقال بض مخالفينا يض” على صفة غائية » وقال أصحابنا على موضوف 
يرى إغضه كرأس القوصرة وكف الب من.رأس القفمة ومو ذلك . وإذا 
باع رجل رجلا بيعا “قتبنه أ كارامن المشرة اثدين 1 يمر باتفاق إذا كان 
المشترى غي رهما كنى "أو غير عالم يما يبايم فيه لأن ماعدا هذا القدار تؤدى 
إجازته إلى تضبيع امال » وقذ نهى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاغة المال 
وإذاءكان الشترى مما كندا غالما بما يشترىفنبته البائم هذا المقدارالذى ذ كرناء 
فالبيع جائز : وتول بعض "أصبحابنا : لائحؤز إذا تفاحشا الغين » وخرج مقدار 
ما يتغابن الناض فى مثله » :وإذا وكل رجل” رجلين فى بيع ساعة قباعا جميعا 
فى وقدْين كان" ابيع للأول منهما . ذا كا نكل واحد منهمأ قد أفرد يال كالة 
فإن لم يعلم من تقدم البيع له وكانت فى يذ أحد المشزبن كانت السامة لمن 
كانت فى هده اقم أن ]نض ولسام من تقدم | البيع له ء كان البيع 
غير غير واقم لأحدما لأنه: يحور أن يكون البيع قد وقع فى وقت واحد ..واذاباع 
رجل ارجل أرضًا بما فيها.دخل. فى البيع الشجر: واللمشب والنبات وما يعرف 
نهأ.» أنه 7 تبع للبيم وَإذا بأعه أرضًا .د يذ كر غير ذلك م يكن لهاغيرها . 
ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا.كان له الرذ قمبرت المدة أ أم طالت » ومن 
اشترى و با قنظمه قيصا" م و.نجدبه:عيبا لزمه البيم » و وكان له أرش العيب 
وقال بعض أصنحابنا له رد القميص على بائم الوب وتردما تقمه92) العم . 





)١(‏ يصح : ساقطةأمن (س)ا- 000 (,) من (20(606. تقصه, 


صضدة ٠6لا‏ سب 


الدلالة من الستة فقوله عليه السلام : « أم الولد تعتق عوت سيدها9" » سببه 
ولدها منه فلما كانت تعتق يموت سيدها سبب ولدها منه فإن الدبر يموت 
سيده بيب تدبيره له وجب أن يستوى حكباء وأيضا فإجاع الأمة أن 
أ م الولد فى حال حملها به أنها لا تباع يدل على ما قلناء وال أعلم ٠‏ 
وادعى بعض قنهاء مخالفينا الإججاع من الناس على إجازة بيع المدبر فه 
دين سيده إذا مات وعليه درن حيط يحميع قيمة. المبد والله له أعم بصحة امير 
والدسر“ية الىتقدم ذكرنا لحا فى الكتاب فأخوذ اسمها من السرى لأن سيدها 
تتسرى إليها ويكلم اخير لأمرهاء وأ كثر المادة جرت بذاك نان مهن » والسرنة 
التى تنفذ إلى بلاد المدد فأخوذ”" اسمها من هذا للمنى أصلّها من السرئه 
وهو سير الليل وكانت العرب مخف خروجها ليلد" يندش الخبر به » فقالوا 
أسرت سرية أى خريجت سارة والله أعلم : 
والمزل عن المرائر غيْر جائز إلا بإذنهن وما روى عن مر بن امطاب 
عن النى” صل الله عليه وسلم أنه« حبى عن العزل عن أارة | ة إِلّا يإذنها وأما 
الأمة فجائز العزل عنها رضيت أم كرهت” “*» ويدل على ذلك ما روى عن 
بعض الصحابة » أنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عايه وسام 
غزوة بنى الصطلق فأصبنا سببا فألنا ني سل لق عل د عن العَزل 
عنين فقال : « اعزلوا إن شكم فا من نف سكائنة إلى يوم القيامة إلا دهى 
كائنة”*؟ » ومن طريق خالد بن عبد الله أن رجلا سأله النى صل الله عليه 
وسلم » ققال : با رسول أسَّ إن لى جار.ة وهى خادمة لنا وأن أطوف عليها 





' رواء اللخارى وان ماجة بلفظ (أعا رجل ولدت أمته منه فعى معتقة عن دير عله‎ )١( 

أى بعد موته ) - 0) (ب) : فؤخوذ . 
(؟) 0 ليلا . )2 رواه ان ماجة وأحد. 
١ه)‏ رواه الخارى وم لم وأيوداود والدارق وأعد . 


- >5١ -_- 


وأكره أن تحمل فأعن ل عنما قال عليه السلام : أعزل عنها إن شت فإنه 
سيأتها ما قدر لها » ذابث الرجل ثم أناه فال له : إن المارية قد حيلت قثال 
صلاللّه عليه وسلم. : «قد أخيرتك أله سيأنها ما قدر لا'؟ » . والعزّل عن 
المرة غير جاتز عند أ كير قتّهاء الأمة إلا ماروى عن ألى بكر وعمر رضىالله 
عنهما”" أنهما كرها ذلك . وأما الرواية عرن ابن عباس أنه 4 نهى عن 
المزل عن اللرة إلا بإذنها : وأجاز: العزل عن الأمة بغير إذنها . وإذا كانت 
الأمة زوجه فالمزل عندى غير جائز وبه يقول أنس بن مالك بان التوفيق. 
وزوى عن ع جائر بن عبد الله أنه قال : كنا : تبي أء ت الأولاد 
ورسول الله صل الله عليه وسام بين ظور انين © فلا تقكر لك علينا . 
« وروى أنجابرا أنه قال : سنا أ مبات أو ولادنا ع ل عرد رسول الله صلى اث 
عايه وسلم” "© وف خلافة ى بكر وق صدر من ٠‏ لخلافة عر رحى انا فانهيتا 


وذداك ك أنه سمع صبيا بكى فمأل عن يكائه فقيل له : إن أَمّه د 
الصحابة وشاورم على طريق الصاحة لارعية وأطفالها بأن يعفع عن بيعهين ؟ 


فنع ذلك من طريق' مصلحة النظر”” لارء. سة؛ إلا أ ن ذلك محرم'. ألاترى 
أن عليا لما و1,!" أجاز بيمون «“وروى عن”" ' ابن عباض أنه قال : هى عنزلة 
شاتك وبميرك ٠م‏ إجماع ال لسلين أن له وطأها ولو كانت حرة ل يمز إلا بعد 
تكاج ؛ وإذاكان هذا مكذا ؟. الاثم مر ن بيعها مختاج ج إلى إفامة دليل ألا ترى 

أنها إذا ذن تكن عليها حد الإما. ؟ قا ل يعض « امتفقبة . 6 محالفينا 





(© رواماعه. 0 (00(» رحيياات. 
(؟) (-) : أظبرنا ‏ 006 ١‏ (4) مابين قوسين ساقط من (-) ٠‏ 
(*) (-ا:الطر: 1 0 رى (ب)ء(ح): بلاو 
() (س)ء(ج):أن. 20 (م) من (ج): ناقصة م اءاب. 


ع لاوم سم 


أن الأمة الحصنة إنما وجب عليها حد الزنا مون جلدة للتقص الذى من 
قبل الرق . فإن سآل سائل قال : أخيرونا عن الأمة إذا زنت ول ممصن 
هل يب عللها الحد ؟ قيل له ؛ ألاحد عليها إذا ل تكن محصنة والواجب 
عليها التمزير . فإن قال ول أسقطم عنها الحدّ » وقد أوجب الله تعالى على الأمة 
أنتحد سين جلدة إذا زنت , قيل له : إن الأمة التى ورد الأمر يجلدها خين. 
إذا زنت : فى التى أحصنت » وأنت سَألت عن غير الحصنة » فإن قال 
ماتتكرون أن تسكون زيادة الوصف لا مخرجها من أن تكون أمة فهلا 
<لدعوها قبل برد لترآ ل الإ عل الاق دل خم جنم 
الإماء الحصنة دون غيرها . الحد”"؟ فيها لا فى غيرها . ذإن قال فلم لامحد وم 

ئة لقول الله :ل( الكاتي وان مَاجْلرو كل وَاحد نيما ماله جلدم ( 
والعموم مسشتمل شتمل عل ىكل زان وزاتية حرة كانت أو أمة فل أدعيم ع التخميس 
بلا دلالة ؟ قيل له : الإماء لم يدخلن فى الآية بإجماع الأمة.« إن الأمة 76" 
متتل من حد إلى حد إذا أحصنت وإذا زنت ».وهذا يبطل اعتلالك بالآية. 
ا وبالله التوذيق . ظ 0 0 
فإن قال : فا تقول : :ق المد إذا زنا ما حده ؟ قيل له :كبا واحد . 
فإن قال : و قلنم ذلك ول يرد ذ ‏ كر حد له ؟ قيل له : القيامن الذى أصلتام 
ولشهورة حك البكوت عنه إلى ّ للنتاوق به » وهو الدليل المحيح 
وبالله التوفيق - 1 

قال بعض أحاب الظاهرى عل العيد مائة إذا زتى حصنا كان أو بكرا 
إلا أن الأمة الحصنة حرجت من جلة الزن عن جلة الزنا بدليل . وقال 





فق ١ب‏ : فالجداع )00 5 فالحدود . )2 التوز 5 ]1 
(9). من (-) ء غير واردة ق(ل). :2.2 '4(0) :)1١(‏ الزيادة + 


ل ”9 سم 


بعض أصحاب الظاهرى أيضًا لب على العبد حد إذا زنا لأنه ل يدخل فى 
الآية . والأمة خصت بالحد إذا زنت وبالله التوفيق . 
ولا يوز وطء الأمةلمن ملكما إلا بعد أن يستيرمها بحيضة إن كانت 
ممن محيض: » قال بعض أصحابنا . يستيريها محميضتين . وقال بعضهم . إذا 
كان بائعها يطأعا كان عليه حيضة وعلى المشترى حيضة . وليس م2 السنة 
أمس البائع بالاستيراء وال أعر ما وجه هذا مأهم . 
وليس على الزوج استيراء من أمة يتزوجها لأن ان أ اح تزواج وطء 
نسائهم إلا قى خال متم منهن حيض أو صوم فرض أو إحرام أو ما يكون 
فى معتى ذلك » وأّما الصنيرة من الإماء فلينس فى الكتاب ولا فى السنة 
ولا فى الإجماع منع:من وطئها فى حال إلا بدلييل ذكره بض أصحابنا من 
ريق اتير » والصّغيرة9© ذكر أنها مردودة إلى 2 الصصخيرة ( لملة 
الصغيرة” م ) من المرائر » ومن ن أوجب استبراء الصنيرة منهم فهم مختلفون 
ف متدار يام الاستيراء ذال يعضهم . نصف عدة الصغيرة المرة و 7 6 
خسة وأربعون يوماً . وقال بعضهم ٠‏ بأربعين يوما . وقال بعضهم . إذا كان 
البائع يطؤها اسثيزأُها بمشرين يوم واسغيرأها الشتزى بعشرين يوم . 
وأما الكبير فاشتيراؤها واجب على المشترى يالسنة . وهو قول النى صلىاللّه 
عليه وسلم <٠.‏ لا تظأوا الموامل حتى يضعن ولا الموائل حتى محضن0* » . 
وقال ذلك فى سيايا أوطاس ولا أرى"'" أن الاستبراء يتوجه بهذا الطاب 
إلا إلى اللالكين دون البائمين وان أعر . 





0 © : فق (؟) (ب)» (ج) : والميرة م 


زف « لعلة المغرة » ساقطة من (ب)» (ج) . (4) سخة : وعو. 
(0) وواء ا مد والدارى والترمذى وأيوداود ‏ (1) « أرى » سائطة من (ج) - 


والاستيراء فى الاذة استكشاف الأمر المشكل فالحيضة الواحدة يستكشف 
مها من الأشكال أمرها ما يسعكشف المتيقتين . وذكر الى صلى لله عليه 
وسل المإدل لا يدخل فيه من لم محض من الإماء ٠‏ لأن” الما ل فى اللغة هى الى 
تذير عا كانت عليه والصغيرة لايقا! إنها حائل لأنها لم تيرعن حال ما كانت 
عليه . قال للنخلة <الت إذا كانت قد حات مرة واحدة ؛ فكأمبيقالوا تنيرت 
حما كانت عليه من الخل وكأئها فى كل عام يحول عليبا تغير » وكذلك 
المائض . ويدل على هذا قول النى” صلى الله عليه وسل . « نعود “باق من 
الحول بعد الكون » وف رواية أخرى « من الجور بعد الكور”؟ » وكأنه 
غال . يدود ذ باه تعالى من أن يكون على حال فينتقل إلى غيرها فاستعاذ 
رسول الله صل اله م من ذلك كن 


لاتباع إذا مات منه » قند قابل الإجماع الأول الإجماع الثاى » وقد ادعى ‏ 
جعض التققبة من الفينا أن بءض الصحابة أو قال بعض التابعين . إن لسيد 
الآمة أن يديعبا وض-. حامل منه ويسلاى ماق بطها مئه مخ ولدله . والذى 
عليه اناي ؛ وحجة من منع من بيع أم لاد ى حال جلها وبعد وع الجل 
جم أجمو اأنهالا تباع وعى امل فوم عل ذلك إلى أن يمتءعوا على جواز 
بيعها أثناء الجل ثم اختلقوا فى جواز بيعبا بعد الجل''" والاختلاف يبد 
وضع حملها ليس بانعلا أجموا عليه من محر بيعها قبل ذلك » والحجة لمن 
أجاز بيعها يدل وضعها جلها أنهم أجموا على جواز يومها قبل الجل. إذا وقم 
الاختلات فارجوع إلى الأدل ومو ا هأ أمة ومال إلى مالكها » ومالك 





(1) رواء مل وأصحاب الس وأحد ٠.‏ (6)ما ين القوسين ساقط من ب» جاح 


هن#؟ ب 


أن يتضرف ق ملكه 5 وقد روى عن ابن عباس أنه قال : « وان ما أم 
ولدك إلا بمنزلة شاتك وبميرك9؟ » » والشهور فى" الرواية عن على بن ألى 
طالب كان (ممن”"") يميز بيع أمهات الأولاد والله أعل ٠‏ . 
وإذا وطىء رجل من أمة من' السبآيا قبل أن تقس الزنيمة وهو من أهاها 
ملت مته كانت أم ولده لتماق جق له فى الننيمة . وكذلك لكان أغتتها 
أغْتقت وسرى العتق ذبها » وكانت قيسّها فى حصتة وإن لم يكن من أحل 
الغنيمة "تمق ويازمه الحد من وطئها والله ألم - 
ويوجذ لاشافنى أنه قال : إنها تتكون 1 ولده وإن أعتقها لم يق العتق 
بها لأنه لم يستقر له عليها ملك وعندي أن الفرق يدمهما يتعذر عليه والله أعلم ‏ 





- لم أعثر على رواية . (؟) «ممن » ساقطة من (ب) » )ج)‎ )١١ 


دوا د 


مسألة 


فى الشكاتب أجع أصحابنا أن للسكاتب حر وأنه غارم كسائر الغرماء 
بما عليه من الدين الذى كوتب عليه وأن الزكاة جائزة له وأجمع مخالنوم أن 
الكاتب غير حر وجائزة له الزكاة فى قول يعضهم وأجمعوا دوننا أن العبد 
لا يوز أن تدفم إليه الزكاة إلا فى قول من لا يكون خلافه عليهم خلاقا 
فَمى أمابنا على أصل صحيح واتحرف مخالقومم عن الصواب إذ حكوا على 
الكاتب م العبيد أنه غير حر وأنه عبد ما بق عليه" درم واحد وإذا 
عجر عن الأداء رده إلى الرق بعد أن أدى أ كثر ماكوتب عليه » ويعضهم 
أوجب له من العتق بقدر ما أدى » ويبق الباق منه على حم العبودية وأجازوا 
له الزكاة الى لا يوز لاعبيد فى حال الكتابة » والاليل على صحة قول 
أصحابنا قول الله تعالى : ل( نما الصّد قات للفقراء إلى قوله وى الرقٌاب 20 )4 
فجمل هذه الصدقة اللقروضة هذه الأصناف القانية ول يذكر فيها للعبيد نصيبا 
قلنا أجمعوا هيما أن الكاتي من الغارمين وأنه من أهل الرقاب وأن الصدقة 
الفروضة لا يجوز أداؤها إلى العبيد دل على أن المكاتب حر وأنه فى حَيرْ 
الأحرار خارج بالكتاية من ججلة العبيد وبالله التوفيق . 


والذى تختاره المكاتب والغري أن ينهدا فى خلاص أنفسبما ويفكا 


(1) (ج): ماعليه بق درم . (0) التوية: 30 


لاه ده 
(ع١‏ - الجاسم ) 


رقامهما من الدين الذى تحملاه اختياراً مهما وألا يكلا على الصدقة 
فيكونا كلا على الملمين لما روى عن عمر بن اغاطا ب كان بحث على ذلك 
حتى قال مخالفونا من أصحاب الحديث أن عمر :كان يضرب الجاعات 
الكثيرة من ساكى مسجد رسول اله صلى الله عليه وسل ويقول لم تفرقوا 
أو اعلوا والقّسوا الماش ولا تكونوا كلا على الساين . 


- جه" 5 


كتاب الآ حكام” وغير ذلك 


باب ق الآحكام وما يتعلق ها 
دم أ الرمن ٠‏ الحم 
قال الله تبارك وتعالى : ( يا أ الذين اموا ذا اينم" بدن 
ِل أجَرٍ سي ذا كحبوه وَليكتب بيتك كاتب بالمدل . ولا 3 


كت بأن بكمب كا عله أنه كليكتب ولينلل الذى علب آ 


ل 


١ 


!م كه هٌ 2 
و يدق الله رَبهُ وا يَبْكَس' مه َيدًا إن كن الذى علي علق سَ 


١ 


أو صَعِينًا أَْ لآ يستطيم” أن عل مو ا يسلل ولي بِالْعَدلٌ وَآسستشيددآ 


00 


-. كه م 


شبيدن ؛ منار؟يم . فإن ل يكوا ا ار تأن رمن 
راون من الشبداء أن تَغل إِعْداها فد كر حدما الا 


وله أب آس اد إذَا مَا دعو لآ تسأمُواً أن م 9 كبيرًا 


0 
ل 


إن أَجَلِ ذَالكم | أقمط عفد أ وَأََوَم للم ادة وَأدى ألا ترتابوأ 
إل أن" نكون مجارة عَافرة د برثونبا كا نه عت 


2 7د 


ا 


جنا أ امكتبوها . وَأشهدوا إذ ا تا 
0 " - 
وَإِنَ سس إن موق ح وَآتقوا آل وب الله و 


شئء 1 *. وإن ؟: م ق سر كلم تمدو كاتبًا فَرعَان” مَفَيُوضَة 


' ولا يِضَارَ 0 


)0020( 0 : المامى فى الأحكام . 


ها ده 


فأصى جل ثتاؤه بما تلونا من كلامه على من يعقل عنه خطابه من عباده. 
أن يتوثقوا لأنفسهم”” وأن محتفظوا”" يأموالهم ويحترزوا”" من تلنيبا 
حسب طاقنهم ولا يبذرونها فما لا يكسيهم من اله شكرا . ولا يقبهم علية. 
أجراً . واختلف متخلفو البلم من الئاس فى تأويل الآيتين » فأوجب بعضهم. 
ما تضمنتا من الخطاب فرضا واجيا » وذهب بعضهم إلى أنه ندب” » ونحن. 
نذكر ما عندنا فى ذلك » والله للوفق للصواب . واتفق الناس”" على أن البيم” 
إذا وجب إلى غير أجل فرو حال” يجب أخذه بعد نمام عقده » و إن كان إلى. 
أجل مسمَّى فبو إلى أجله . وأن الأجل لإ يكون” إلا معاوما محدود 0©. 
وبإن كان عفد التبائمئن إلى أجل مجهول فالبيم” باطل » واتفق الجيم على أن. 

أكل بالغ حر عاقل أقرعلى نفسه يق أخذ يه » وليس الإشهاد عندنا على المقوق. 
واجبا لدلائل قد ذكرناها فيا تقدم من كتابنا هذا » والإشهاد على الدين. 
يكت له ترجلين أو رجل وامرأ: تين . كا قال لله جل ذكره » ولو وجد 
الرجلان , باتفاق الجيم على جواز ذلك . وليس قوله تعالى ١:‏ فإن لم؟ يكوناً 
رَجُكَْنِ فرجل وَآم رَأتآن ‏ شرطا عتم من جواز إشهاد الرأتين مع وجود 
الرجلين . وقوله تمالى :ل( أن" مضل ادها فعْدَ م" حدما الأ مرسى) 02> 
ديد بذلك ولله أعل إذا نيت ذ كرنها صاخيما . 





000 البقرة 2 741+ 388 - ا (؟) (ت) بأقسهم . 
(©) (ج) يتضطظوا . (2) (ج) ويحيروا ‏ 
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د 


وقد قال بعض أهل التأويل ممنى ذلك : أن يصيرهما”" فى معنى ذ كر . 
خجوز شهادتهها 7 مع رجل وهذا غلط عندى فى باب التأويل » إن للرأ تين 
.مقبول قولها مع الرجل ضلت إحداهما أولم تضل . ولو كان المنى على 
مادذهب إليه صاحب هذا التأويل لما كان لذكر الضلال وجه وفى مصيرة لما 
فى معنى الذكر ضلت أولم تضل. 


واتفق الناس على أن الشهداء إذا ما دعوا لإقامة الشهادة لم يحز هم أن 
يتنمزا من أدائها إلا مع العذر » واختلفوا فى وقت تحملها إذا ما دعوا إلى 
حملا » تقال بعضهم : واجب ذلك » وقال آخرون : غير وأجب » ص 2 
يوجب ذلك أصحاينا ( وا ام تل ألا يرب تل الباين ١‏ إعباد © 
إذا كان دينًا ممجلا لول الله تعالى : لى : إلا أن" نكون ممارَة حاضرة 
تديرونها ييتم ) واتقتوا عل أن ار وا ل كيد 
إلا مقبوضا . قال الله جل ذ كره (وإن كتم ' عل سقر و 3 
فرهآن” مقبوضة فإن أَمنّ بمضك بمضا فليؤة اذى اومن أمانتة وليثّقر 

يه 0 , 

وروى من طريق الشبى ع نأ لى بردة.عن أ بيه عن النىصلى الله عليه وس 
أنه قال : ( ثلاثة يدعون الله لا يستجيب لم : رجل أعطى سفيها مالا ء 
وقد قال الله تعالى ل ولا تؤتوأ الشقباء أَمْوالَمْ ) ورجل عنده اهرأة سيئة 
اعخلق في يطلتما . ورجل كن له على رجل دين فل يشبد عليه قأنكره 204 , 





(0) (اءج)يسصيرها: (؟) « غوز » ساقطة من (ب) 
() لم » ساقطة من (ب) (4) من (ب) ساقطةءن )1١(‏ 
(0) البقرة : ١85‏ 1 () روا أحد .. 


الا 


وف رواية بعض مالقيتا عن ابن عباس أنه قال : (أمر الله بالكتاب والإشهاد 
كيلا يدخل فىذلك ححود ولانسيان فن ل يغدل ذلك عصى” ©) وروى عن 
' ألى مومى الأشعرى . وعامر الشمى ومجاهد أنهم قالوا : ( لا تستجاب دعوة 
رجل دان رجلا فل يشهد عليه فححده وهو يدعو عليه فلا ستحاب له . 
قال الشعبى يقول الله جل ذ كره له عل[ وقد أمَر'نك أن" لشهد > ع انيه ) وف. 
هذه الرواية نظر . وروى عن النغمى” أنه قال : اشهدوا ولو على سبحة 
نمل والنظر يوجب عندى : أن الأمر بالإشهاد إذا تبايم امتبائمان ليس 
بؤاجب وأن قول اله عر وجل : (١‏ فإن أم من بتشك' بنطا) ناسخا 
ذلك الله أعلم . 

وعندى أن الكاتب إذا احتيج إليه » وكان فارغا غير مشنول ولا يوجد 
فى الوقت غيره وهو قادر على الكتاب عالا بأحكامه ألا يتأخر وعنع ما عله 
عند الماجة إليه لقو لاله تعالى جلد كره (ؤلا يأب ك : كاتب أن يكب 
كنا عل الل 24 وممى قول الله عز وجل (فليئلل افى عَآن اتلق. 


2 ع 


وليك قالله ريه وَلا دس * مله نه شيا أى لا ينص فيغام صاحية والله له أعل. 


٠‏ وقوله : ل( فإن' كان الذى عير اق سَقيها أو حَمِيقًا أ لا يسقطيم” 

أن" ل م مو فأيبلل وليه الال )4 والغه فى كلام العرب هو المروج. 

© حل ما يحب يجبل كان أو يتعمده » فى كان غير كامل لإملاء.ما عليه 

ويا ذلك وتضعف معرفته أمل الذى له الحق : لأنه هو وليه لأن الكتابة 
والماء رأجمة إلى الدين وال أعر : 





. رواء أعد والدارى . 00 : اللنجى‎ )١( 
من‎ :)1١( )4( ٠ (؟) تقدم ذكرهاق أول الاب‎ 


ال ب 


وقد قال بعض خالقينا ولي السفيه والضءيف . ومننىقوله : لل وَاسْتَشْيدُوا. 
شهيد 99 من جلك ) عاها. شاهدين قبل الفمل . وهو جأز فى الاغة 0 
وقوله تبارك وثمالى : 5 لَا مأب الشهَداد إِذا م دعوا 4 وقد اختاف 
واجب” بظاهر اعخير فى الابتداء وعند الأداء بإجماع » وقال بعضهم : ليس 
زواجب علبهما فى الابتداء وأن معنى الآية بعد التحمل والنظر يوجب عندى 
أن يكون علمهما قى الابتداء إذا كانا فى حال لايوجد غيرها وبتخانهما محذر 
أن يضيع الّن أو يفوت الميت عند الوصية . أو فيا يقر به القليل على نفسه 
من دين أو غَيْره عند الفزع إلى التوبة وقراق الدنيا » كذلك عند النكاح 
والإشهاد على الإصلاح بين الساين وماجرى هذا الجرى فأما وغيرهما موجود 
فلس بواجب ذلك عليهما وال أعل . 

وأمًا أدّاء الشرادة بعد التحمل واجب بإجماع الأمة إلا من عذر بين 
والذى أختاره لس ألا يدع الإشباد على حتّه فى الحضر والسفرء لأن النى 
صلي الله عليه وسل قد نهى عن إضاعة للال » وليس بحافظ ماله من دفعه إلى 
من لا يدق بأماثته لبش ى عليه ديو 5 بق(" منه» وأما قوله جل ذ كره : 
(ولا يضار كارب ولا شهيد ) فبذا نهى ألا ياحآن إلى ما يضربهما 
من العذر لما من وجود غيرهما من مرض بشقمٌ عابنا أو طلب قوت يلتم.ناته 
لعيالما والله أعلم . 


. 


وممنى قوله : 9 وَاسلد دوا يدن إن دن ؟ دجَالكم ' فإن 1 يكوناً 





)١(‏ (ثم )ساقطةمن ب9. 0 ٠١‏ (9) (-) : يتوثق 


0 02017 


جل جل وَامرَأنآن من تراضوان من الشبدَاء)2؟ . فدل قوله 
تمالى بهذا ألا نشمّدوا إلا عدولة لأنه قال : ممن ترضون من الشهداء بمد 
قوله : با أنها الذن آمنوا والفسّاق واعخونة ليس ممّن ترضى وبالله التوفيق . 

ويدل على أن الإشهاد على الدين ليس بواجب أن" الله تعالى لم يضيق 
على الإنان أن يأنمن على ماله الكثير من بدفعه إليه بذير إشهاده » فلذزلك 
قلنا : إن من انْتمن غيره على درم واحد من بيع دل يشهد عليه كان أحري 
فى الجواز ٠‏ وإذا كان هذا. بإجاع وجي أن رد" ذلك قياساً عليه عند 
التنازع وله التوفيق . 


لمك 


وقد قال ببض التأولين ى قوله تمالى : (ولا يضار كاتي ولا 
ل ) أى يدعونه وهو مشذول . وقال آخرون أن يدعوه فيشهده على 


ألا جد غيره لله الوق للمواب . . 


ارهن مذكورٌ أخذه بى السفر . ثم الناس على جوازه فى الحمر » فكذلك 
الإشراد على الدين ليس بواجب فى البيع الذكور فجائز ترك الإشباد وإذا 


ويدل على ما قلنا فنا قدم أن الإشباد على اين ل لين بواجب . إن 


كان فى غيره لا يشو وإيتمن بعضهم بع . وقد روى من طريق ابن عباس 

أن عانثة قالت ! ن الى صل اله عليه وسل مات ودرعه مرمونة يبعشر بن 

صما مر ن طعام مع مودكر وهو فى المة 9" ')وهذا يدل عل خط من 
لا يوجب الزهن إلا فى السقر وبال التوفيق 





- تقدم ذكره‎ )١( 
- زواه ين ماحة بلفظ (توق التى. ودرعه رهن عند مهودى بثلاثين صاعا. من شعير)‎ (00 


ا 


واختلف التاس فى الراهن وال رهن إذا اختلفا فى الحق والزهن ققال. 

أهل للديئة . القول قول للرتهن فهابفى يده وفى الحق إلى قيمة لحن . تدقال 
أهل العراق : القول فى الرهن قول المرتهن . وفى الحق قول الراهن . وإلى 
هذا يذهب أصحابنا والنظر يوجبه لأنه مكيع .ومذع عليه وححة أهل المدينة 


أن ان تعالى جمل ارتمن بدلا من البينة وقال : (( فليكق الله ره 4 » 
خلما كانت البينة نك بقولها كان الرهن يمك يقيمته . 


و إذاكان بدلا منها ول يكنالذى عليه المت أميئا وله الوفقالصواب. 


هم#8 سد 


مسألة 


ومن ازمه ضبان مال لنيره وهو قادرث على أدائه إليه فطل صاحبه إياه 
وأَخّره عنه مم طلبه له » كان آثما لقول رسول الله صل الله عليه وسلم + 
« مطل الموسر ظل » أو قال : « مطل الى ظر ا وعلى الام أخذه 
بتسليم الحق الذى عليه: وياجيه إلى دفمه ولا غاية إلا ال سيم . وأما تمد بن 
محبوب ققال : إذا تماجن فى الس وقعد باع الام عليه ماله وقذى عنة 
دينه وأشهد للشترى بالسّراء وشرط له بالدّرك على رب المال . وأما داود بن 
على ققال : يضرب الى" إذا لم يدفم الحق وهو قادر على دقعه إلا أن يقضى 
ن نفسه . ويحتج فى ذلك مخبر روه عن اله ى” صلل اله عليه وسل أنه 5ا! 0 

« الوسر نحل عقوبته © والنظر يوجب عندى ألا يبيع عليه ماله وهو #بوس 


ولا يضرب والمبس عقو بته من ععصى الحام وعصى ربه أيضًا لامتناعه من 


تام اللي :يدى يقدر عليه والله أعل . 


وإذا مات أحد الزوجين فادعى أحدهما ماق الل الذى كانا سكنانه 
أيام اجماعهما فيه . فإن القول فى ذلك قولٌ الى منهما من حيوان ورقيق 
وأثاث وغير ذلك فى قول أ كثر أصحاينا ؛ وقال بعضهم : لا تصدق اعلى” 
منهما إلا فيا ملك من طريق العادة بين الزوجين كأنه يذهب إلى أن المرأة 
تصدق فيا هو من آله النساء فى الييوت تحو الطيلة وما نحونه ويصدق الرجل 


. رواء التة ومالك وأحد والدارى‎ )١( 


ةا 0 


فى السيف والحجفة2"0 والقرس وما يصلح لارجل ؛ ولا يصدق كل واحد 
منهما فما لبس من شأنه وأتخاذه لنفسه » واحتيج من قال : يتصدق الح منهما 
أن الرأة قد ثرت من أببها وأخها مما يكون لارجال'" ويشترى لمونة 
الحاريين » وقد يكون فى يدها أمانة لغيرها ومثل هذا يحوز. وأما صاحب 
. القول الآخر فيجرى أمرها على المادة والفرق بين الناس والنظر يوجب عتدى 
أنهما مدعيان ف سبيل ما يدعيانه سبيل ما بتداعاه الّاس فى الأملاك . ويدعئن 
بعضهم على بعض » ف نكان فى يده منهما شىء وفى قبضه . ودخل فى حوزه » 
كان القول قوله فيه . ومن ادوى عليه دعوى ملك أو مشاركة كان عليه الينة 
. لتول النى صلى الله عليه وس : «ل أعطى الناس بدعوام”" 0 
قوم دماء قوم وأموالم ولكن البينة على من ادعى وعلى النكر اليين””؟ »> 
وهذا يدل على أن دعوى الى منْهما مع ورثة المالك كدعوى غيرها من 
الحصوم والله أعلم . اا 





)60 المحفة : : الترس من جلد يدون شب . ْ افق (ب) : الرحل 
(0) (ب): بتعائهم ٠.‏ (-) : بنعاويهم . (؛:) (١1)ء‏ (ب): لا ستحل. 
لق رواء ملم والقائق وان ماجة وأعد . 


ا حم 


مسألة 


قال أبو عبد لله فى دجلر أذن لعبده فى تزويج امرأة حرة أو ملوكةر 
فتزوجها على ألف20 درم إن ذلك جائز ويكون: الصداق فى رقبة المبد إلى 
أن بموت أو يطلق السيد » فإن طلق العبد بأمر سيده أو “يبيعه فإن طلق أو 
باع ضمن الصداق وكان عليه تسليمه . قيل له فإن السيدٌ باع العبد فإلى مَن 
يكون الطلاق” وعلى من يكون الصداق » قال : يرجم الطلاقة إلى المشترى 
ويكون الصداق فى ثمن العبد » قيل له : فإن السيك باعه عائق درم وهو 
يساوى ججلة الصذاق » وطلبت الزوجة أن يدفم إليها ألف درم أو قيمة المبدٍ 
أو تأخذه بقيمته ؛ قال . ليس لها إلا مائتا درم . قيل له : فإن طلبت عينه 
أن يحلف أنه لم يداس فى بيعه هل عليه يمين ؟ قال : لا وهذه مسألة يب أن 
يكون فيها نظر لأن من أصله وقوله وقول غيره مر أحابنا فى مثل هذه 
السألة إذا مات الرجل وعليه ألف درم ديتا لرجل وخلف عبدا فأراد الوصى” 
تبيعه يبعض الأاف ديدثم إلى الغرسم حقه فرغب أن يأخذه صاحب” الحق مجميع 
حقه » أو يدفم إليه الألف » أن التول قول النر والخيارله ؛ لأن لمق 
تعلق برقبة العبد كا قال هو فى الصداق صداق المرأة أنه فى ركقبة العبد . 
فإذا تساوى تعلق المقين بهما:» وكان الخيار لأحدها كان الآخر مث-له 
وان أعر 00 

:وكذلك فى رجل أذن لعبده فى التحارة فأدان ديناً » إن" الخصم فى الدين 

)١(‏ (-) : « ألف » ساقطة. 


م ب 


هو العبد فإذا أعتقه قبل أن يعَعى الدين ضمن ما كان على العبد من 
الدين لأنه كالتاف مالم عليهم -كذلك بائع العبد كالتلف الم الذى فى 
رقبته يضمئنه على مأ قال هو ؟ فيجب الساواة بسْهما من طريق القياس 
والله أعل . 

قال أبو عبد الله » موز شهادة مخالفينا على السلين إلا فيا يوجب على 
السامين الكثر ويجيزها متهم فى قتل العمد إذا شهد اثنان منهم على رجل 
من السلمين أنه قتل إنسانا ظلنا أنه يقعله به والتتول على ولايته فجم ل شهادمهم 
فيه حكدين صدقرم وأجرى”'” حم التعل عليه » وأ كذبهم فى أنه قتل ظلنا 
قم يبر منه والقود لا يحوز إلا فى قتل الظلم والتمدى وأقل ما يكون فى 
ستوط هذا الحد عنه الشبرة للفترضة فى الشهادة . وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلم »د ادرأوا الحدود بالشبيات ما استطعم » ول يقبل شهادتهم 
فى السّرق فلم يتم الحد عليه يشبادهم لامهامه لم فى الشهادة وغرم المشبود 
عليه بالسرق المقدار الذى به شهدوا .ليقطع » وصدقهم وكذبهم وعدكهم 
واتبمهم . 

والنظر يوجب ألا نقبل شهادّهم إلا الأموال دون ما يتعلق بالذمم 
لأنهم غير مديتيك بأخذ الأموالمن عخالفيهم بنير حقها ويدينون فى القيهم 
من اعكوارج وغيرمم من الرافضة أنهم خرب لم » وكل” محارب فأهل حر نه 
مدينون بالاحتيال على قتله » ألا ترى أنهم يرون فق أحاديثهم عن التتى 
صلى الله عليه وسلم يتقل المدول منهم والفقباء فيهم أن التى صب الله عليه 
وسل قال : إذا كان معك عشرة أسهم فارم فى الموارج منبا يتسعة وق 





(0 (0: وأجراء 


ا8؟” لم 


الشركين بسهم فمن كان عتتد فى المسدين هذا الاعتتاد فكيف يرز 
أن يكون عدلا على السمين فى دمائهم غير متهم عليهم وبالله التوفيق . 

قال أبو عبد الله وإذا طلبت للرضعة إلى أن المرضم ومى مطلفة أو أجتبية 
حق رضاعها وحضائها للصى وقيامها به فرض لها كا يراه الحا درهمين 
أو درهمين ونصف وأ كثره ملاثة درام ٠‏ والنظر يوجب عندى أن 
تكون لها الكنوة والنفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب تقول لله جل 
ذكره : لإ وعلى الؤأود 0 ردي وكوش بال روف 0 ؟» وقد تبين 
المعروف ف آنات أخرى : ا على الموسرسع قَدَوهُ وعلى امقر كد24 


والّه أعلم . 


وقال عبد اله فى رجل باع من رجل سلعة ثم حدث للمشئرى إفلاس” 
أن البائع يرجم على السلمة فيأخذها وفى هذا القول نظر لأن البيع لا مخاؤ أن 
يكون وقم فى الأصل ححا أو فاسدا فإن كان فاسدا فلا ممنى لذكره ثم 
٠‏ أفنس » وإن كان أوقه29 يما صحيحا لوث إفلاسه لابزيل” ' ملكه عنه 
شير حدث مته وألله اعم : 

قال أبو عبدالل فى رجل طلب إلى رجل أرضاله ينى فيها:يناء وما غرم 
معن له رب للال7”علىأن يكون البنا لرب الأرض أنه مصدّق » والقول قوله 
فى النفقة مم يتينه وكذلك إذا أمره أن ينقق على عياله ويضمنه لهأن التول قوله 
وها مدعيان على المين”' فسكيف جاز أن يتمبل قولها وفى هذا نظر أيض)0© 


)١(‏ البقرة : +7 . (؟) البقرة : ““الا. 


(9) (ج):وقم. (4) (0: يزولء 
(8) نخة : الأرض . 2 ٠‏ (3) () : العير ‏ 


(90) (-) : « وق هذا أيضًا نظر  »‏ 


شككاة 


قال أبو عبد الله قال أبو على فى رجل زوج امرأءً على صداق ألف درم » 
فدقم إليها الألف قبل دخوله مها فوهبته له فتبضه منها ثم طلقها قبل الدخول 
بها » فطلب خسمائة درهم قال ليس له ذلك . وقد صار إليه ما دقمه إإيها . 
وفى هذه السألة نظر لأنيا قبضت ما استحقته بالعقد وضمنت الباق له . فها 
طلتها ل تستحق عليه غير الخسمائة دره'' وهو نصف الصداق يننى أن 
تُضمن الباق لأنها تصرقت فيه والله أعلم . 
فسا نظر منحيث أن لها التضرف” " فى الجيم أم لا فإن فملت قم أم لا 
وهل يدرك الزوج الصف إذا كان تأنه إذا م يدها م لا رحم ؟ قال 
أبو عل فى رجل باع ارجل اراً ثم أفلس ومات ولريكن قبض الن أو 
ايكون باعه إلى أجل”" وللمشترى غرماء فطلب الغرماء حقوقهم من ماله.. 
وقد مات أو طلبوا إليه فى حياته وقد أفلس وليس علاك غير الجار « وطلاب 
صاحب الجار 476 الدافع إليه أخذ هاره أو © ثمنه وقال : أنا أحق به» 
قال : الجار بينالغرماء » وصاحب الجار مخاصعهم فيه يقدر حقّه » إلا أن يكون 
شرط عا ل الشترى عند اب إن سن فى لا لب لك ف بيع ولا إزالة عن 
ملك حتى أستو حت » فإذا كان قد شرط هذا ف البيم فهو أحى وأولى 
.من سار الغرماء لأجل الشرط الذى * طله عليه فى البيع وفى هذه اللألة نظر 
أيضا : لأن املك هو للبيم لصاحيه التمرف فيه . وإذا كان فى البيع شرط 
يمنع من التصرف فى البع م يكن بيما وله أل ٠‏ 
وقد روئ :عن البى صل الله عليه وس وأنً واليا على مكة ثم قال له : 





(1) (-) : الدرثم . () (ب) : التصقاء 
اليف 0( : رحل ٠.‏ (4) من (ب)ء () ساقطة من.(1) ٠‏ 
)ع «أو » ساقطة من (ب) . 


وبانع# _ 


« وليتك على أهل الله وأنباك عن ثلاث عن سلف وبيع وعن شرطين في 
بيع وعن رب مالم تضمن © ونأل الل التوفيق . 

وكل” دين عاجل أَجِّله صاحبه فهو عاجل ويبطل ف الم تأجيله وكذللئه 
قول الشافعى وداود وخالفنا أبوحميقة فزعم أنه إذا أُجَّله انتقل الى الأجل00 
الذى نقله إليه » غير أنه لم يضمن على أصله حتى نقضه قنال فى القرض9؟ إذا 
أجله لم يكن آلا . وقال أبو الوثر وأيو الجوارى القرىّ وغيرها من 
أصحابنا أن القرض إذا كان إلى أجل معلوم ثبت فى الم » وكان سبيله 
سبيل الديون الى تنعقد بالأجال » وهذا القول من هؤلاء أيضا يوجب. 
ما أَصّلوه من قوهم إن العاجل عاجل” وان أله صاديّه . قال بعض 
أصحاينا : إن القرض وغيره مما هو عاجل” فى الأصل أو كان آجلا ثم صار 
عاجلا أن تأخيره من صاخبه وعل” » وتمجيله فى الحم واجي” . والنظر 
يوجب ماقالت هذه الطائفة والله أعر . 

واختلف أصحابنا فى تاخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلق بالبدن 
من القرائض من الأعمال والكفارات فوسّم بمضهم 7" تأخير ذلك وضيق 
آخرون : والنظر يوجب تعجيلذلك معالإمكان والقدرة لقولالله جلذ كره 
(وسارعوا الى قرع من ربك 34 وقول النى صل الله عليه وسلم : 
« مطل اموسر لب وهذا يوجب المذر للعدم والعاجز لاروى أن 
عائثة كانت تقضى بدل رمضان فى شعبان » فإن قال قائل إنها كانت تؤخر 

2 أجله .. 052 2):القرض.‎ :0( )١( 


(؟) ففى » ساقطة من بد ج.6 0 (4) آل عمران: 8#؟؟ 
() تقدم ذكره . ١‏ 


77# سلس 


و برد الخير لعذر أخرته ؛ قيجحب أن يكون العمذر فى التأخير مم 
إمكان التعجيل . قيل له لما كانت هذه الرواية هى الرواية عن النى صلى 
اس عليه وس : « إنه من بات وعايه وين بريد قضاءه وكل ا به 
ملكين يحفظانه إلى أن يصبح 206 . كان ف هذا دليل على عذر من أراد 
القمل واجتهد عليه » ول يقدر على قعله وان أعلل . 


111000 


)عن رواهء أحد ‏ 


# ان/ا0 سل 1 
١‏ ( 16 - الخامم) 


مسألة قَّ المرتد 


وروى عن النى” صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حّى يتولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حتنوا منى دماءم وأموالمم إلا 
محقبا وحسابهم على الله »97 وروى عنه صل الله عليه وسل أنه قال : 
«لايتوارث أهعل ملنين "؟ وروى عن معاذ بن جبل ومعاوية بن 
ألى سنيان أنبما كانا يولان لا بورث الكافر الؤمن . ويرث الؤمن 
الكائر لأن اد الإسلام يعاو ولا يعلا . وهذا القول منهما حسن فى الظاهر 
ولكن القدوة بالنى” صلى الله عليه وسلم و الاتباع لسنقه أولى من اتباع قولها 
فإذا ارد المسم ولحق بدار المرب قم ماله بين ورثئته من المساين . وقد 
اختلف أصحاينا فى هذه السألة والحكم فى حال الرتد والتظر يوجب عندى 
ما ذ كرناه واس أء عل . 

وقد ذ كر بعض مخالفينا أن ماله يقسم بين المسامين دون ورثته واحتج 
بتول النى” صلل الله عليه وس 7 لا يرث المل التكافر » وأظنه قول مالك 
والثافى ومحن فلم مله مير ام و( سكن نقسمه بين ورثثته من المسلاين خاصة . 
لأنبم نممعون قرابة.وإسلاما ألا ترى أن من يدلى إلى الميت بنسبين 647 


(1)رواهء الخمة غير أفى داود والدارى وأحد. 
(؟) روه أبو داود والترمتى واين ماجة ٠‏ 1 
(؟) (-) إن ٠.‏ (9) (ب)ء (ح) : بييين ٠ ٠.‏ 


م 


. 1 8 602 7 5 1 
أولى من يدلى ينسب '؟ واحد . وقول النىّ صلى الله عليه وسام : «أمرت 


أن أقاتل الناس حتى يتولوا لا إله إلا ان فإذا قالوها حتنوا منى دماءم 


وأمرالم 6" وهذا عموم . فن امتنع من هذا القول استبيح ماله ودمه بظاهر 


اير والله أعلم ' 

وأما من ارتد ولم يلح بدار الكفر وهو ملم فى دار الإسلام 1 يقدم 
ماله » وطالبه الإمام بالرجوع إلى الإسلام . واولا 9" الاتفاق فى هذأ لكان 
يقتضنى ح من ارتد فى دار الإسلام ولحق بدار الحرب أولم يلح . وأما 
داود فكان يذهب إلى توقيف مال المرتد ما كان حكمه حك الحياة وإن 
بدار الحرب . وقال لا يقسم مال امر" حى” . فإذا عاد الرتد إلى دار 
الإسلاء مانا فاحق بثىء من ماله كان له أخذه ولا يزيل ملكه عن 
اللوجود منه» وأما بعض أصحايئا وأظته أبا معاوية كان يضمن من أتاف 
عليه شيك من مالم » وقال : إن الكقر لا يبطل المحقوق وخالقة أبو المؤثر 


وغيراه وبال التوفيق . ْ 0" 


ومن يرتد عن الإسلام ولدحقوق على عرماء إن ماله يبطل عنهم بردنه. 
قال أبو ماوية عَرَان بن الصقر حقه باق عليهم وحتوقهم لا تزول بكفره 
وقال أبو الؤثر : فإن رجع إلى الإسلام عادت القوق إليه ما كانت قال 
الثاني وإن قطمت يده قبل ردته وقمل على الردة كان لأوليائه الفصاص 





را) (ب)ء (-): بإسيبا. (0) تدم ذكره ء 
2 (ا)كن . . 


هبالا لم 


اليد القطوعة » ومن قوله أن ليس بينه ويننهم ولاءة » وأن الردة تقطح 
ما ينهم من تعلق النوق والولابة التى تسكون ما بين السامين وقول النى” 
صل الله عليه وس « لا يرث السلم الكائر » 9؟ وإذا كان لا يرثه 
المال فكيف يرث القصاص . والنى صل الله عليه وسلم قد 7 بتونه هذا . 
وم بخص كافراً من كافر والله التوفيق . 

واتفق أصحابنا فيا تناهى إلينا عنهم أن إقرار العبيد في يخصهم. 
فى أنقسهم أو فى مال فى أيديهم أو فيا يوجب حك على ساداتهم غير مقبول. 
مهم . وواقتنا على ذلك داود وأو نحنيفة والثاففى فأبطاوا إقراره ف المال. 
وأثبتو إقرارم فما مخصهم فى أنفسهم كالإقرار بالتسل والسرقة ومأ يوجب.. 
المدود » والدليل على صحة قول أصحابنا : إن الإقرار إذا تضمن حكيا على 
الغير لم يسمع ويقبل ممن أقرت به وهذا اتفاق بيننا وهم ٠‏ وف إقرار العبد 
على نفسه إتلاف مال سيده » فالإفرار بالسرقة وعيرها عير مقبول منه » فإن. 
ثبت عند الإمام سرقة بشاهدئ عدل وجب عليه قطمه لقول الله جل ذكره 
( وآلتارق وَآَارِقَة معطأ أ بيجا 42 ولا تتازع بين الأمة 
فى ذلك فإن قال قائل : ما القرق بين أقرارة والشهادة عليه قيل اله الشبادة 
على الغير مقبولة والإقرار رعل الغير غير مقبول . ويدل على صحة ما قلنا : 
إن الخالف لنا فى هذا من قوله إن عبد لو وجد فى يده عشرة درام فأقر أنه 


سرقها من زيد أنها تؤخذ من يده وتدفم إلى سيده ولا يقبل إقراره نبا 


"2. رواء ابن ماحة وعد . (0) سورة للأئدة : ه"‎ )١( 


ال 


ولا تقطع يده . واعتل أن ما فى يد العبد فى الظاهر لسيده ولا يقبل إقراره 
لزيد للقر له به لأ إقرارٌ على الغير وقطم يده بإقرار لل تعمل به لخنظ على 
السيد عشرة درام ؛ ول 7 يقبل اقرار العبد فيها » وأتلف عليه بدا قيمتها 
. أضعاف ذلك » والقرق بين الدرام واليد محتاج إلى دليل . وقد ذ كر ابن 
جدفر فى الجامع ”2 قولان يقارب هذا الذى ينا فسادَهُ . قال : إذذا وجد 
فى يد المبد مال يقطع فى مثل فأقر :274 سسرقة من حرز أن" يده مقلم 
وهذا. يوافق الأول من حي القساد وياحقة ما باحق الأول وبلله التوفيق . 
وأما العبد فجنايتة على رقبته لا يتعدى إلى مال سيّده وعقوده باطلة 
كالشراء والبيع والأحكام ( إلا رأى سيده وإقراره على نفسه غير جائز 
لأنهُ مال » و إقراره اقرار على مال الغير ولا نكاح .له إلا يإذن سيّده 
والطلاق ليس لَه باتفاق أصحابنا فما علمنا » فإن أذن له سيده بالتطلاق أو 
بالظهار أو بالكقارة أو شىء مما كان بمنوعا من قمله إلا بأمر سيذه جاز 
ذلك منة بالأمر والإدن: لهُ. وقذ روينا عن ابن عباس وأس بن مالك 
وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد وقتادة أن طلاق العبد بيد سيده وبالله 


بحم 


(000(وم). (9) جأءم . 
(5) (ج): أنه . 0 


مسألة 


وإذا أمرت رجل ارجل عندالها 1 ققال : عل له مائتا درم أو مائة درم .. 
قال أصحاينا : يوذ بألائتى درم . قال ابن جعقر فى الجامع : يؤخذ بأول 
إقراره . أو ماأقر بالمائتين . وقال فى موضع آخر : إن أقر تنمسين ماد 
أو مائة نخلة » أنه لايِؤْحَد بالأول من الإقرار » ويؤخذ حى يقر بما شاء 
فيحلف وهذا خلا الأول الذى حمل أصلاله . والنظر يوجب عندى أن 
يأخذه بالأول من الإقرارين وتنأله عما شك فيه من الزيادة من الأقل فإن 
الأقل لم يشك فيه والشك فىالزيادة . فان اعترف احا 1 بالزيادة الى يمك 


فبها وإلا حلقه وال أعلم .2 


وإذا اذى رجلان عبدا أو مالا وليس فى يد أحدحما ؛ إن 
الام لا بحم لا ولا أواحد منهما به ولا بشىء مئنه ويدعوعا 
بالبينة » فإن أقام أحدما 7" البينة حك له بذلك » وإن أقاما جميعة 
البينة وعدلت حكم به لما وأوجب لما الشركة فيه واستحلفا عضب 
٠‏ بعض إلا أن تكون بينة أحدها توجب حذوث ملك على الآخر فيكون ٠‏ 


اللك له لاتقاله إليه من صاحبه . وإن كان الدعى فيه فى أبدييها 


(؟) «تلمدعا » ساقطة من (ب) . 


-- 708 عل 


ولا بينة لما يثنته قْ أبديهما وحكم به بينهما لعل أن ستحاف 
كل” واحد ممهمأ لصاحية بأمره 4 إذا عملم البيتة . فإن ادعى 
أحدها أن الكل له وادتى الآخر النصف من ذلك وأبديهما على 
الدعى فيه . فإنه بحم به لصاحب الكل فيا: حفظت من قول أصحابنا 
والنظر يوجب عندى أن يكون يضمأ نصفين لأنهما مدعيان » وأظن 


أن أبا حتيفة يقول بهذا . 


لام سد 


يأب قي الاقرار 


وإذا قال للقر فى نس قكلامه بالإقرار ازيد على ألف درم إلى شهر كان 
مأخوذا بإقراره بالألف وهو مدع فى الأجمل إلا أن يصدقه صاحبة الحق 
من قبل أن الأجل فى تأخير المق عقد بين القر والقرله » والحق قد ثبت 
عليه بإقراره فإِذا لم يمترف له بدعواه كانت عليه البينة » فإن أقر بضمان 
مال له على غيره إلى أجل » كان القول قوله من قبل أنه متبرع فى الأصل 
ذإذا قال على" له ألف درم عدى أو مزيف فى نسق كلام الإقرار قبل قوله 
وكانت عن القر له البينة ؟ وإذا لحقه ف المرض بأن يدخل معالستحقين ااه وان يشا ركيم 
قيل له : وكذلك إقراره فى صحته يوجب مثا رككهم ؛ فإن كانت العلة الى 
: من أجلها منع من إلشاركة » فيجب أن جربا فى الوجبين جميعاً . فإن أجمعوا 
على إجازة إقراره فى صحته مع ما.يضين المشاركة. بطل اعتلاله ندخة اعتلالك 
بالشاركة ؛ وقد قارب هذا العنى قول.ألى زياد وألى معاوية فى إقراز الريض 
للوارث يق أنه لا يثبت له إلا أن يذكر وجه الحق للقر من أجله » فإالم 
يذسكر الم ما هو ولاس قبل ماهو فإقرازه باطل . والذى عليه جل أصحابنا 





)2غ( الأنعام : 154 - : 0 (ب) :يل . 
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٠‏ ومعتيد مذهبهم وتحرى به الأحكام ينهم ما ذكرنا فى صدر السألة : إن. 
الإقرار قى الصحة وللرض للوارث وغير الوارث ثايت له » ويشارك اللقر له 
النرماء فيا يثبت لم بالسنة . إذ الإقرار حق فى الذمة . فإذا كان الإقرار فى 
فى عين قائمة لم يشركه الغرماء ولم يش ركهم ويشارك باق الورثة فيا بقى من 
التركة بعد الدين والوصايا.. 

واختلفوا فى لفظ لتر إذا قال : هذه الدار وهذا المائط ازيد بحق وهو 
مزيضققال يجواز ذلك أ كثرم واستضته بفضهم . وذهب من217 استضمف: 
هذا الإقرار إلى أن المريض 1 كانت عطيته وهبته وقضاء ماله عن دين غيره 
لا جوزء احتمل أن يكون قواه بحق و يقل على" أو عن غيرى و إنما يثبت 
له إذا كان التضاء عن نفسه دون غيره 

ووجه القول الآخر أن قوله بحق معناه أن المق الواجب على الإقرار 
لهبه . وإذا قال : هذه الدار وه ذه الدابة ازيد إن هذا الإقرار صحيح 
ولا خلاف ينهم فى جوازه » فإذا قال : هى له بحق على له . قال بعضهم.: 
هذا إقرائ ثابت » وليس للورئة فيه حجة » لأن ممنى هذا القول إن الحو 
غل" أن أقر له به » وأن إقرارى له بماله يستحقه عل ويازمنى أن أقر له . 
وقال بعصهم : قوله حق على دفم عن نفسه حق عليه وبدلمنه » وللورثة َك 
الخيار » إن شاءوا سلموا القيمة وإن شاءوا سأموا ما أقرله به . وإذا قال 
دارى هذه أو:حائطى هذا لزيد » ققال بعضهم :. هذا إقرار ثابت ولامقر له 
بالدار والحائط أخذه بهذا القول » ومعنى هذا القول من التر أن" هذه الدار 

وهذا المائط الآذان. ينسبان إلى" أو يعرفان7" لى هو ازيد دوى لاحق” 


(01(١):فيمن.‏ (5) للورثة. 
(©) (<) : ويعرفان ٠‏ 


دوخ ل 


لى فيه لأنه0" قدكان له ويسعحته » وقدكان ينسب إلى فهذا معى قوله : 
دارى لقلان أو حائطى » وقال بعضهم : هذا لا يجوز فى امرض لأنه قال 
دارى فَأبتها ملكا له . وتعلق بهذا اللفظ قنها حق؟لوارث » ثم قال ازيد”"© 
فكأنه أخرجها من ملكه إلى:غيره فى حال: لا يجوز إخراج ثىء من ملكه 
إلا نمق يصح عايه أو وصية”" . فلمالم يورد لنظ الإقرار ولا لنظ الوصية 
لميجز. وإذا قال : هذ الدار وهذا الخائط ازيد حمق على" له » ولس هو ,40 
يوفاء من حمّه أن هذا إقرار صحيح » وليس لاورثة خيار » لأن معنى قوله 
وليس هو له يوفاه من حقنه كأنه قضاه .إياها ببعض من حقه ». فليس للورثة 
نض هذا القضاء » لأنهم لا يصاون إلى معرفة ما بق من حقه فيدضمونه إليه ٠‏ 
. مع قيمة الدار . وإنما ينقضون قضاء ا مالك على أن. يدفموا المق الذى قغى. به 
والإنسان قد يِعَضى عن نقسه من ماله مالا يسرى أو يرضى بذلك الى ”ا 
الصحة والرض .. وقال بمضهم : للورثة الميار إن شاءوا سوا الدار وإن 
شاءوا سلوا قمعا برأى العدول واسترجعوها 6 وعلى: القتفى إقامة البينة 
يقصل أحق إن كان له » لأنهم لا يعدون غير قيمة الهار » وإذا قال 
قد قضدت هذه الدار وهدًا انلائط ازيد يح على له » فظاورثة الخياز فى رد 
القيمة أو إجازة فم الحالك بلا خلاف » فيها نظر حسن” وف الى فى آخر 
الياب- لأن الاختلاف يدبا فى تحديد المْن. وف قوله مالى وهذا الال 
فى قوله بحوله على وقوله بكذا ولم يقل عل والله أعم . لأن هذا 
بيع الرض وفيه تملّق حت الورئة ؛ لأن الرض كالحجر فالريض 





. (ب) : وأنه. .. (0) (ب),: زيد.‎ )١( 
. له » ساقطة من ب‎ « )*( ٠ (ب) + (<) : ووصية‎ 22 
. (ه) (ب) . (-) : نسخة القفاء‎ 


هخلا هس 


و إن كان مالكا اللمال فبو كالخجور عليه » و إن كان مالكا ماله . فإذا كان 
يم الحمجور عليه ماله لا يجوز » د بيع المريض أيضًا لا يحوز ء و إن كان مالكا 
ماله » وإن قال قد قضيت زيداً مالى هذا بحق على ؟ له ء ثم عو قال بعضهم : 
إذا صح من مرض ثيت عليه بيعه وشراؤه » وما كان ضعيفا بالمرض ‏ ققد 
قوى بالصيحة7© ولس له تقض شىء مما قضاه وباعه فى مرض » وقال بعضهم : 
إذا برىء من علته » كان له نقض ما باع فى مرضه لأن بيع المريض ضنيف 
قوى بالصحة فقن بالصحة . 


واختلقوا فما برجم به عليه صاحب الحق » فقال بعضهم : يرجم عليه 
بقيمة الال ؛ وقال بعضهم : إذا كان القضاء بالحق7”" مجرول كان القول : 
قول للثر به وعليه المين ير بما شاء ومحانف ‏ واذا قال : قد قضيت مالى عدا 
زيداً بكذا وكذا من الثمن أو بعته إإه بكذا وكذا منالْمّن ثم عوق من 
مرض أو مات » قفال بعضهم : على ما ذ كرنا من الاختلاف فى هذه الألة_ 
فها تقدم عن شرحنا ..وقال بعضهم إن” كان ما باع بوفاء من امن فالبيم 
تام ؟ وليس له ولا لورثته نتنض » وإِذّا©» كان البيع وف نحن 
ما يتغاءن الناس عثله كان لبي له غير جائز علي الورثة لتملق حقهم فى لبي 
فى حال الرض وا أعر .بالأعدل من هذه الأقاويل . 


. نسخة : لعله أراد فقد ثبت بالصحة م (0) (-): الحق‎ )١( 
2 (ب): إفا. (© (©:إن.‎ )( 
. بالوكالة‎ : )-( )5( .ريغ2:)١(‎ )0( 
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بأب 2 أمر الوكالة 


. وإذا كل رجل” رجلاً فى ثىء من ماله أو تزويج بعض نسائه ممن 
يكون إلى عقد الشكاح عليه أو أمره” بذلك أو أمر ه يتساي شىء إلى غيره 
أو يتصدّق به على التقراء عنه فات الآمر قبل أن ينفذ القمل الأمور به 
والموكل فيه لم يكن للموكل والأمور قءل ذلك ولا إهامه وإن قعلا منه يعض 
ما أمرا بهلم يكن لما ولا لواحد منبما إتمام ما أمر يقعله بعد موت الآمر . 
لأن الأمر والوكلة”© بزولان بموت الآمر والموكل » فإن فملا أو فعل 
أحدهها ما وكل به وأمر به بعد علمهما يموت الآمر للها بالفعل جهلا مهما 
لذلك أو تعمداً » ففعلبما ياطل وعليهما ذمان ما أتلقاه من مال » لأن الل 
الذى أمرا بإنقاذه انتقل بعوت الأمر عنه إلى ورثته » فإتلافهما لمال غيرجما 
بغير أمر من علكه لا يبرمهما من ذهانه مل لذلك أو جبلا وا أعم : 


وإن أمره أو وكَّله فيا دقع إليه أو فيا سلطه عليه أنه ظن أمره يدفعه 
ليه من غنى- أو فقير فأنقذ الفعل فى حياة الآمر وبعد وفانهلم يضمنا فيا يينهسا 
وبين ربَّما شيئا من ذلك » ويازمهما الغمان فى الم إلا أن تقوم لما يدنة 
على اليت بإقراره » أو يمتّرف الورثة لما يذلك » أو تتكل عن الهين ٠‏ وإن 
اعيرف الآمر عند الأمور» أو الوكيل فيا دفع إليه ليدقعه. عنه إلى غرم له » 
أو لفقراء ادك ذلك حا للمأمورله أوصدقة عليه واجبة » كان المأمرد والوكيل 





. الوكالة‎ : )-( )١( 


الأخ؟ عم 


أن ينغذا ذلك إلى م نأمر بإنفاذه إليه ورده إلى م نأمرهما بإنقاذه » وكذلاك 
للآمْر وللوكل أن برجما فيأخذا .ما دفماه إليبما » قإن تلف ماق أيديهها لم 
' يكن عليهما ضمان الآمر: ولا للأمورله ».وليس عليهما تعريف الآمر بضياع 
ما صار إليهما من حيث الوجوب . 
وينبغى أن يمرا الآمر لما بذلك ليخرج ما وجب عليه » لأن الواجب 
عليه هو أن يتمرف ضحة ما أمَر بإنقافه عنه حى يكون على يقين من براءة 
قنع ا كان جين عل عوت ذا دست ليذ ا لمر بالتخليص منه » و إن 
أتلنا ذلك يتصد قمل » كان مهما أو إغفالا عنه حفظهما حتى ضاع » ضمتاً 
وكان عليهما رد ما ضمناه إلى الم » لأن الضمان وجب له » ولا ا 
يمترف ببتدها أنه مال له يتطوع بة على للأمور له » أو يقضيه عن حق عليه 
ققبله » قلىكلا الوجبين اللق له » فالخضومة فى بذاك إليه » وليس- لما أن 
يقضيا عن أنفين! دين لزمبما نفد من وجب له الضمان » الا بأمر ثان لأنه 
الوكالة والأمر قد زالا بزوال عين الأمور به والوكل عدو الدل غيز ه» وأن 
مان ما أمرا فيه ووكلا عليه 6 وقد كان الآمر كاعر عتدهما بذلك 
للأموواكة #اقال نك اانا :.لاضامن أن يدقع ما ضبن الى الآمر 
وللأمور له لأن الأمور له هو المالك لعين المضمون ؛ فالبذل له وهو خصم فيه 
:إذ هو حقه وقد فمل الأمر ما كان له أن يقعل من التسلي الى أمين عنده 
وإن شاء وده إلى الآمر له لأنه خصي فى أمانته وما أأعترف به على نفسه لغيره 
وقال بعضهم : ليس بين الضامن والمقر له خصومة » والخصومة بينه وبين 
اداقم اليه » والآمر”؟ له » وهؤلاء بوجبون عليه تسليم ما لزم بالضمان للآ مر 


(1) (-) : الأمر . 


غلا سد 


ولكل قول من هدين القولين دليل يسوغ الاحتجاج فيد والله أعر بالأعدل 
هيبا : ش 

وإن دفم الأمر إلى للأمور أو الوكيل مالا وساطه عليه ؛ وقال له 
قد جملتتك وكيل ف حيانى ووصبى'”" بند وفانى » فى إنقاذه إلى زيد فله 
إنقاذه فى حياة الآمر وليس له إنفاذه بعد وفانه إلا أن محمله وصية 
ان أمر له به » وله أن ينفذه فى حياته لأن للآمر؟ له أن يتصرف 
فى ملكه فى حياته وينفق ماله كيف شاء وليس له أن يأمر بإنفاذ ثىء من 
ماله بعد وفاته إلا لأحد وجهين إما فى دين يقربه أو وصية يتقرب بها إلى الله 
من ثلث ماله » فإن دفع إليه ذلك الشىء الذى ذكرناه وأقر به للمأمور له 
قات الآمر فملى الأمو رقلم ذلك الثىء إلى القر له كان وصيا فى ذلك 
أو غير ومى لأن الأمر مات وزالت أمانته عما كان عليه أميئاً فى حياته 
وغارخا قب لامو نت عن جيني عليه إل متكي وهو لقتو لا ميا 
وليس له ردها إلى من لايستحق ملكها ولا هو أمين عليها » من ورثة اليت 
الآمركا قال مَن ذهب عنه ذايل الصواب . و إن ضمن الومى شيئا من مال 
الوسى إلي هكان له: إنفاذ ذلك الثىء الأمور بإتفاذه من مال ليت ما خلفه 
دينا أو عينا أو مالا قأئا فإن شاء قَعْى ماعليه فى ذلك الوجه أو قضاه فى وجه 
آخر ولا فرق بين مايازم ضمانه من مال الآمر فى حياته وصار فى جملة ماجعله 
الحالك من ماله الذى دو فى وصاباه وديته ولورئته وللوصى أن يقَضى عن 
اليت وصاياه من تركته من الديون المضمونة والأموال القائمة بإجماع الأمة 
يجواز ذلك . فا كان من دين ازم الوصئ فبو من مال المالك . وله أن 


(0 (ج) وسيق - . ( الامىا. 


4خ58] لد 
(م ١5‏ - الجامم ) 


ى منه لأن الوعى. يقوم مقام الوصى بعد وفاته متامة » والوكيل فليس 
يوم مقام الموكل فى حياتة إلاقى 03 ما وكلة 4 ورسمة له . فإن تعذى 
مرسوما تبن 4 وهذا الفرق بهم الله أعل 5 


وإن هر رجل ١‏ 85 أنيدقم عن إلى رجل درها أ ديقاراً فدقعة 5 إليه» 
أوم بلقعسة ة إليه » وقال له : ادئعة إليه وهو لك على" قدقم الأمور إل 
الأمق رلُ طماما أو عرضًا منالمروض رغب ق ذلك المأمور له أو لم يرغب 
فإن كان قيض الجاموة من الأمرما امه ينذقعه عنة فبو للأمر قَْ بك الناهوة 
وكذلك إن كان لم يدفم إليه فإن ذمان ماأمره إلى المأمور لا يازم الآمر 
لأنهل ينمل ما أمره نه . وتخالفته لَه مخرجة لهُ من حم المأمور به » 
وإسقاط الغمان عن الآمر - وليس على المأمور أن برجم إلى المأمور ل" 
بما دقم إليه لأنه قيض ما أقر لهُ نه أن كان دينا أو هبة » فإن كان لامأمور لهُ 
ذلك الشىء”© اللأمور©؟ نه على الآمر سقط ضمانه وزال الدين عنة بقبض 
البدل ممن قضاه عنة و كان القاذى لَه كالمتطوع على إنسان هَفْى دينا عايه » 

وإن كل رجل رجلا شراء شىء وَرَسَحَ لعل ماوكّله فيه رسما فتعداه 
إلىغيره ل يلزم الأمرفمله لنخالفته لهُ إلا أن جيزه له الآمر إذا كانت الإجازة”© 
سقط على الامو دَمان مال الآمر »؛ ويوحب لتأمور دما على الأمر 0 
وإن كانت الإجازة ,تبيح لهُ معصية ركبها أو 5ن فى إج زته لهُ مايسدهما 


٠» :غير . (؟) (-) :< وليس على الأمور للمأمور‎ )<( )١( 
- (؟) «العىء » ساقطة من (ب)  (4) (ب) :الور‎ 
* (ه): (ب) . الإجارة‎ 


ةا - 


من الله تعالى به » لم جز تلك الإجازة » ولم يكن للموكّل أن مميز له ذلك 
لما روى عن النى صل الله عليه وسلم : « دقع إلى عروة”' البارق ديناراً 
وأمره أن يشترى لهُ به أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداها بدينار وجاء 
إلى النى صلى الله عليه وسل يثاة وديتار . فأجاز له النى على الله 
عليه وسلٍ الفمل » وبهذا قال علماؤنا : للآمر على الخالف لأمر الخيار 
إن شاء ضْبّتَهُ ما خالقه فيةذ » وكان للأمور الخالف ما ضَدَنةُ بالخالفة 
ورج ذلك » وإن شاء أجاز ل الفمل ؛ لأنه أوقم الشراء للآمر ومين . 
ماله وقم الشراء » ولو كان المخالف للأمر وصيا فلزمه الغمان كان لهُ 
إقاذ الأمور بإقاذه » وإن تعدى فيه لأنه لاوز له أن يتمندى 
ما أَمنَ بإنقاذه » وليس له أن يختار ترك إتقاذه من مال مضمون”", 
سيا كان للأمور والوكيل ألا يتمديا ماأمرا بإنقاذه » ولا أن مختارا 
ترك إنفاذ الآمر وأن يردا الضمون وغير الضمون إلى من وكلوما 
وأمرها بإنقاذ ذلك وللوَكّل أيضا والآمر أن عنعهما مرن قاذ 
ماأمرها نه ووكلبيا”" فى إتقاذه قبل المخالقة وبمدها وَاللَه أعر 58 

وأجممواع أن ينقد الوصايا عنالينت أوشْيًا منها منمالهأومال غيراليت 
على أنه يأَحذ بِدلةُمن مال .اميت مما هو مساط عليه فيا بن وبين خالقه » 
ولس ذلك فى الحم الظاهر لأ بمد ستوط .الدين وَالوصايا عن الهت 
مدع لدين فى ماله ولا يمو زللوكيل مثل هذا فى الحم » ولا.فيا يبنه 
وين الله تعالى لما ذكرنا .من تصرف الوضى بالأمو الطلق وتصرف 
الأمور . الوَكّل فى الدة فى التمل القيد على الوصى الذى ليس له أن 
يتجاوّزه إلى غيره لما بيناه وَبللَه التوفيق . 





)١(‏ (ب):عزروة * (0) (ب)ء(-) : الصمون* 
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اوووا- 


سس 


باب فى الوكالة أيضاً 


وإذا َكَل رجل رجلا فى شراء عبد فوافق عبد فى يد وكيل الآمر 
له فاشتراه ول يعله أنه لمن وله » ذإن الشراء باطل » لأن عرف التاس. 
وعادنهم أن بأمروا بشراء ما يدخل فى ملكهم » وهذا الوكيل اشترى مال 
الكل عاله وأدخل فى ملّكه بشرائه ما كان فى ملكه . وكذلك لو اشترى. 
له عبداً من أعيان ملك الوَكل لم يمز علم الوكيل” بذلك أو جهل » لأن 
الوكيل مأمور بالشراء والشراء والبيم لا يصح إلا من متبايعين : مشتر . 
وبائع » وفمل الوكيل فى امعنى فمل للموكّل » فكأن هذا الوكيل” اشترى من 
غير باثم أو باع ماله من غير مشترء ولو و كله فى شراء عبد قوافق بشرانه 
أبا الموكّل أو ابنه أو أخاه : فإنه يمتق من مال الوكيل فى قول ألى معاوية 
غران بن الصقر ويغرم المْن لمن َكَل لأنة أتلف عليه ما اشتراه له يعمد 
ذلك أو جهل معرفة نسيهم من الموكل » وقال عمد بن جعفر : إن تعد 
الشراء 90 أحدٌ ممن يمتق على الموَكّل إذا ملكه فإنه يق من مال الوك 
ويضمن الوكيل ادن لهو كل »د إن لم يتمد اذلك أو جهل الحمك فيه 
اقلاضمان عليه » والعتق” واقع من مال الموكّل . والنظر يوجي” عندى: : أن 


(1)(ج) : لعمراء . 


سد لال 


. لا ذمان على الوكيل فى التعمد والمط وقيل إن عقد الشراء يدخل فى ملك 
الآمرء و9 لايتعاق7 للوكيل قالمعد 0 0 لأن نفس العقد يوجب آخر أجه من 
ملك البائمِم إلى ملك الأمر من غير دخول فى ملك الشكرئ : الدايل على 
ذلك أن لو كانت أمة وهى امرأة الأمور لا وقعث الفرقة ينهما » وعذا 
اتفاق » وإذا وكله فى شراء عبد أو غيره » ولم يدفم إليه امن » كان للوكيل 
أن عنم الآمر من قيض البيع ؛ حى ستوق منه ان » فإن هلك فى بد 
الو كيل كان حكمة حك الرهن دون حكر للبيع إذا مَك فى يد البائع » 
والدليل على ذلك أن الوكيل لو أتلفه يلزمه الضمان بإتلافه حسب ها يلم 
امرتهن بإتلافه الرتعن” والبائع لو أتلف ما باع لم يلزمه الضمان » بل يبطل 
البيع ققطاع فكذلك وجب اعتباره بالركهمن دؤزن ألبيع » ووجدت ليعض 
أضحابتا جوايً عير هذا 6 والذى قلتاه يبوحية النظر وات أعر . 

وإذا وكله فى شعراء جاربة بألف درم فاشترى جارية بألقين » وبعث 
بها إليه ووطها وأوادها أولاداً ثم اختلف الوكيل” والموكّل فى الدْن ذإن 
القول” قول” الوكيل مم يمينه إذا لم يكن ( حين ما بمث إليه بها )”" قال 
لارسول : هى الجنارية التى أمرتنى بها أو يقول : اشترينها بألف درم » 
ويكون على الأمر قيمة الأولاد وعقرها وترد الجارية عايه » والأولاد أحرار 
ويثبت نهم فى الأمر والله أعل : 

وإذا وَكله بأن يشترى له جرابًا من ثمر السر 2 وما 29 من صحار 

(١)دلاء.‏ (؟) (ب) ء )-١‏ :د حين يتف مها إليه ». 
(») السر : ساقطة من (ب) . (؛) ««وعا » يعود اوكيل وللوكل . 


لول سس 


فاشئرى له واستأجر جاه إليه بكراء فإن" الكراء غير لازم للآمر بالحكم : 
لهل يأذن له ى مله ونا أمره بالشراء قط » وأنا من طريق الاستحسان 
والمادة بن الناس » والنظر يوجب هذا الضان على المأمور » ويوجب له 
الكراء على الآمر من قبل أن الآمر بالشراء يققضى قسلم لمبيع إلى الأخر 
فن حيث كان مأموراً بالتسلز ول يقدر على تسليمه إلا باللكراء ار اتكراء 
كامتطوق به وإن لم يكن به والله أعلم . 

وإذا وكله فى شراء مال إن أجل فاشتراه إلى ذلك الأجل » ثم توف 
الوكيل لم يمر أخذ المن من الوَكّل » والحق على الوكّل إلى أجله » 
ولصاحب المق أخنذ حقه من تركة الوكيل » لأنه قد حل أخذه بموت. 
'الوكيل وليس لودثة الوكيل الرجوع بالمق على امكل فى ذمته » واو و كلد 
فى شراء شىء ودفم.إليه دناتير فاشترى”'؟ له ما أمره بشرائه وبعث به إليه » 
وصرف الْدّن فى حاجته ثم نقذ المّن بعد ذلك من عنده » فإن 7" ذلك جائز” 
له » من قبل الشراء كان على الوكالة إذا كانت الدنائير بالدتائير فازم المن. 
ذبته» وقد أثدت عقد الضبان يدنه وبين للوَكّل » فلا كان ذلك لازم اقامعه ‏ 
كان له أن يؤضّى عن نفس إذا كان عو المطالب » ولا يجب للموَكُل الرجوع 
لأنه لو رجم ارجع عليه فبطل التراجع هما بذلك والله أعلم 1 

ولو أمره أن يشترى ودفع إليه دنانير فأنفقها ثم اشترى له بدنائير من. 


عنده بدهًا لم يكن يلزم الآمر للمشترى من قبل إتفاقه 7" إياها دن قبل وهو 
أمين فيبا.ء دل يأرْمةٌ الضان علبها فصار ضاممًا لا بإصرافه إياها © فى غير 


زفق )ب وإن اشترى ٠.‏ 00 ()إنء 
(؟) (ب) : إقاذه ٠‏ (؛) (ب) : إيامها . 


حس ع8 اس 


ما أمى بإصرافها فيه » وكان كالتبرع بما اشترى بغير وكالة» الوكيل علرذلك 
أنه لو قال : لَه على أن أتصدق ببذه الدنانير » فتلقت ل يازمه بدلحاء وكرذالك 
الوكالة إذا كانت فى دين قاعة . وكذلك لو دفم إليه دنائير فاشترى بدراهم 
يازمه الم 2" للالييه2"؟ له ولانتقاله عن رسم له الأترف أن يلد لو 
دفم إليه رجل” مائة درهم » وأحال عليه رجلا بمائة درهم ليدنم عنه 0 
تلك الماثة » فبلسكت المائة فإن الحوالة””> تبطل ؟ لأنه ذمان ليؤدى عن عينٍ» 
فإذا هلكت تلك العين” يطل الغمان » وكذلك الوكلة يحب أن نكون 
مثله» وأيضًا فإن” الوكالة عمد ذمان بين وبين الوكيلليقغى ذلك الغمان عن 
تلك العين » ذإذا بطل ذلك من جهة هلا كه » لم يكن له أن يدفم ذلاك 
إلا بأعى ثثان وبالله التوفيق . 

وإذ وكل رجِلٌ رجلا بأن يشترى له غلاما بشن معلوم وبع له جنسه » 
ووكله آخر فى شراء عبد مثل ذلك فى الجنس والصفة فاشترى غلاماً على تناك 
الصفة والمن » قال : اشتر يته لفلان دون فلان أحد الأمرين فإن القول قوله 
مع بعينه من قبل أن ليس فى شرائه لأحدما إيطال حق الآخر . دقال 
أبو حنيفة : ولو وكله فى شراء عبد بعينه ووكله الآخر فى شراء ذلك العبد 
ققال : إنى اشتريته لنثالى ل يقبل منه ؟ لأن ذلك إبطال حق الأول وعند”© 
أصحابنا أن القول فى اليم قول الوكيل إذ الغية. نيته”"” . ولو وكله رجل 


فى شراء صف عيبل بعينه 6 ووكله اخر فى شراء نص ذلك الغيد » وكلمنهما 





. (ب) : إلا١٠ (0) (ب, : لخالفته‎ )١( 


(م) « من » ساقطة من (ج). (4) (ب) : الحقأنه . | 
(ه) () : عند. (1) من (ب) ء را) : البينة بينته . 
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قد حد له اله حدا واحداً ء فاشترى النصف من العبد » وقال اشاريته 
للثالى إن القول قوله . 
وواقمنا على ذلك أبو حنيفة فى هذه اللسألة . قال لأن العبد قد بق منه 
النصف الذىتصح فيه الوكالة » فال وكالة قائمة فى شراء النصف المأمور بشرائه 
إذ التعيف الأمور بشرائه غير معينة منه . وإذا وكله رجل” ليشرى ينه ويبنه 
عبد ء فعينه9 فال نم . ثم لقييه آخر فقال له مثل ذلك » فقال : عم للم 
اشيراه قال : التصف للأو» والنصف الثالى الآخر ولا ثىء لل و كيل من قبل 
إن الوكالتين قد صحتا لم يحر صرف شىء ما يتعلقحق الوكالة به إلى نفسه . 
فإن قال قائل ما أنكرت أن يكون 5 كانت الوكالة الثانية إيحابها بعد 
مبحة الأول أن يكون ما حصل من للدميق الأول بالهد الأول ويكون قال 
من العقدة الثانية الريع . قيل له : هذا فاسلث وذلك و9© أن رجلا باع نصف 
عبد بينه وبين9؟ آخر لم يقل إنه0©؟ باع بقسطه من النصّفين بل يقال إنه بائم 
لانصف الذى له دون الذى لشريكه » وكذلك إن باع من آخر نصفاً .يدنه وبين 


آخر جمل ذلك من نصيبه دون تصيب شريكه والله أعل . 


وكذلك الوكالة » وى الجامع”* “شير ذلك 06 وكل كانا جار هن 
قبل أن الوكالة كالإباحة لاخائب مع الغيبة فصح -نسخة تصعح-ء ألا ترى أنه 
و أباح أكل طعامه اذائب جاز له أ كله » ولو أذن لعبده وهو غائبٍ أن 
يشترى له أو يديع جاز ؟ قال أبو حنيفة : ولس للوكيل أن يتصرف مام 





)١(‏ اذ بعيله. )١(‏ «لو » ساقطة من ب. 
ا 0 ا ب ا 


0 وسترامن 13 5 ا ا اي 0 عمان . 


سس 4ق سس 


عل بالوكالة لأن هذا عمد له الرجوع فيه » فلاوعى أن يتصرف فيه قبل أن 
تبلغه الوصية » ولا يجوز عندنا أن يتصرف ال وكيل ولا الوعمى ولاغيرها 
فى مال أحد إلا بأمره لقول النى صلى الله عليه وسلٍ :٠‏ «كلة أولى اله حتى 
الوالد والولر0© » وإذا دقع إلى الوكيل مالا ليشترى له به مالا أو غيره 
فبلك امالك بعد الشراء ضمن الو كيل فى قول هيم أصحابنا ويكون البيم 
لاوكيل لأنه ضامن لخالفته الأمر والوكل فكان عليه أن يعقد البي على 
١-3 :‏ 
المن اموق بالشراء به . وقال أ بوحنيفة : البيع أن اشتراه له ؛ ويرجم 
على الموكل مثل ما كان دفم إليه منالْمْن » وإذا وكل رجل رجلا فى شراء 
ين ول يدفم إليه الْمْن » فاشترى له ما أمره وسامه إليه كأن المن 
لابائم على الركيل دون الموكل . وعلى اللوكل للوكيل ذلك الح انذى 
ضمنه ال كيل على المُن » وإذا دقم الموكل الدّن إلى الوكيل فضاع من يده 
زال عن اللوكل » وكن الغرم على الو كيل البائع العبد » ولو كان الو كيل 
قبض الْهّن له قبل الشراء فضاع قبل الشراء لم يضمن شيا لأنه أمين فى ذنك 
وقبضه لاثمن بعد الشراء قبض عن <ق كان مقبوضًا له والأول كان أميع 
فيه والوكيل أمين فما وكل فيه من مال الوكل الا أن مخرجه التدى 
غلا يكون على ماف يذه أميثاً وبالله التوفيق . 


واذا وكله فى شراء عبد فاشترى عبداً فوجد به عيبا قبل أن يقبضه * 
كان الموكل بالميار » فن قبله لزم الموكل الا أن يكون عيبا قد استبلكه 
يكذ يلزم الوكيل . مل وكله فى درام يتصدق”" بها عنه قصرفها 





() رواء أجد ٠‏ 2 () (2):عند. ‏ (©) (ب)ء(ج): يتصرف ٠‏ 


- 


م تصدق بدرام من قبل نفسه أنه يضمن ما قبض ولا يتصدق إلا بوكالة 
ثانية لأن الوكالة الأولى كانت فى عين » فلا زالت العين زالت الوكالة . 

وقال أو حنيفة : جر ذلك ولا أضمنه استحبابا » وإذا وكله فى درام 
يصرقبا له 7 نير فصرفها وشرط الليار لنفسه » أو للذى وكله فإن الصرف. 
باطل من قبل الشرط أو الميار : لأن الصرف يوجب التناقض والقسالم 
فى الجلس لقول النى صلى الله عليه وسلل : هاهو » وائفيار يمنع من وجوب 
التسلي » وإذا منع مايوجب العقل بطل » ألا ترى أنه لو اشترط شيئا 
يحبؤلا بطل العقد لأن العتتد يوجب كونه معلوما ؟ وإذا وكله ودقم إليه 
ثوبا ببيعه له ولم يشترط عليه أن:يبيعه بنقد ولا بنسيئة ولابعرض فباعه بدرامم 


أو بدنانير بنقد فذلك جائز بانقاق » فإن باعه نسيئة بدرام”" أ 


و بدنانير 
فق ذلك اختلاف من أصحابنا فبعضهم ضمته الن وَ بعضهم أجاز له الفعل » 
لأن الناس 9 التقد وَالنسيئة . وَإن باعه بعرض تقد د بنسكة فإنه يضمن 
قيمة الثوب . إلا أن يميز مالك الثوب له التمل . وَقال أبو حنيفة : إذا 
:باع الثوب بنقد أو بنسيئة خلا مان عليه وقال الثافنى : إذا باع الوكيل , 
أواللأموز >الاسكة ضيقن إلا أن تل ذلك بأمر الوكل #والآمر + ومن 
ذهن امن أعنابنا إل سين لمأو 9 الوكيل ماباع بالنسيئة إعا يضمته 
الْن الذى باعه به . وهذا قول عندى فيه نظر . لأن علتهم فى ذلك أن 
البيع بالنسئة إتلاف مال اللوكل . وَإِذا كان متلفا كان متعديا » فالنيم 


غير جائز عندم » وَل وكانت هذه علة صحيحة تصح ف النظر كان الضءون 


٠ نأم‎ ١ (ب): بنرم. (0) (ب)ء‎ 0١ 
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فيه التعدى فيه » والمتاف على صاحبه لأن البيع عندم غير جائز وَ إن كان 
عن المبيع مستتدقا قالبيع جائّز . ولا ذءان على الوكيل وَالأمور َال أعل . 

وإذا باع بعرض مل الب والهّر وغير ذلك من سائر العروض فعند 
أصحاينا أنه ضامن والبيع بذلك غير از أنه باع بغير ثمن لأن الدراام 
والدنانير أثمان للاشياء والعروض مثمنات غير أتمان . والنظر يوجب عندى 
إسقاط الضهان وجواز البيع لأن حقيقة البيع هى إخراج الثثىء من املك على 
يدل له 290 قيمة يتعوض عليه به 'وهو عَين ملك . فلئا كان هذا الو كيل قد 
اعتاض ثمنا من الثوب الأمور يبيعه بد لاله قيمة وهو عين مال وجب جواز 
الفمل منه والنّه أعلم وأحم : 

وإذا وَكّله فى مطالبة حّ له فأحاله للديون على آخر فات الحال عليه أو 
أفلس فُإن الوكالةً يلها » ويرجع الوكيل الحيل محق صاحبه لأنه لم يكن 
ذكله فنقل حنه من مكان إلى مكان » و إما وكله فى القبض . وإذا وكله بأن 
00 ثوبا بدراهم مممأة قرهته عند ثقسه ودة فع الدرام إلى الأمروم بعين له 
الأمرء فإن الثوب لا يكون رهنًا وتسكون الدراهم قرضا على الأمر منةبل 
أن قوله أرهن ثونى هذا يمَتفى ارتبانا منعيره » لأنه نكرةوال و كيل معزفة ش 
لا تدخل تحت التكرة ذلزلكم يدخل رهنه فى التثييتتحت الوكلة: وإذا وله 
فى رهن له سماه ثم رهنه الو كيل لمله الود أو وكيل له آخرثم افنكه”"© م 
يكن لهذا الوكيلأن بر هنه من قبل أن الموكل ما رهنه قد بطل تصرف الوكل 


فيه » فلما بطل تصرفه فيه حق المرتهن » بطل أيضا تصرف من يتصرف عن 





(و)«ل » ساقطة من (ب). () فتك : أعطاه . 
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أمره » ويدل على ذلك أنه 'و باعه أو مات الموكل ليطلت إلوكالة لبطلان ‏ 
تصرفه فيه » فإذا افتسكه بمد ذلك لم تعد الوكالة »كا لم تعد الوكالة ى العبد 
إذا باعه الكل ثم اشتراه بعد ذلك ء وبللّه التوفيق . 


وإذا وكله فى تقاضى دين له على آخر قتال: بعض أصحاينا ليس له 
فى القبض » وإما وكل ف التقاضى دى يُوَكُكه فى التقاذى والقبض روقال 
بعضهم التقاضى .وجب القبض » وهذا هو التول عندى لأنه من كان له حق 
الطاب كان له حق التض ء لأن الطاب «وحب أخذ الطاوب إذا قدر عليه . 
وكذلك اختلفوا فى الوكيل والأمور إذا دفم إليهما عبد وأمرا يبيعه قال 
بعضهم : ليس للوكيل أن يصارف بالمُن وإنما له قبض الدْن الذى باع به لأن 
المصارفة بيعة ثانية » ولم يؤدن له بها » وقال بعضبم : له أن ينتاض ما عو 

من لأنه خصم "ف الحق » وكره أصحابنا أن يكل الل الى لا ددين به 
من جواز بيم لا محل لسلم . وقال أو حديقة : ذلك جائز ولو وكل مس 
دميا وس إلية دراهم وأسلها فى خمر وختازير فذلك حال عند ألى .حنيفة 
على الوكالة ولو وكل. رجلان راذ2© فى سلف طعام فأسلف رحلا لما 
أو خاط ا عبن اليلق 9 قال سه امعان “يضق الركيل لأأنه 
خلط مال كل واحد منهما'تال صاحبه يثير أمره فصار مالكل" واحد عير 
معلوم-قبل السلف ولا يتميز من مال صاحبه من قبل أن كل واحد منهما 
لو أراد ارتجاع ماله قبل السلف لم يجده » فكان ببذا الدليل ضامفاً » وقال 


1 )3غ( (<) : ولو وكل ر<اان , رحلان ٠.‏ 
(؟) )-(٠ )١(‏ الل ٠(ب)‏ : لألىمىا ع وصواها الللف * 
(؟) (ح) : وما حصل فبيتهما . 


سم و "ا صم 


بعقنهم : لا يضمن لأن الوكيل لو اشترى صرة طعام لم يضمن : فلما كانت 
الشركة الواقعة لا توجب الغمان » فكذلك الشركة فى سائر الطعآم الشترك 
ف الساف فا حصّل فهو لها » وما تلف فهو بينمما”" » وإذا وكل رجل رجلا 
ثم اريد الو كيل” عن الإسلام ولاق بدار الحرب أو ذهب عقله كم أسر أو رجم 
قله » فهو على وكالته لأن الوكالة إباحة الوكيل فما يفعل وذيا أذن له. 
وذهاب عقله لا بمنمه من استمال ما أبيح له » ولا يبطل عنه تلك الإباحة : 
الدليل على ذلك أن رحِلة لو أباح لجل أكل طعامه فأغى عليه . م أفاق 
كان له أن بأ كله » وكذلك إذا أسلم جاز له أن يتصرف فما وكل فيه 
وله أعلل . 

و إذا قال قد وكلتك فى كل قليل و كثير لى » فإنه يكون وكيلا فى الحنظ 
قتطها لو قال : قد وكلتك لم يكن له إلا الحفظ لأأنه أقل ما يقتضى فى اللنظ 
إذ ليس ف لفظه ما يدل على سواه والله أعل . 

5 0 5 59) ربع 

وإذا وكل رجل رجلا فىقبض وديعة لهعند رجل قتال ' : اقبضها اليوم » 
فلي له أن يقيضها بعد انتضاء اليوم . قال أبو حنيفة : له أن يقبضها وإن 
خرج اليوم استحباب . الالء._ل على صحة ما قلنا وعلطه : أن الموكل لما قأل له 
اقبضها اليوم » فقد خصّ وكالته باليوم » فلا خرج اليوم بطلت وكالته . 
ألا ترى أنه لو قال قد وكلتك شهر |0"؟واحداً فى مالى فغىالشهر إن و كالته 
تبطل » وكذلك يحب أن يكون مثله إذا قال وكلتك اليوم والله أعلم . 


وكذلك لو وكله فى قيض وديعة له عند رجل يقبضها له بمحضر من ريد 





)2( ( -) : وماحصل قبينهما . 0( (ب) »؛ (-<) : وقال ٠‏ 


(©) (ب) : شهدا . 


١ -_ 


وى 


ميك" ن ك4 أن يقيضها إلا على : رط قال أبو حنيفة أو قا قال بعض 
00 » وأو قال له قد وكلتك أن 7+ تشترى لى 58 
عحضر من ز يد لم يكن ٠‏ له أن يشترئ إلا بمحضر منه » وواققتا فى هذه السألة 
أبو حنيفة وهما عندى سواء وال أعلم 

وإذا تصدق رجل على رجل بصدقة ووكل وجلة أن يدفعها إليد2»© فغاب 
اللتصدق وامقنع الركيل أن يدفءها إلى التصدق عليه » فرافمه إلى القاضى » 
وأقام البينة أن رب الال وكآه أن يدقمها إليه » إن الا 5 يبر ال وكيل على 
دنعها إليه من قبل أن التصدق عليه قد يت له حو نف قبض ذلك عن الوكيل 
وهو حصول الماك له فيه بالقبض . فإذلك قلنا : إن ' الحم يجيره ع لى الذفم : 
ألا ترى أن الو كيل بتسليم المبيع » متى امتتفع من التسا بم »كان على الما م 
أن يجيره على ذلك لثبوت حق الشتر ى فيه ودو غلم ملك المبيع يقبضه ؟ 
وكذلك فى باب الصدقة من جه-ة وقوع ملكة فى البيم والقبض مثله 
والله أعل . 
<< وإذا 0 اهب رَجِلين يدقع الهبة الى الرهوب له فدفم | إليه أحدهما 
دون القكر كان كاك حاترا + القلرر عل أن الراهب حي قد ماط الزعوت 
له على قبض الطبة لأنه لو قبضها لتفسه من دقم واحد من غير دفع مهما إليه 
جاز . ودليل آخر انتقال الضمان عنه بقبضه عند المي » فلذلك قلنا إن قبضه 
عند دقع أحدها جااز” والله أعر . | 

وإذا وكل الوكيل وكيلاً غيره يكن أذن له ى ذلك الموكل » فدقع 
إليه وكيل الوكيل جاز ذلك لما ذكرنا . وإذا وكل الموهوب له رجاين 


. عليه‎ :)١( )(  انياحصأ‎ : فى (ب)‎ )١ 
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بالقبض وقبض أحدها لم يمز ما تقدم ذكرنا له من وكلة الاثنين بالفمل . 
وإذا وكل الواهب رجلا بالرجوع ف الهمية لم يكن لل وكيل أن يوكل غيره به 
من قبل أن ذلك يقتفى الخاصمة إلى الما 5 ف رعفية كان للوهوب له 
الامتناع من رد الهبة عليه إلا أن 5 الما 031 الوكيل بالخصومة ليس له أن 
يوكل غيره باتقاق . فإزلك قلنا هذا والشه أعل.. " 
| 

وأيضًاً فإن الرجوع بالهبة لا يخاو من أحد معتيين : إما أن يكون فيه 
أشداء ملك الواهب أو رده إلى ملكه » فأى الأمرين كان : يكن له أن 
يوكل غيره 2( ألا ترى أن من وكل غيره فى شراء عبد لم يكن للوكيل أن 
يوكل غيره » لأنه ابتداء ملك » و كذلك لو باع عبداً وأراد الشترى رده عليه 
من جبسة خيار كان ىُْ البيم أو عوت؟ أو وكل البائع رجلا ل يكن الو كيل 
أن يوكل غيره وإن كان ذلك رد إلى الاك . فكذلك الرجوع ف الحبة من 
حيث لم يمخل من الوجهين الذين ذ كرناها والله أعلم : 

٠‏ و إذا قال له قد وكلتك فى بيع غلام فى يوم الجعة غداً ؛ قباعه يوم البيت 
الذى يليه كان مله باطلاء لأنه وكله يوم الجمة فنط » فباتقضائه تنقضى الوكالة 
وإذا قال بعد انقضاء الوكالة قد فملت لم يصدق وم م ثمله » ألا ترى أنه 
لو فءل بعد القول قبل الجمة كان يكون فعله باطلا » فكذلك قله يعد يوم 
الجمة » وقال بعض أصحاب أى حنيفة : أجيز فعله يوم السبت من طريق 
الاستحسان » وأظن معنى قول من ذهب إلى إجارة ذلك منطريق الاستحسان 
أن أذ كر اللوكل يتوم الجمة أنه أول” وقت أوقات الوكلق إلى أن يعزل 
للوكل عنها »الله أعل . 


وإذا وكله فى ثوب برهنه له قال لامرتهن ارهن منى هذا يكذا لقلان 


لس فياخ ام 


فهو 'خصرق ذلك » وإن قأل : ارمبن هذا يكذا منقفلان فإنه رسول فلان92© 
ولا يتءاق به خصومة » وإذا وكل رجلان يقبض عب قنبضه أحدها بنير أمر 
صاحبه فتاف الغبد من بده فإنه يضمنه » وَكذل ككل أمر ول علىفعله أمينان. 
لم يكن لأحدهما أن ينفرد.بالفس وحده دون صاحبه » وكذّلك قال أصحابنا 

فى الوصيين والأمينين والوكيلين فى النسكاح والطلاق وغير ذلك » و إذا وكله 
رجلان يقبض لها وديعة ثم جاء أحدهها أيةببض حصته » ثفى أكثر قول 

أصحابنا أن الودع”" لا تدفم إليه لأن حصته لا تصير إليه”" إلا بعد قسمه » 
ولأودع أهين والأىين على مال غيره ليس له أن امم من عير أن يكون 

وكيلا له فى المفاموة » وقال بعضهم : له أن يدقع إليه حصته منها ولأيصرفه 

عنها وهو قأدر ع ذلك . قال : وأما أيوحنيفة يضمن لودع إذا قسم الوديمة 
بين الشركاء فى القبض والملك » وأما داود فبسقط الضمان عنة وكذلك قول 

صاحى ألى حنيفة.8 و إذا وكله فى دفع وديعة له الى أحد تقبلها للرسل بها إليه 
ثم ردها على الرسول فضاعت . إن الرسول والمرسل إليه ضامتان ولصاحيها 

أن يطالب بها من شاء منيما من قبل أن الوكيل لم يكن لَهُ قبضرا بعد دفعها 

إلا بأمر ثمان والودع م يكن له أن يودع غيره فيها فهما متعديان فى مال 
غيرها وعلمهما الضمان . 

وأما بعض أصحابنا فلم يوجب الضمان على أحدهما إذا كان الودع 
استودع على أمانتد ثقة عنده » و إذا لم يكن”” يمل اودع الثاتى أن الوديعة 
لغير من استودعةٌ فلا يضمن » ويضمن الأول » وإتما أوجبتا على الودع لأنه 


٠ «فلان » ساقطة من ب .س  (؟) بء + نسخة الودعة‎ )١( 
إيه » ساقطة من ب » س. (2) « له » ساقطة من ما بح‎ « )( 
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عالم يأن المودع لا ملك لهُ على الوديمة » وليس له أن ينقليا بشعر أمر صاحبها 
ولو وكأ فى دفع عبد له إلى آخر ليكون وديعة فى بده قفال الوكيل بعث به 
إليك لتتخدمة + أو قال له لتدفةٌ إلى فلان ففمل فهلك العبد . إن الضمان 
يلزم المستودع ويرجم بما غرمة”'؟ على الوكيل لأنه غيره » وهذا قول أسحاينا 
والنظر يوجب عندى أنه لا .يرجم على الوكيل بشىء ولا يازمةٌ معان * و إن 
كان قد كذب » ولكن يازم للستخدم لأن اللخدمة له حصلت وفيها تلف 
العبد : لأن الوكيل لم يباشر بقوله فعلا ولا أخرتج””© ين 
.يد مالكه والله أعل . 
فإن قال قائل : أنلتين فد فمل بهما وجب الم بأمره ؟ فلم لا كان 
هوالضامن؟ قيل له: إن الاستخدام:الذى وجب به الك فيه حصل للمستخدم 
ظٍ يحب عليه ضان ما أخذه غيره وملكة . ألاترى إن عقر الجارية المفروض 
لما إذا وطئها وجب عايه دون من عَرّه فيها وأوطأه إناها يغروره بحصول 
الؤطء له » و إن كان الغار تقول هكان المغرور بها الواطىء والله أعل : 
وإذا وكل رجل رجلا ييِض وديعة له عند رجل أو جارية ثم هالك الوكل 
بطلت ( وكالتة لأنه انتقل ملك ذلك امال إلى غير من وكله . ألا ترى أن 
للوكل لو باع من غيره )”© لبطلت الوكالة ؟ ولو وك يقبض عيد له وديعة 
عند رجل قِنى عل 7" العبد جناية قبل أن يقيضه الوكيل” قأخذ الستودع 
أرشها أو قتلالعيد خطأ » فأخذ للستودع دية لم يكن للوكيل أن بقيض قيمته 
ولا الإرش و إنما له قبض الميد ( الى عليه نسخة مجنيا عليه )'؟ وإذا كان. 





(1) (ج) :غرمء (0) (ج) : نسخة : أأخذا. 
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الودع اسخة لامستودع أن لعله من أن يقيض لأنه له حق المنظ فى عينه كان 
إذاتاف على يديه ماله حفظه له أن يمرم التلف ما أتلفه . الدليل على ذلك 
أن غاصياً أوغصيه من بله لكان له أن يضمنه قيمته» وكذلك إذا قتله و إتا 
م يكن لاوكيل قبضٍ القيمة من المستودع » لأنه إذا انتقل من العين إلى غيرها 
زالت وكاثته . ودليل آخر أن الوكيل لو باع المستودع لم يكن له أن قيض 
الم منه لانتقاله إلى المّن فكذلك إذا انتقل إلى القيمة . 
قال أبوحنينة : فل وكان التلف من «الكيل والوزون »7 كان .لا وكيل 
| قبض القيمة » وليس له قبض قيمّة العبد » وها عندنا فى القياس والله أعر , 
وإذا اشترى رجل سمكة فوجد فبا لؤْلؤة مثمنة » فإن كانت مثموبة 
كبا حم أفقطة وان كانت ل 0 ما عل أنها لم تملك ولم يتقدم 
علمها ملك ولا عليها علامة ملك أنها لمشترى #مكة فى قول أصحابنا والنظر 
يُوجب عندى أنها للبائع على هذا الوصف وأنها ملكه » وأن البيع لم يقم 
عليها ولم يعلمها للشتّرئ ولاالبائع فى حال البيع ولاهى من نس البيع فتكون 
تنا لذتو اق أعر 1 ش 
وحن نطلي وجه توم ف جك إن قدر الله عادمة ؛ وإن اشترى 0 
فوجد فا لؤْلؤة فعى وما فبها للمشترى قى قول أصحاينا » وى نفسى أيضًا 
من هذه السألة لأن فيها نظر لأن البيم قد وقم على الصدفة بثمن خسييى © 
واللؤاؤة قد تساوى أوالا كثيرة نسخه مالا كثيرا أو غير معاومة لامشترى 
والبابم قد أوقع البيع عل الصدفة وحدها » فالاؤلؤة لم تدخل ف البيع وأيضاً 
فإنه بيم لا يتغابن الناس عثله ومخرج إلى د إضاغة امال الذى نعى النى 
صل اله عليه وس عند واللّه أعم . 
60 الركلبوالأيون تكةالبكل والوزوةان . -63) وريه 
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وإن احتمل جواز دخول الاؤلؤة فى بيع الصدفة فهى من جواز دخوها 
فى بيم السمكة أبعد لأنها لين من جنسها ولاهى مما هو تيع لها كالسمكة 
يشتريها الشرتى فيجد فى بطنها سمك فتكون للمشترى تبعاً لما وقع عليه البيع 
وهو من جنه » وكذلاك يشترى الأمة فيجدق بطنها ود إنه تبع لأمه 
فى البي لأن ولدها من جنسها وال أعلم وأحم . 

والبيع إذا خرج من حا ما بتنابن الناس فى مثله أو محاورة'لم يز 
لنهى النى صل اه عليه وس عن إضاعة الال » وى إخراج الال بنير عوض 
يساوءه لا تجوز لمهى النى صل الله عليه وسل عن ذلك » فإن قال قائل : قد 
روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لجابر بن عبد الله : ( بعنى بعيرك » 
غقال : بل أهبه لك قأبى رسول الله صلى اله عليه وسل وقال : فبعتى بدرهم ؟ 
ل ببعه عليه بذلك فم يزل بزيده النى صلى الله عليه وسل درا درها حى 
اشتراه بأوقية0"؟ » والوقية أربءون درها » يقال :هذا خبر فيه نظر لأن 
000 اله صلى الله عليه وسَلم غير جائز أن ينهى عن شيء ثم يدخل فيه .» ٠‏ 
وقد نهى عن إضاعة امال ونهى عن | تنديعة أبلخ من أن يطلب منالإنسان 
ما ارق رست درها بدرم واحد » ولو صح هذا الحديث كان طريقه 
طريق الإخبار إلا أن النى صلى الله عليه وس لا بأل عما قد نهى عنه 
وللامام أن مختبر رعيته ويتعرض بالسألة . ليعلم هل يستعمل ما يأمر به أو 
لايستعمل : وإنما كانت لك الحجة لو اشتراه بدرهواحد وهوياوى أربعين 
درها » تأما إذا كان جائزاً ققد ثيت على ألا يض-يم مالا وعرض النى 
صل الله عليه وس الوجه الذى لا يسمى به مضيعا وهو الهبة » فألى ذلك منه 
واستممل فى البيع ما أمره رسول الله صل الله عليه وسل ول يد منه خلاقاً 





() صوطه أحد .. 
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فينكر عليه » وإذا كان ذلك كذلاك كان طريقة ما قلنا وا عم : 

فإن قال ما أنكرتم أن يكون الرسول صل اله عليه وسلم سأل جابرا 
لعل وجه الاختيار . ألاترى أنهلايحوز ان يقول له بمنى الجر واعلنازير؟ 
قيل له هذا غاط ومعارضة فاسدة وذلك أن الجلملك السامين واخخر وامخنازير 
لست بملك المسلدين » وأيضًا فإن الجر قد أمرنا بإراقته » وقتل الخنازير » فلا 
يموز. ولايجوز أن يسألالنى صلى الله عليه وس أحدا منالمسلين بيع ماليس 
فى ملكه ومالا يحده عنده » وقد روى عن النى صلى الله عليه وس أنه كان. 
إذا أمر أن يشترى (لهشىء فاشترى9؟ ) له واسترخصه سال الرسول هل 
عرف البائع من اشكرى فإن قال:: نعم رده » وإن قال : لا قبل فكيف يليق. 

. به عليه السلام هذه الرواية وهذا التأويل . والله نسأله الحداءة. 


()(0)01) دلا» (؟) ساقطة من (1) 


سس ار 1 عمس 


مسألة 

اتفق الناس على جواز استعال الآنية الغالية من الجواه ركلها سوى انية 
الذعب والفضة» وقد ذهب بعضههم إلى محري الاستعمال بها » وذهب قوم إلى 
محري الشرب فيها » وإباحة الأ كل فيها وغيره م نالانتفاع بها . وقال بعضهم 
يكره ذلك لين بالحرام”'" لارواية عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« الذى يشرب ف آنية الذهب والفضة كأنها نحرجر فى جوفه نار جه »© 
قذهب بعض التائسين الى أن امير ورد فى الشراب والا كل والاتقاع فيا 
مثله » ووجدت أحابنا عنعون من ذلك والله أعلر. منع تحريم أو منع كراهية . 

وعلهم فى ذلك أن ورود امبر لأجل التكير والميلاء » ولبينوا 
بأوانيهم عن سائر الناس » وهذه علة عندى أنها تنكسر عايتا » وذلك 
أنهم أجموا مم غالقهم أن الشرب يقدح بأُور تَكون قيمته ألف درم 
جائز » وامتنعوا من قدح فضة قيمته عشرة دراه » فلو كان طريق الخيلاء 
والتكير فايبينوا به را اناي ا يرا الشرب فى قدح 
باور يكون ثمنه ألف دره” » والعلة موجودة والتحر.م مرتفع وبطل . 
أن يكون النبى بهذه العلة وال أعلم بوجه قولم . 

007 الشرع بتحريم الأحنف وإباحة الأعظ منه » فإن كان امير 
صحيحا فيجب الامتناع من الشرب دون غيره » ويكون” اّبى عن ذلك 


(201ج) :المرام. (؟) رواه الشيخان وابن ماجة ومالك وأنعد . 
زع (<) : نه قيمته ألف درم . (4) (-) : يدلء 
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مخصوضًا من جلة ما أبيح لم استعاله من الآنية والله أعلم 
وق الر واية أن عبر بن امطاب أفى بقدح مصبب بفضة فيه ماء» ؛ ُوضم 
شفتيه بين المّبين وشرب وا للعو بالفضة غير و اقع عليه اسم أنئة الفضة 
وروى عن التى صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن اختناث الأستية » 
وواوط أنه حدق ساك وخري هته 3 وإذا تعارض الكبران 5 بعل التاسخ 
مهما / من المنسوخ ولا التقدم » 7 من التأخر وجب اتفاقها 2 يان 
الرجوع إلى الإباحة وقوله تبارك وتعالى : 8 كلوا وَاشىَّبوا 4 والاتناث 
للاأسقية كدر أفواهها وتمطف ليشرب منها » والاختناث مأخوذ م 
م التكسير » ولذلك سمى الزجل المتكسر فى مشيه وتعطفه مخنثاً » وسعيت 
الرأة خنيثة إذا كانت تنكس فى مشتتها كأنها تطواع » ومنه قول عائشة 
لا وصقت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالك » تفنث عنقه فى صدرى 


أ اتكبرت دالل أعلم . 


(1) (ج): إلى أداء . 
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باب فى الفهادة 


الشاهد إذا دعى لأداء”"" الشهادة الى حلها فامتنع من أدائها » كان 
عاصيا لرنه بتخلفه عن إفامتها » إِذ الأمة مجتمعة على أن فرض الأداء واجب” 
غليه » فإذا قام بأدائها عَِرُهِ واستغنى عنه كان عايه التوبة إلى اله تعالى من 
امتتاعه» فإن م يوجد.للحق الذى شهد به إلا آخر معه . وكأن الى لايثبت 
إلا بأداء الشبادة » وكان قعوده. عن إقامة الشهادة على المطلوب بالحق يسبب 
ضياع حو المشهود له » كان لامال 5 بشعوده عن إقامة الشهادة 2 قإن امتتم 
من أدائها إلا بعوض يأخذه على أداء الفرض الذى ازمه من أدائه لم"يكن له 
ذلك ٠.‏ وكآن عليه رده إلى من أخذه منه” 3 فإن كان الشاهد” نخاف عل تكسة 
فرراً يِؤْح به إلى تلفه أو تلف عياله بالاشتفال فى أداء الشهادة من طلبي 
| قوته أو قوت عياله »كان الاشتغال لفرض نفسه أولى أن يبتدىء به » وإن 
دثم المشهود له عوضًا ليقي به رمقه ويسديه خلقه كان عايه أداء الشبادة » وحاز 
له ما ضار إليه من العوض على ما وصتنا » ويدل على ما قلنا : ما أجمم الناس 
عليه من أن وصى اليم عليه حفظ مال الية 


َّ 
حفظ ماله » والقيام بمصالمه » وليس له على ذَلاتٌ عوض معجبل ٠‏ فإن خاف 


والقيام حفظ ما 'يضمته من 
المج عن القيام بذلك لاشتفاله بطلب قوته وقوت عياله جاز له الأخذ من 
مال اليتيم لقوتة »كا قال الله ؛ ( وم كان غتيا فلستعمفف وَمَر' كان 


. (ج): إلى آداء‎ )١( 


ووم ل 


فعيت 585 كل _بالمعروفر 4" » فإذا أدى الشهادة عرة سقط عنه الفرض » 
وحاز له أخذ الموض على إقامته! مرة ثانية » ولسقوط فرضها عنه للرة الأولى 
صار جمنزلة من أ كرى نفسه فى مل لا يازمه فعله » ما هو طاعة لله عز وجل 
كلمج وتعلم الثران وعمل يؤدى 1 إل تقعه ونقعم مر 56 
والله ولى التوفيق . 1( 

الدليل على أن شهادة العبد 00 : أنا رأينا فى الأصو ل أن كل" 
أغزف: ف أصله على التفاضل وللراتب فإن العبيد غير مساوين للاأحرار » فن 
ذلك أمر اللواريث بى على التفاضل وفرق بين الرجال والنساء لعل النساء 
حظين على النصف من حظوظ الرجال » نم جعل العبيد أأنقص من النساء فلم 
يستحقوا الميراث ول يدخلوا تى جملة الأحرار بالتقص الذى فيهم » ولم يلحقوا 
الور ائر إذا كانت رتبتهن أعلى من رتبة الياليك .» فاعتير على هذا :الأصل 
الشبادات » فإذا أنها وضعت على التفاضل فرق بين الرجال والنساء فى باب 
الشهادات كا فرق بينهم فى باب المواريث » فجعل شهاد-هم فى للواضع الى 
تعلق على النصف من شهادة الرجال ورد شهاد هن فى مواضم وق عيض أن 
رتينين أعلى من رتبة المإليك على ما بنناه فى باب المواريث » و إن كان ذلك 
كذلك تالعبد أنتنص مهن لم يدخلوا فى باب الشهادات لنقصائهم كالم يدخلوا 
فى باب المواريث لنقصامهم لاتفاق المعنيين ذسهما وهو التّفاضل » فإذا أوجبي 
فى أحد الوضمين وهو اليراث لاعلة الى تقدم ذكرها وجب لتلك العلة بعينها 
ألا يدخلوا فى طبقة من تجوز شهادتهم وبالله التوفيق . 

فإن قال قائل : قند قال اله جل ذ كره : ل واستَشودوا شويكين ين" 

)١(‏ الناء : ك5. 


حا د 


جلك" )”© ققد ثمل ذلك الأحرار والعبيد » قيل : قد بنا للنى الذى من 
حك وجب ألا يدخل العبيد فى هذه الآنة» وقد وحدنا هذا بعينه ق 
نى المواريث . قالالشه تبارك وثمالى و وسيل ا اك ؟ وال : 

(ولم نضْت ما ترك أزواجئم )0 » فلم يد خل المبد فى الآية وكانت 
العلة ما ذ كرناها » وكذلك لم يدخاوا فى باب الشهادات اتلك العلة بعيها » 
ودليل آخر . قال الله جل ذ كره ف( وكونوا قَوَامِينَ بالقسئط شبدَاء يله واوا 
عل أشك* 294 » فكان ظاهر الآية أنه إها تقبل شهادة من يقبل قوله 
على نفسه » قلا كان المبد غير مقبول قوله على نه » وقد قال الله 
تعالى : 9 ولو على أنشسك" ) دل" على أن العبيد لم يدخلوا فى هذه الآية 
واه اعم . 

وليس للبينة. أن يشهدوا إلاعلى وجه مكشوف من ذكر أو أثى فى 
فى 1 كبر قول أصحابنا فى نهار أو نار فى ليل » وأظن أن هذا القول يوافق 
أصحابتا علية الشافعى : 


وحفظت أنا عن الشيخ أبى مالك رذى الله عنه » أنه ليس للشاهد أن 
يتحمل الشهادة فى حال يرتاب فيها » فإذا زال ذلك الريب جازله أن شهد 
فى كل حال فى الليل والنهار أو" ما هذا معناه . وقول ألى حنينة مو هذا » 
وهو هذا . وأماامالك بن أنس » فكان يميز الشبادة مع غلبة ان على 
لفوت السسوع من متكلم به وغائب عن الشبادة بالظلام إذا غلب على رأيه 
وسكنت نفسه إلى أن الأم ركذلك وبلله التوفيق . 





١1 : القرة : 9ىهلء. (؟) الذناء‎ )١( 
الناء : #عك.‎ )4( ١١ : (؟) الناء‎ 


لاصلص د 


مسألة 

روى أبو سعيد المدرى" عن النى صلى الله عليه وسل فى الص رف ( أنه 
قال : الذهب بالذهي مثلا عثل » والفضة بالفضة مثلا بمثل » والبر بالبر مثلا 
حتى ذكر الأصناف التة » فن زاد وزاد ققد أربا ) وقال ابن عباس : 
ع اه نزلت آية الريا . قال أبو سعيد : أحدثك عن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ويقول لى » ما تقول والله لا يظلى وإياك ستف بيت 
أبد؟ » فقد رد ابن عباس رواية ألى سعيد مع كثرة روايقه وشبرته. بالرواربة 
وأنو سويد يقسم لاسا كنه نسختين لمغليم مارماه به من الكذب على 
رسول الله صل الله عليه وس والإنكار عليه وعخالفونا ينكرون منا أنا 
لا قبل أحاديثهم ونقلدم فيها » وفيهم عبد لللك بن مروان وأعوانه والهلب. 
(ن0" أبى) صفوان و حار المنلع د أمثالم دا أن أله 
رجل من الهند والروم : ومن اليوود والتصارى والقساق والخالنين والنتحلين 
لو جاءوا -.؟ ننيرون عن الننىصل الله عليه وسل يخبر واحد ولقيتاهم متفرقين. 
من غير مواعدة فيخبروظ بذلك امخير بعينه.من عير تلاق من يعضهم لبعض, 
| ولا مواعدة ولاتراسل . قالوا : فد علانا أن ذلك اعمير لا يجوز أن يكون 

عقوعة ع الكذب . 
٠‏ واحتج بعض أسمابنا بن قال. إن اق اكنال ترآنا ترق اتفيو مدلاب 
وإن كثرواء 1 يوجب شيا من تفويض الدين لمهم بإجماع قال : لؤْئ 0 


)0 )2( : رأى . )0ن نبخة ؟ هديزة . 
(؟) (< : فإن ٠‏ 5 


- #96 ل 


الخبر شاهد وَكل شاهد ليس بعدل فهو مردود الشهادة عقوبة على فسقه 
وفحوره وامكن زاحراً من عمله » وإن ذلك من حك القران لا من قبل 
الآ ى قال الله جل د هه وك رضن هن الشبداء )20 ومق عبمه 
لا نرضاه فى خير قال الله جل ذ كره : 9 وَكَذَيِك َناك ا 
لعَكُو نوا شبَداء على النّاسٍ)”" فأخبر بأن بيار هم الشهداء والحجة له على 
خلقه » ومثل ذلك أن اس تبارك وتعالى لم مجمل النساء ححة مر12[ ندب 
اباد وإن كثرت وإن شهد منهن ألف أمر أ من المسامين على در ثم 
واحد م كبن هياضين جتن مطترقات أو غدنات0 : وإوغرفنا سدفهن + 
وكذلك زوجات ألنى صل الله عايه وسل لو شهدن ولا رجل معهن كانت 
شهادن مردودة . وإن كان جب على الناس ألا يظن بهن أنبن شهدن 
على درهم إلا بالق . ولأن اله تمالى لما ذكر الشهادة فى المتوق قال + 
ْ١بَجْلّ‏ وامرّائآن ) » وكذلك قال ال مق تراضون نين الشبداء 4 + 
فج.م فى هذه الآية رد شبادة عير العدذو 5 وشيادة النساء و إن 000 لات 


المديث عن رسول الله صل اله عليه وسل شهادة عليكم وال أعل ُ 

واتفق الكل أن من شهد بشباده لنيره محق ول يسأل عتما و يطلبها 
منه صاحي المق » إن شرادته مردودة » فَإِذاكانت شمادته محق الله تعالى 
فبى مقبولة » باتفاق » ثم اختلفوا بالشهأدة بالعتق وتحُوه .'ققالل بعضهم : 
لا قبل : لأنها حق لاعيد عدي يطليها منه » وهذا قول ألى حنيقة » وقال 





(0) البقرة : 549 1 )2 البقرة : 49 لأء 
)22 ١ح‏ ب نسخة : السهداء . 
(:) ()(+)ء (ب) «جاءوا متفرقين أو مجتممين» . 


هط|# سه 


غيره : الشهادة بالعتق مقبولة ولو لم يطلب العبد ذلاك ول يرض به لأنها حق 
له تعالى وإن كان فيها حق” للعبد . 


قال أصحابنا : شبادة الأعى لانمجوز إلا فى النسب فيمن رُى ممه فى بت 

وقما كان متيقنا له قبل ذهاب بصره » وما عدا ذلك فشهادته عير جائزة » 

وفى ننسى من امتناعهم عن قبول شرادتهم فيا عدا ماذ كروا ما يوز نيتنه 

فيه . قال الله : 9 وَاشْيدُوا ذَّوَى عَذل وفك" 4 وقال : (همن ترضوان” 
من التمهداء 4 ؛ فالأعمى إذا كان مساما صالحا فبو قل مر وإذا كان 

موثوقا بسماعه عن فيه قد مغئ أيضا موثوقا سماعه إذا شهد على اينه وجاره 
وتخلطة وزوجته : كا قالوا محوز شيادية فى النسب وعلى هن رى هو وهم 

فى د تف '" يختلفوا فى قبوها إذا حلها قبل ذهاب بصره » والنظر يوجب 

عندى قبول شهادته إذا كان عدلا على مابر” به من تيقنه بسماعه من قول 

القر الذى يعرثة كا تذير سماعه قول من يعرفه فى الإديث والفته» وكيف 

موز أن بحدث القاضى أعبيان يحديث أو ققد رفماه إليه » وقبله القاضى منبما 
.وجعله أصلا 0 به » فإذا شهد عنده بشهادة يوجب شهادتها بذلك الم 

الذى عّ به مما با لم يقبله والله الموفق للصواب . 


وعلى هذا الرأى الذى ذ 1 وه لا تقبل شهادة العباس , لذن ص الله | 
عايه وسل وعبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله الأنصارى . الدليل على 
أن ابن لاتجب إلاامع مع عدم الغ » على أن الله تعالى ا أراد أن يتوق 
لنا محتوقنا فى حا لالقدرة وا لمم ر بإشهاذ رجلين عدلين ؛ فإن 5 يكن ول يوجد 


فرجل وامرأتان وفى السفر عير مين إذا عجز نا عن وجود العدلين أو 


)١(‏ ج:وْم. 


5 0-7 


رجل وامرأتين وقبض الرهن إذا لم يكن ثقة ينهم . وى ترك الإشباد ف 
الحضر وللسفر إذا كنا ندين قما بيننا فى الوقت القريب نحو اليوم مراراً » 
وأكثر من ذلك مع المج القائمة لَه على خلقه . 

وروى عن النىصلى الله عليه وس أنه قال : « من بافته آية من كتاب 
الل ققد بلنه أمر اللّكله قبله أم ردّه 206 , 


ل #ا#“###ث““للنن“ مك 


0320( رواه أعد . 


#19 مب 


كتاب البيو ع 


بأب قُْ الييوع و التجارات و نحو ذلك 


قال ال تنال : 9 أما الفين #امترا لان كا الربوا أَصْعَافًا 
٠‏ مشاحقة واتقوا الله املك" تفايكون0©) 4) دقل الله جل 1 
2 
«الذن و ار ]ا يوون إلا كبا > قو الزى يشخيطه 
ال ثمات” من 0 3 ذلك 2 ثرا إن 3 ع مثل الدبو 2" 
2 اليم و ر") دقل برذ ره : لات سوا أ مل" 
0 بالباطل إلا أن" كرون حَارة عن تَرَاضٍ 66 
وقال النى صلى الله عليه وسلٍ : ولا نحل مال امرة مسل إلا بليب©) 
: : ' 
0 6 والتجارات للباجات بظاهر هؤلاء الآنإت هو مالم يدخل فيه أحد 


8 عا كار 


وجوه الربا الذى نبى الله تعالى عنه بتوله : 8 وأ 0 أئله البيم” حرم 
اربوا 4 وليس عقدور من أصحانه تجبل. عثر بهء أو مصد تعمد لثعله » 
والوعيد توجه إلى كل من ركبه بتوله : لا لاتأ كوا لبوا أضعافاً مضاعفة 


واتقوا لَه لعل؟ تفاحون واتقوا النار التى أعدت للكافرين وأطيموا اله 


)١(‏ آل عحمران : ١٠١‏ . (؟) البترة : هلا؟ 
(؟) الناء : 55 . نس الآية : ( يأمها اين آمنوا لا تأ كلوا أموالم يشم بالياطل) ‏ 
)ع (<) : بطبية ‏ 0 رواه أحد . 


لم8 ل 


والمرم ترحون 4 غذر من إصابته عامًا وأمر باتباعه واتباع رسوله 
خما بين منه والمخالف له ولرسوله مستحق لمقوبته . والتجارة وإن كانت 
مباحة فالتيزه عنها أحوط من الاستتكثار منها لما يمارضبا من الأخطار » 
كربا الممترض فيها والمناهى الواردة عن الرسول ضل الله عليه وسل عنها عن 
روب تباعات7'" فيها . وقد روى عن الت صل الله عليه وس أن عوكلن 
عليه السلام قال له : « إن الله جل وعلا برك أن ير البقاع امساجد 
وشر البقاع الأسواق فن ل يكن له بد مها فليتلل من الخلف وليكثر من 
الصدقة”” » لما ثيت عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: « با معشر التجار 
إن البيع تحضره.اللذو أو الالف فشربوه بالصدقة”” » ولء_له أمر بالصدقة 
على وجه السكفارة للا عان لأن النفل من الصدقة توبةٌ للا عان الكاذبة » 
أو أمرم بالصدقة ترغيباً لم فما يؤدى إلى البركة ل فى مجارتهم وا كتفاء 
ل تسا عرفهم من جه حفارة الهين الحنوث7 قبا » لما :روى عنه 
صل الله عليه وس أنه قال : د هلك :الثلاثة هلك الثلاثة . قيل يا رسول الله 
من الثلاثة ؟ قال : إلتاجر الملاف » والماهد النكاث » والتفق سلمته 
بالكزب60 © ولو أردنا أن نذ كر من ف ذا بعض 5 به الأخبار» 
وشرحته الأثار لشذلنا”" به الكتاب لاسما ماروى فى أهل الربا .فى الحششر 
وثقلهم فى ذلك اليوم » وسرعة الناس في مشيهم » وسقوط أهل إلر ءا يندم 
كاقال الله تعالى : يوم يخرنجون من الأجدات مراع" 4 وأخير 


() () : ساعات . (؟) لم أسعل على راويه . 
(؟) رواه أصحاب الأن وأحد. (4)فى (<) : الحثوث ٠‏ 
(0) رواذ هد واينْ ماجة ٠‏ 52 (2 2 لقلنا - 


(؛) اللمعارج : 45 .. 


وام ب 


أن أهل الزبا يتخبطهم الشيطان من المس فيتقلون . فالواجب على الناس 
أن يتقوا معصية دهم وأن محذروا عقوبة سخطه فلو لم يكن فى اأعين الفاجرة 
خاصة إلا محو البركة فى الماجلة لكان ذلك ردعا لمم عن الحلف بالباطل 
فكيف وقد توعد اله عليها ألم العقاب فى الآ خرة . فن اقنص”؟ علا 
من اجترى على ين فاجرة ليكسب بها مالا فى العاحلة فحرم عاندلته وخسر 
آخرته ؟ حملنا لَه ممن وقمه لطاعته وعصسه من معصيته29؟ . روى عن 
النى صل الله عليه وس أنه قال : « البّعان بالخيار مالم يفترقا”" 6 فقال 
بعض مخالفيتا التفرق بالأأبدان . وقال بعض أصحابنا التفرق عن البيع بالقول 
قأل انه تعالى : لإ:وإن يتفركا يمن له اكلا من سعته9 ) فأخير 
أن التفرق يكون بالقول فأما الربا الذى مهىالله عنه باتفاق الأمة فبو ما كان 
عليه أهل الجاهلية هو النسبىء وكانت العرب لاتمرف الزبا إلافى نسي 5 
واختلف التاس إذا كان يدا بيد فذهب أ كر الناس إلى أن عموم اير 

يشتمل على التقد والشيئة ؛ وقال أصحاينا : النهى إنما ورد عن النى 
صلى الله عليه وس عن بيو كانت فى الجاهلية منها الربا » والرا الذى مهام 
عته صلى الله عليه- وس هو ما كان معروداً لمم يتعامأو نه بيهم يؤيد ذلكه 
ماروى من طريق عطاء عن بنعباس وعن أسامة بن زيد فال: قال رسو ل الله 
صل الله عليه وسل : < إنما الربا فى النسيئة"" » وما روى عن النى صلى الله 


عليه وس من طريق طاوس عن ابن عباس عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه 


)١(‏ فى (ج): تقش ء (1) : اتتقض ‏ (؟) ق(ج) :مصيبة. 
(؟) رواه'لمتة وأحد والدارى وماك . (2) الناء : -مكل. 2 
(ه) (-) : الناءء )١(‏ رواه المة عند أإوداود ‏ 


جد الاين 


قال عليه السلام : « ولا ربا قما كان ينا بيد20 » وقال بعض مخالقينا من 
أهل العراق المذكور بالققه فيهم » أما خبر البراء بن عازب وزيد بن أدتم 
ومارووه عن النى” صلى الله عليه وس : « ولا حجة لتنا ولاعليتا؟ » : 
وذلك أنبما قالا إنما سألنا النى” صلى اله عليه وس عن الصرف ققال : 
وما كان منه ينا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا”" » قال فيجوز 
أن يكونا لم يسألاه عن التفاضل ويجوز أن يكونا سألاه عن الصرف بين 
الذعب والفضة فإذا©» ورد خسبران أحدهاعام والآخر خاص ومفس ركان 
اعخاص والفسر قاضيان على العام . وقد ذكر بعض أصاينا : « الفضة بالنضة 
والذهب باذهي يذا بيد إذا كان هنالك تفاضل » وما ثبت أن الى 
صل اله عليه وسل نهى عن صتققين فى صفقة واحدة » ونهى عن بيعتين 
ق بيعة واحدة*©» ومعى هذا النهبى أنيقول البائع للمشترى قد بعتنك سلعق 
هذه بدينار قدا إلى شهر أو بديئار ونضف إلى أشبر معلومة فيتراضيان 
ذلك ولا يتطعان تنا معلوما ولا يتفقان إلى أجل معلوم . ولا أنه تقد ولا 
نسيئة » فى فمل هذا وكان بالنهبى عالا أو جاهلا فبيعه باطل وعليه القوبة 
من معصيته ولم يضمن للشترى للبائع ثمنا معلوما فيحب أن يطالبه به » قال 
وي مبسم بن ألى كريمة : يكون لابائع على الشترى أ كثر الغنين 
وأق ب الأجاين » وقال جمد بنحبو ب يكون عليه أقل المُنين وأبعد الأجلين 
واتفقا على جواز البيع » وقى قولما نظر » ولذى توجبه الشريعة من الحكم 





)02 رواه سم ٠‏ )2( رواء أجد. 
[فرف رواءاحد وأوداود . )2( ح: وإذاء 


(ه) « واحدة » ساقطة من <. 


إلا د 
١م ١‏ الاسم ) 


فى ذلك أن السلعة إن كانت قائمة ردت إلى صاخبها لعدم صمة البيع عليها > 
وإن كان قد استبلكها كان عليه مثلبا إن كان لما مثل يضبط بكيل 
أو وزن » وإن كانتم) لاتضبط بالكيل والوزن وليس لمثاها عينمعاومة »> 
كان علبها قيمتها يوم استهلكها » والقول قول الضامن لما مح 
كينه واد أعر 5 1 
وصحء نالنى صل الله عليه وسلٍ أنه مبى أن يديع الرجل” على بيم أأخيه 
أو مخطب على خطبة أخيه فظاهر الاير وجب فسأد البيع » والتكاح إذا عقد 
على هذا الهبى ولكن قامت الدلالة على جواز البيم والنكاح ؛ وإن كان 
الرتكب ذلك عاصيا . وأجاز صلى الله عليه وس البيسخ فيمن يزيد » قال 
فى حلس وقدح وصل هما إنسان إليه » وشكا الحاجة ققال عليه السلام : من 
بريد يشترمها منهء قال رجل' : أنا آخزما بدرم » ققال الد ى عليه السلام : 
من يزيد.ققال. رجل آخر أنا آخذها يدرهمين . ققال النى صل اشهعليه وس 
ها لك فأجاز فيمن يزيد وهو الناداة ونهى عن التزايد فى الساومة . ولس 
الليران متعارضين . وروى عن عمر عن النى” صل الله عايه وسلم د أنه 
نهى أن متا اق الأجلاب وأن يديع حضرى *لبادى » معناه ا 
من الخديعة والغرور وأن خديمة اللسلم محرمة وذلك أن الرجل والقوم ‏ يبلغهم 
أ ن.الركب قد أقبلوا فيلقام فيخبرمم يكاد الأسواق فيئترى منهم ما لايمرفون 
سعره فى البلد » قيكون هذا غرراً منه . ومعنى قوله لا يديم حضرى” لبادى 
هو أن الرجل والجاعة من أهل القرى يلتقون بالجاعة قيثألون البيم 
ويتحكون على أل البلد بالأثمان التى يريدونها . ققال صل الله عليه وسام : 


د ذروا التاس ينتفع بعضهم من بعض9© » فبذا وجه تأويل امير 
وال أعل . 


وكان الثافمى” يرى أن للبائم إذا ملَى جلبه فاشكر. منه بأقص من عنة 
الخيار» إن شاء أجاز و إن تقض انتقض وهذا قول يسوغ تأويلهف النفس و يعجبق 
أن يكون كل غرر يذهب له مال هذا طريقه لأن" النى صلى الله عليه وسلم 
مهبى عن الغرر . وقال خديعة السلم عركمة” ويروى أن رحلا قال للنى” صلى 
لله عليه وسلم ( بارسول اللهإنى رح ل,أخدع ف البيع) ققال النوصلى الله عليه 
وس : د إذا بايمت ققل لا خلابة ه96 ومعنىاخلابة الخديمة وكل بايع 
خدع مشتريا فى بيعه أو مشتّريا خدّع بائما فيا ابتاعه منه »كان عاصيا والبيع 
فاسداً لنبى النى” صلى الله عليه وسلم وأما امير الذى ورد عن ألنى” صلى الله 
عليه وسلٍ بالنبى فى تلقى الأحلاب وأن يبيم المضرى للبادى » ومنه أنه قال 
عليه السلام : « ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعضٍ © وف رواية 
أخرى قال أسحابنا : البيم والشراء مع المهى ثابتان والذى تقوم من أخبارنا 
أقرب إلى التفس وأشبه بأصولهم لأن النى" صلى الله عليه وسلم مهى عن 
ذلك لماد كرنا من الرواية وقال : « دروا التاس يرزق الله بعضهم من 
بعض » لأن المضرىة بتك على الثاس بمال غيره ويقربص به والبدأة 
ديعو ن بما برزقون من الشعر ويتصرفون » ويروئ عن النى” صلى الله 
علدوس من طريق ابن عير أنه قأل « بيع الحقلات خلاة » وخلاة 





(١)رواه‏ أبو داود . 
(؟) رواه التة ومالك وأحد . 


سلا ا 


الملم لاتحل وهو أن ميس الرح-ل ابن فى أخلاف ناقته وضرع شاته 
وبقرته يوم أو ثلاما لير به الشترى ويوهم نه المثترئ أن لبنها كل يوم 
هذا . وقد نبى عليه السلام عن إيهام السلم وغرره . قال أصحابنا فى هذاء: 
أن البيع ثابت والبائع عاص ويسجبنى أن يكون الخيار المشترى إن شاء قبل 
البيع وإن شاء نقض. وإن اشترى رجل عبداً بثمن معلوم واستعمله واستخله 
نم وحد به عيبًا رده بإلعيب الذى كان فيه إذا كتمه إياه البائع » ول يعلم 
للشترى به مع الذلة واخدمة ل روت عائشة عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « الخراج بالضان » 7 واعلراج دو ما يستخرج ءن الغلة ٠‏ فإن قال 
قائل : فا هذا الضان © الذى أوحب أن يكو اللخراج يحب به للمشترى دون ٠‏ 
غيره ؟ قيل له : ما كن من كته 5 وأيضًا فإن كسبت العيذ لم يكن 1 
للبائم لأن" المبد كان ملكا للمثترى » قاما ظبر على العيب كان له رده به » 
واسترجاع مأسلمه من المْن » ولا عر من ضْمانه إن يكن سامه » واختلف 
أصحابنا فى الأمة إذا وطئت ثم ظير بها عيب كان بها فى ملك البائم » فقال 
أأكثرم ليس لها ردهاء وله أرش العيب . وقال الباقون : له ردها وكمان 
العيب دن الغررالذى عئ التىّصلى ان علية وسام عنه وروى أو عرارة أن 
النى صلى الله عليه وسلم . نبى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة ومن بيع 
2 ع كل ٠.‏ : 
حبل الحبلة 7" . ومن طريق ابن عمر أنه نبى صلى الله عليه وسلم عن بيع 
اجر ومعى الغرر الذى مهى عنه عليه السنلام بيع الطير فى الحواء وبيع 
السك ف الماء والمبد الأبق والجل فى بطن أمه » والابن فى ضرع الثاة 





0310( رواء أصحاب النة وأحد .. 
(؟) ‏ (ع): «فا هو ذا الفمان ٠»‏ 


غ1 


والمزر والبصل فى الأرض ونحو هذا وأما بيع المصاة فهو بيع كانت 
العرب تفعله » يقول أحدم لصاحيه : إذذً! نبذت حصاة ققد ودب البيع 
فإِذًا فبذ حصاة وجب البيع عليه . وأما بيم حبل الحبلة هو أن العرب كانت 
تتبايم لم الجزور إلى أن تنج الناقة ما فى بطنها ثم تحمل الناقة الى فتجت » 
وأما بيع الجر فهو بيم فى الأرحام فهذه بيو عكلها غير جائزة ولا يصح ماعقد 
عليه البيع به ونهى عليه السلام عن النابذة واللامسة ومعنى لللامسة هو أن 
الشترى ياس الثىء. .بيده ولا ينفر إليه بعينه والنايذة هو أن يول أحد 
لصاحبه انبذ إلى" » وانبذ إليك » فإذا آلقاه إليه وجب البيع , فهذه ببوع 
كانت بين العرب جائزة - فجاءت الشريعة بتتحريمها ومبى عليه السلام ع 
بيع النجش بقوله "© عليه الام « لا تناجشوا ولا تضروا الإبل » © 
وأما النجحش فهو أو يزيد الإنسان فى سلعة عيره عند البيسع 5 ليزداد 
للشترى رغبة فيها فيزيذ فى مها » قال أصحابنا:: البيع ثايت والناجش 40 
0 وأحب أن يكون للشتزى الخيار فى البيع إذا علم بذلك وكان الفبل 
عن مواطأة بين الناجش وصاحب الساعة » وإن كان عن غير مواطأة كانت 
بينهما ؟ فالبيع لازم للمشترى والناجش عاص لربه . وممى قوله ولا تضروا 
٠‏ الإيل لا تحقنوا الألبان فى ضروعها للبيع لتغروا بها الثترى . وكذلك قوله 
عليه السلام : الثاة للضراة التى ورد امخير فيها » ونهى عليه السلام عن بيع 
للزابنة . وهو بسع الم فى رؤوس التحل يثنن معلوم كيله إلى أجل » 


٠ ف (-) : يقول. (؟) «“غيره ه ساقطة من (ج)‎ )١( 
ِ الباخش‎ : 0) (١ . )<( «البيع» ساقطة من‎ 40( 


ولإل سد 


ْ وكذلك:إن كان عتباً و م كي إلى أجل ونبى عن الحاقلة ودو 
أن بيع الرجل ستبل زرعه يحب معلوم كيله إلى أحل. . وقال.بعض التقباء » 
الحدل هو الزرع . ومن طريق جابر بن عبداله الأنصارى : أن الننى صلى الله 
عليه وسلم مهى عن بيع السّنين وحنوأن يديع الرحجل” سنين ؛ وفى الى تسمنها 
أصحابنا القبالة : ونبى صلى الله عليه وسلم عن بيع المْر حى يبدو صلاحٌه » 
وإذا باع أ: حل ف الوقت الذى يبدو صلاحه جاز البيم » وسلم من مان 
الجائحة النى تأتى عليه . وفى رواية أخرى عنه صل الله عليه وس أنه قال : 
لا يبيمن أحدك كر ته سذين ومن باع كرته تأصاب جانحة فهى من ماله + 

و يأخذ أ دع مال أخيه بغير حو 2076© قال فبذا القول منه عليه السلام 
لعله يدل عن النببى عن واز القبالة © لأ"نه عقب بيع السنين النهبى . وإذا 
باع وقد بدأ صلاحه » ثيت البيم » لأن نهيه عن البيع له قبل أن يبدو الصلاح 
فيه يتتضى حواز البيع إذا بدأ فيه الصلاح . . وكانت المائة من مال اللشترى, 
لأنه: باع بأمر الى صلى لله عليه وسم وروى عن ١‏ انبى” صلى الله عليه وسلم 
ومن طريق جابر بن عبد لله أنه قَضى بالشقعة لاجار فيا م م بقسم وهم يقم عليه 
المدود ومن طريقه أيضاً » أن الى صلى الله عايه وسَلم قال أعا رحدل كن 
له شر يك فى دار أو ؤزاعة كاراه شونا قلا نك حى شرن عل كر م 
فإن أراد فو أحق بها بالمّن . وفى هذا الخير دلالةً على ودوب حق الجار 


لوصية: النبى صلى الله عليه وسلم به فى ذ لك لك أوأن لك حا لين لغيره . ومن. 


3( رواء النالى وابئ ماجة . 


(؟) القبالة : بيع الغلة أو الزرع قبل نجه واستوائه . 


اعد 


باع خضة لق الأرض أودارا جاز بيعه . وإ نكان ما باع مماءًا غيرمةسوم . 
وأنا م ذهب من أصحابنا إلى 5 من كان لدق أر ض نصف مشاع قباع نصف 
الاأرض : إن البيخ يع على النحصتف وإعا يصح” له من الارضى ربعها قال 

لأنه نصفه الأرض والنصف له ولشريكه » ويثبت له نصف ما باع وهو 
الربع . وهذا عندئ غلط من قاله »انه ديعل من النار ويشيد بفساده اكير» 
اشتملت على ملكه أو على ملكه وملك غيره » فإن كان باع م علك فهو 
م يقوله و بيعة ا وإن كان باع 7 وملك غيره فالعفقة وقمت ص 
0ك ٠‏ وروى عن التى” صلى أ عليه وس من طريق أبن عمر أنه 
قال : ن باع عبداً وله ماله فاله لسيده إلا أن يشترطه المباع 6" فلا أعلم 

بين أفمل 3 ف كيوثه اختلانا . وثدت عنه صلى ال عليه وس : 
«دأنه نبى عن بيم الغرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن عليها من الماهة » 
وبدء صلاحها صترتها وجرنها » ومن باع عر 5 غير مدركة على أن بتركها 
الشترى على التخلة إلى أن يبدو صلاحها فبيعه باطل» وهو عاص لربه 
مبى النى صلى اله عليه وسلم عن ذلك واتفق المفسبون إلى العام أن من باع 
هذ الك اللين عن هنا قبل أن تدرك على أن يقطعها المثترىفبيعه جائز . 
والدليل على جواز ذلك » قول النى صل الل عايه وسلل فعقب هيه عن 


بيع القار قبل أن نجاو ملاحيات آرايت أن ملع الله اأكرة فيا أذ 





. عقدة قاسدة‎ : )-( )١( 


(») البخارى وأصحاب اتن ومالك والدارى وعد ٠‏ 


لال د 


أحدك مال أخيه ؟ فدل عل أن التهى الواقم من أجل الغرر » ولا ءرد فه 
بيع البلح على أن بقطع من وقته » وصلاح القار أن تصفر ومحمر وتنجو بهذا 
عند العلماء من العاهة والخوف علبها » لخينئذ يموز شراؤها على أن ترك ف 
رءوس النخل إلى أوان الجداد . 

وزعم الشافى على أن من باع ثمرة قد بدا صلاحها أن عليه أن يتركها 
فى النخاةٌ إلى حين الجداد شرط المبتاع أولم يشترط » وزع, أن هذا إجماع 
بلا خلاف بين أحد من العلماء . 


ل 


الشروط التى يذكرها التبايعون عند البيع 


روى عن النى صلى الله عليه وسل من طريق عردة بن الزبير عن عائثة 
أن النى صلى الله عليه وسلم خطب الناس ققال  :‏ يا معاشر السلدين » ما بإل 
أقوام يشترطون شرفطا ليست فى كتاب الله ؟ ألا إن" من اشترط شرطا 
ليس فى كتاب الله وإن شرطه مائة مرة فليس له شنرظه » وأن شرط الله أولى 
وأحق ) ا وى الرواءة عن عاشة ابتاعت ريرة » فاشترط البائم ولاءها 4 
ققال النى صلى الله عليه وس : « الولاء لمن أعتق » . وفى خير آخر أنه قال 
لما : « اشترطى م الولاء لمن أعتق » » فأجاز النى صلى الله عليه وس الببيع 
وأبطل الشرط . وأن تميا الدارى اشترى داراً واشترط سكنها » فأبطل النى 
صل الله عليه وسلٍ البيع والشرط . 

واختلف الناس فى هذا الشرط الذى كان شرطه تم الدارى . ققَال قوم 
كان شرط السك إلى غير مدة » فإزلك قد البيم : لأن البي إذا دخل فيه 
عق نبول بشرط مجهول فى البيع لم يج البيع لأجله » فإذا كان الشرط معلوما 
وله قسط من الْهّن يضبط » فالبيع ثابت . وقال آخرون : كان شرط السكن 
فى البيم إلى سنة » وإنما بطل البيع بو » لأن فى إجازته منع الشعرى من 
التضرف فى ملكه وأباحه للبائع عن دم ناباع إلى مستحته با من من 
الشراء . وف اتلبر أن النى صلى اله عليه وسلم ابتاع من جابر بن عبد الله 


0-7 


الأنصارى بميراً واستثتى جا بر ظيره من مكة إلى المدينة » فأجاز النى صلى الله 
عليه وسل البيم والشترط. وف رواية أن رسولاّه صلى الله عليه وس من طريق 
جار أنه اشترى منه بميراً مخسق أواق ( واستثنى ظهره من مكة إلى المدينة 
فلا قدم اللذينة » قفال جابر : أعطاتى خسة آواق وزادتى قيراطين )37 . قال 
بعض النتهاء فى بعض الأخبار ما يدل على أن ذلك لم يكن شرطا فى البيع 
وإنما كان وعدا منفصلا به » وقال بعض أعل العلم : هذه الأخبار فمها ناسخ 
ومأسوتر) وقال آخرون : لكل خير معنى ابس فى الآخر » و كذلك اختلفت 
أنكاميا » لاختلاف معانها . وثيت عنه 1 ا عي وس أنه قال : 
و لا يصلح سلف وبيع ولا يصاح شرطان فى بيع 6" » ونهى عن ربح مالم 
“يضمن » وعن بيع ما ليس معك + وأجاز السلف وهو بيع ما ليس مع البائم » 
ومعنى قوله عليه السلام :.لا يصلح سلف ويم أى لا حون أن يديع بيعا 
ور أ تيقد عن ان ما ارون الكلت يعو اقرض كفل كلو 
العرب . ومعى قوله شرطين فى بيم وهو أن ينيع الرّجل تصاحبه سلفة بثمن 
معلوم من الدّراه على أن يدفم إليه بتلك الدراهم دنائير على صرف كذا 
وَكذا وما كان .بع نحو هذا ء وممنى نهيه عليه السلامعن ربح مالم يضمن0؟؟ 


هو أن يشترى الركجل” السامة فيبيعها قبل أن يبضها وتصير فى معانه . ومعى 
مبيه عليه السلام أن بيع الإنان ما ليس معه هو أن يبيع السلعة وليست ى 


: ملكه إلى غير أجل إلى أن يسامها . 
وأما اسلف الذى هو الس فى لئة العرب فإجازته بالسنة وإجاع الأمة » 
(1) ما بين قوسين ساقط من ( ج) - 
)0( رواه البخارى وأصحاب ات والدارى ٠.‏ 
(0) فى (ج): فرظاً. ٠.2‏ (4) فى (ج) : تضمن . 


ل ع لس 


فبو مخصوص من جملة مأ نهى عنه من بيع ما ليس معك كأنه نهى عليه 
السلام عن بيع ما ليس ممك إِلَا السّلف والبنة فى إجازة السّاف ما روى 
عن النى” صلى الله عليه وس منطريق ابن عباس أن النى صلى الله عايه وسلم 
“قدم المديئة ونم سلفون ى يد للسنة والسنتين . قال صلى الله عليه وسلم 
من أبسلم فليس! فى كيل معلوم وضرب معلوم إلى أجل معلوم » ومن اشعرى 
1 لم أفلس الشترى لم ا إن وجدها ؛ لأن ) ملسكه زال 
عمها بالبيم » وكذلك لو مات وتركها كانت أ سوة بين الغرماء . وقال بعض 
أسمابنا : إذا أفلس فو جدها بائعها بعينها قائمة » كان أحق لها وله" أخذها 
عير روى . وف تأويله غلط عندى لأن امبر ورد عن النى صلى الله عليه 
وسلٍ فصاحها أحى بها وصاحبّها هو الذى ملدكبا بالشراء ووافةنا على ذلك 
أبو حتينة . وأما الشافعى فبالقول الأول بأخذه » ومن با عكلبا مداما جاز له 
بيمه » وأحذ بمته : لما روى أبو هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نعى 
عن تمن الكلب » إلا أن يكون ممالا » وأمًا مالم يكن مدا : فلا موز أخت 
0 النى صلى اله عليه وس : « أنه : يعن من الكاب ومهر 
0 ان الكامن 26© وجائز ملك الكلاب إذا كانت لنفع . فأما0» 
الاقتناء لها على أن يكاثر ببا وعلى وجه التحمل بكثرتها كنحو أقتناء الاشية 
فى البيوت » فليس يجائز » لما روى أن" النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من اقتن ىكبا لالضرع ولالزرع نقص من أجرهكل يوم قيراط 276 . 
ومن اعغتصب من إنسان كليا كان عليه زذه عله ه “ؤقال أبو عبيد: ومن 





)١(‏ (-) : المار. (0) (): ولو. 
(5) رواه سم وابن ماجة . (4) (ج) : وأما . 
020( (<) : عن (1) تقدم ذكرم . 


ل ومس 


واقته من أحابنا : أن بيع الكلاب جائز» واقتناؤها وأكل لحومها . 
والروايات عن النى صل الله عليه وسلم تدل على المدول7؟ عن قول أبى. 
عبيدة لما قد ثبت به التقل المكثير . وامخير إذا نقّله عدل عن مثله جاز التول 
به » إذالم يكن معارضا له وم تتم الدلالة على فساده واتلير قاض على الاي 
التى تعلق بظاهرها أبو عبيدة فى سورة الأنعام لأن الخير لا يخاو أن يكون. 
ناسخا أو مببنا لنتاها لأنه ورد بعد نزوطا » ومن:اقترض شا من الميوان. 
من جنس معاوم_مضبوط بصفة جاز اقتراضّه وعليه رد مثله إن رد خيراً من 
ذلك ودفم فرق الشىء الذى اقترَض كان أفضل لما روى عن النى صل الله 
عليه وسلم أنه استسلف بكراً من. رجل أى اقترض جملا » قلا جاءته إبل. 
الصدقة : قال أبو رافم مولى رسول. الله صلى الله عليه وسلم فأمرى أن اقفن 
الرجل بكرةً » ققات با رسول الله لم أجد فى الإبل إلا جملا رباعيا خيار؟ > 
قال رسول الله صل الله عليه وسام : قضه إاه فإن خير الفاس أحسنهم قضاءٍ . 
قال أ كثر أحابنا : إن قرض الميوان لا يح# وز لأنه عندم غير مضنوط 
مع إجاعهم مع من مخالنهم من أصحابوم فى إجازة السلف فيه » فإتراض. 
الميوان جا نز لثيات الرواية بذلك © وبيع الليوان وان قن عر 
لنهى اأنى, >.ى “لله عليه وسلم » وجائز بيع الواحد منه بالإثنين بدا بيد . 
ولا أعلم فى ذلك اختلاقاً بين أحد . وقد روى عن النى” صلى الله عليه وس 
من طريق جابر بن عبد الله أنه قال : الميوان اثنان . بواحد لا يصلح . 
البييع نسيثة ولا بأس به يدا بيد . وأجم الناس على إجازة بيع العبد بالمبدينه . 
جائز » واختلفوا فى ذلك إذا كان نسيئة » ولا تقول بحوازه نسئة » ومن. 


اشترى دانة وغيرها من السام فاستتحقت عليه ء فصاحبها الستدق لها أحق. 





. » دتدل على أن العدول‎ : )-( )١( 


ل ل 


بها . ويرجع المشترى على البائع بالمن الذى دفعه كان البائع متعديا أو غالطا ‏ 
واختلف أصحابنا فيمن استعار دابة أو عبداً فوجدها قد ياعبا الستمير» قال 
بعضهم بأخدها ربها بالمن الذى بيعت به » وقال بعضهم : ليس ارمها أخذعا 
وله أن يِأَخْذْ المستمير حى يمكنه من الشترى فيُطاليه . وقالآخرون : لصاحبها 
أخذها ينير من ويرجع المشترى على البائع بالمْنء وهذا هوالقول والذى يوجبه 
النظر ويشهد لصحته امير » ولو لم يكن عن النى صل الله عليه وسلم فى 
ذلك" والممير والنظر متفقان مما على متو . الدليل على ذلك أن كل مالك 
كلكدعيوتن علي إلا أن بزيله عن نفسه إِذا كان البائع متعديا عليه فى ماله 
وملكه كان بيعه مالا محل له فاعل مالا يحل له » فبيعه باطل لأنه صرف 
فما لايحوز القصرف فيه » وأيضًا فيدل كَل صحته اختيارنا لهذا الرأى مارو 

عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من سرق منه ثىء أوضاع منه 
فوجده فى يد رجل قد اشتراه أن صاحبه أحق به ويرجم كَل البائع بالوّى 906 
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لنهى النى صلى الله عايه وسلم عن ذاك وقال : 
النى صلى لله عليه سم إذا باع. ميان ٠‏ فالبيع للأول مهما . وإذا نكح 
الوليان فالفعل للاأول مهما » وإذا وكل رجل رجلين فى بيع سلمة لم يكن 
لأحلما البيم دون صاحبه » وإذا أفرد كل واحد منهما فى الوكالة 
فباعكان البيع للاول منهما » واتفق أهلالعلم أن من باع سلمة ثم باعهأ رجلا 
آخر أن بيعه الثاتى باطل وى للمشترى الأول » وإذا اختلف البيمان وليست 
ينهما ببئة والبيم قأئم يميته » فالقول قول البائع ويترادذان البيع بعد أن 
يتحالفا » وروى فى خير آخر عن النبى صل الله عليه وسلم من طريق ابن 





4 رواه أصحاب السن وأحد . 


اذ 


مسعود . وف اعلير نظر » وإن كان أصحابتا يقولون به لأن الثابت عن النى. 
صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعى وعلى المنكر الهين » والبائم مدع, 
زيادة ادن مم إقزاره بالبيع » ولن مخلو البائم من أن يكون للشترى مدعيا 
أوفدعن غليه:. 

وقد اتفتا كَل أن لمبيع قد دخل فى ملك للشترى » واختلنوا فى 


مقدار. المن . 


خم ل 


باب فى ال ىهن 

والرهن” جار فى البيم » وقد روت عائثة آن النى صلى الله: عليه وسلم. 
توق ودرعه مرهونة يثلائين صاعا من شعير . وقد قيل إن الدرع كانت 
مرهونة مع هود والله أعلم بصحة الاير لأن النى صلى الله عليه وسلم ماث 
عن أوفاق وسعة » وقد كان/ الضيق قبل ذلك . وق الرواية أيضًاً و طرق 
أبى راقع مولى رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : يعتى رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى يهودي ايسلفه سلنا أو يديع له بيما » فوصلت إليه 
فأخبرته”؟ با أرسلى به النى صل الله عليه وسلم . ققال وال لا بابعته 
ولا أسلفته”؟ إلا برهن . فأتيت النى صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال 
المهودىّ » ققال عليه السلام : والله لو باينى أو أسلفى لقضيته إى والله 
لأمين فى السماء وأمين فى الأرض أذهب يدرعى الحديد إليه » فنزلت من الله 
تمزية له عن الدنيا : لؤوَلا دن تيك إل مَامكمَنا بو أَْوَاجا مِنْهمْرَهرة 
اطلساة الي التفعته فيد وَرِرْق َك 0 ففٍ هدا اير دلالة 
على جواز الرهن ف البيع وف اعلبردلالة أخرى أنالسلمأن يشترى منكل بائم 
إذالم يعلمأن المبايعة مالامحوز بيعهء وأن ليرعليه أن يسألعما يشترى و كيفية 
حاله من مسلم وكافر» وإن كان اليبود وغيرم من سائر الكفار يتعاملون 





. فأخير به . (؟) (ج) : استلفتة‎ : )-( )١( 
(؟) طه: فؤعك.‎ 


دن" لد 


ا بستح20"؟ السامون ولا مها لاون ققد يرثون وتنتقل إلهم 
الأملاك على شريعة الإسلام . 

وفى هذا امير دلالة تدل على غاط منترك مجويز بيع هن كان فى يده مال 
حلال أو حرام . وإذا جاز الشراء من الشركين بهذا امير كان الشراء 
من المسلين أجوز . وف الخير: دلالة أخرى أن لامرء أن بحلف بلله صادقا 
وليس عليه الامتناع من المين إذا كان يبر" حلنة لأن النى صل الله عليه 
وسلم حلف على ما يمل من صدق نفه بالخير الذى رواه أبو راقع . وق 
الخير دلالة أن لامرء أن يرفم نفسه إلى حيث نستحق للدح والوص ف إذا احتاج 
إلى ذلك تأسيا برسول الله صل الله عليه وسلم وى هذا اللي أنه اشترى 
صل الله عليه وسلم من البهودى المرتهن درعه بثلاثين صاعا من طعام فاقتاته 
علاثين يوماً وفى حبسه الطعام أ كثر منيوم فى منزله يدل على ضعف مذهب 
من ادّعى التقشف والتزهد فى الدنيا » وزعم أنه لاينبنى للمسلم أن. حيس 
قوت يوم إلى غد والنى صل الله عليه وسلم” ”© هو الغابة فى التقشف والزعد 
فى الدنيا وروى عن النى صلى الله عليه وسلم ومن طريق ابن عباس أنه قال 
من اشترى طعاما قلا يبعه حتى يقضيه”” » قال ابن عباس واحس ب كل شىء 
“مثله وق هذه الروابة عن ابن عباس مايدل على جواز القياس والحكم بالنظر ؛ 
وقال بعض غالتينا : إت ارب إما هو فى الدين لافى البيم والشراء لأن 
العرب كانت29 تداين بعضها بمضا » وكان صاحبٌ الدين إذا حل ديئه 
طالب غريه بأن يدقم إليه أو يزيده فى حقه . ويدل على أن الربا ليس فى 





. ق (ج) : يخيروتها‎ )١( . ق (ح) : ستحقوتها‎ )١( 
٠ (؟) ق(<): سين.٠ (4) ف (-) : عليه السلام‎ 
- )<( ف (-) : يقبصه  (5) « كانت » ساقطة من‎ )©( 


000 » إزالله تبارك وتعالى قال : لإ إن كن ذو عثرة فَمَظرَة” 
لى مدر 4200 ثم قال يعقب ذلك: لإ وأحَل الله اليم حرم" الركبو|7") 
وروى عن ابن عباس قال : كان أرسول الله صلى الله عليه وسلم صديى 
من دوس أو قال من ثقيف فلقيه يممكة عام الفتح “روابة خمر يهديها إليه 5 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : ديا فلان أما عللت أن اله حرمها » 
فأمر الدوسى” غلامه أن يذهب لبيعها » ققال له رسول الله صلىالله عليه وسلم 
« عاذا أمرته ؟ قفال. : أمر:ه2" يبيعها . ققال عليه السلام : إن الذى حرم 
شريها حرم بيعها . فأمر بها فأفرغت فى البطجاء” 6 فالمرة حرام شربها 
بهذا الخير والانتفاع بها وثمنها محرم وبيعها محظور”” وشاريها عاص وبائمها؛ 
خرج ومشتريها آثم . واختلف أصحاينا فى اجر إذا غيرت (بثىء 0 
الملح أو غيره ما يرقها ويذهب شدانها ويصير يذلك خلا 0 قال بعضهم : 
إذا زالت الشدة بلاج بإلقاء الملح9" فيها أو غيره جاز الانتفاع بها لأن 
التتحرم عندهم لأجل الشدة » وقال آخرون 1 لاحل أيداً 2 ولا تنفقل خلاً 
إذ لكان ذلك جائز ما أمر الى صلى عليه وسلم بإراقتها » وهو ينهى 
عن إضاعة المال . واختاف أحمابنا أيضا فى الانتفاع بالشحوم النجسة 
والأدهان النجة للمراكب والمصابيح والجاود ققال يمشهم : يجوز الانتفاع 
كاذ رتاه وفجارد وغير ذلك + وقال بنشهم + الأعموز الاعفاع ما 


ل٠‎ 0 ١ 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه هى عن الاستصباح‎ ٠ حرم الله‎ 





)١(‏ اليترة : ٠4؟1»‏ (9) المقرة : *لالاء 

(0) «فتال أمرته » ناقصة من ج - 

فق رواه ملم والنساق والبهق وعد والدارى . (ه) ى١:‏ عضور . 
(1) « بعىء من » نأقصة من ح . (ا) فى <: ملح . 


0-5 
(ع ؟؟ الجامم ) 


بشحم لميتة والانتفاع به . وقال : لعن الله اليبود لما حرم عليهم الشحوم 
بأعوها وأكلوا انبا ء وهذا امير يدل على أن ما لا يجوز أ كله لاحل 
الانتفاع به ونهى النوثٌ صلى الله عليه وسلم أهل الأسواق أن يتبايءوا قبل 
طاوع الشمش وهذا النبى عندى والله أعلم . أنه نهبى تأديب لترك السكبر 
من السامين على من باع فى ذلك الوقت بيعا والحم بفمخه”؟ ورّد ثمته 
واحتمل هذا النبى منه صلى عليه وَسلم أن يكو ن ترغيبا لم فى الاشتغال 
بذكر الله فى ذلك الوقت لما فيه من جزيل الثواب . ويحتمل أن يكون 
نبيه لمم عن البيع فى ذلك الوقت من اغترار الشترى وقلة معرفته لما يشتريه 
لاجس الظلمة الياقية من الليل . 


ثبت عن النبوصلى الله عليه وسلم من طر يق أى سعيد أنه :مهى عن بيع 
ماق بطو ن الأنعام حتى نضع وعن بيع الغناتم حتى تقسم . وعن شراء الصدقات 
حتى تقبض . وعن بيع العبد الآبق”""» فأما الذنائم فإذا عرف كل" إنسان 
حصته من الغتيمة جاز له بيمرا كالشقص من الدار والحصة من الأرض . 
وار ان كان عليه دين أن نقصيه وبزيده ولصاحب المق أن اعد ديك 
منه إذا كان بطيب نفس الدافة”” لما ذ كر أبو رافع من أمرالنى” صلى الله 
عليه وسلغ لأن يقَضى مااستلفه من الأعراى لابكر . وقد روى أن ابن عمر 
اقترض.ألف درم فرد إلى القترض”” منه ألف درم ومانتى درم . وقال 


الألف لك قضاء عن حك والزيادة من عندى للك هية . وقد ذكر الفقباء 


٠ روايات متضارية لابن ماجة وأابو داود ومالك وأحد‎ )١( ق(1) 2 نسخة.‎ )١( 
.5 (؟) « كل » 'قصة من ج + (4ؤ فى (ج) : نحة:‎ 
فى (ج) : القرضء‎ )0( 


اق 3 


أن الزيادة يجب أن تسكون متفصلة . واختلف النداس فيبال"؟ فيا برجح به 
الميزان . فال بعضهم : الزيادة بعد اعتدال الميزان هبة معاومة يجوز أخذها 
بطيب نفس من صاحببا » وقال آخرون : الزيادة تمن مستحق فالقولان مع 
اختلافيما عتدئ فاسدان لأن الشىء لايكون مبيعا حتى يكون بمنه معاوماءالى 
.وصفناها لثىء ليس بمعاوم والحبة لانكون إلامعلومة إما عين مرئية9© 
محدودة » وإما جزء من أجزاء معلومة على أن هبة الجزء من الأجزاء مختلف فى 
-جوازها إذا لم يكن عبة ولا بيمالم يبز ذلك لا دلقا عليه وله أ غلرة 


ل أمر النى” 00 عايه وسام الوزان الذى اتن منه من السراو ل 
بأمر صاحبه . قال ألنء ىأ صلى الله عليه وس اتزن وأرجح تأخذ زيادة الوزن 
لصاحبه . والزيادة ©© غير معاومة قصّح بهذا أنه أباحه” وزعم قوم أن 
الرحيحان لا يكون جائزاً حى يعتدل لسان الميزان يحق الطالب ثم كوخ 
الزيادة » فتسكون ازيادة منفصلة عن المق الواحجب » وهذا القول أي فاسد 
إدا كان لا يوز الإباحة: :]لا بعد أن يتفصل الحق والزيادة لما از أن 
عليه بكر* أن يعطى جما رباعيًا خيارا إذا الجل الزيادة فيه غير متقصلة » ولا 
.معاومة وفعل الو صلى الله عليه وسلم ذلك وأعدى الأعرالى الذى اقترض 
مته البكر وأعطاء رباعيا ومعاوم أن الزيادة غير معاومة ولا منفصلة . 





)6 « فها » ساقطة من ( ج) ٠‏ زف فى (ج) : مرئة . 
(0) ق(١):‏ والوزنذء 2 * (4) ق (ج) . جارء 


مسالة 
فى بيع الذهب بالاراهم فى الذمة 


اختلف أصحا ينا فى بيم اذهب بالدرامم فى الذرمة مضمونة » وقضاء 
الدرام الماضرة عن ذهب مضمون ف الدامة ققال أبوأ :وب وأيد بن أيوب: 
ومن قا يقوله :لا يجوز ذلك حتى يكو نا حاضرين لما رؤى عن التنى صلىالله 
علي دسل من طريق عمر بن الطاب أنه بهى عن0© بيع الأهب بالورق. 
إلا هاوها » وقال آخرون جائز والقضاء ثابت . وإن غاب أحدها إذا تقدم 
انه فى القّمة وقد حزان خير عمر سالك بن حرسة وإذا تعارض الليران 
كان للرجوع إلى كتاب الله جل ذكره ( وأحَل أله الْبْيِمَ وحرم 
آلر 1 0 :أحدها حاضراً والأخر قائيا خاز. 


(1) «عن» ساقطة من ج - (؟) سورة البقرة : ه1١"‏ . 


سم ل 


مسألة فى الرهن 


والرهن أده جائز “عند البيع فى الحضر والسفر » فأما فى السقر 
. د -. اسم ذ.ى ا مه 7 .ات 0 
خجوازه يكتاب الله تءالى قوله 2( وَإِن كني على سفر و تجدوأ 
تيا فرهان” َنْبُوضّة 2904© وأما جوازه بالسنة فهو ما رواه أبو راقم 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسل فى إرهانه درع رسول الله صلى الله 
عليه وس عند المبودى بالدينة بم تقدم من ذكرنا له فى كتابناً هذا9© 
والإجماع. على ذلك . واختلف أصحاينا فى الرهن إذا ضاع فى يد 
للرنين قال بعضهم إذا أضاع” © أمدها على صاديه شع )22 يدجم 
أحدها عل صاحيه بشىء زاد الح على قيمته أو نقص. وقال اخرون 
يتراددان الفضل وقال آخرون برجم صاحب الدين على صاحب الرهن 
ولا برجم صاحب الرهن .بفضل قيمة الرهن وهذا الرهن عليه جل 
أصحابنا والعمل عليه ينهم وحجتهم فى ذلك قول النبى صلى اله عليه وس 
« الرهن عا فيه فإدا ضاع ذهب منه بدر الرهن » وإن زاد كان 


الرنمن. أمينا فى باق 'الرهن "© وروى أن أو معاوية عزان بن الصقر 





(1) سورة البقرة 748 * )١(‏ راجع من 887 . 
(©) (ح) ضاع . (4) ساقطة من (<) . ٠‏ 
زه ) رواه الاداري ٠‏ 3 
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قولا رابا وأحسيه كان اختياره إذا ضاع رجع صاحب الحق على الراهن. 
مجميع عد :وأنة أمين فى الرهن . وعندى أن ححته فى ذلك أن الرحن. 
فى يذه مقة حقه كلتضامن ثقة بالمق » والمق يتماق بالضامن والضمون 
عنه فذهاب أحدها لا يبطل المق أن يطالبهما جميما وإن هلك أحدها رحج 
يحقه على الآخر . ما بير الضمون عنه » لأن المق لو كان متعلقا يالرهن . 
دون الراهن سقطت الخصومة بين الراهن والمرمهن ولما كانت الخصومة 
يسهمائق الرهن والمق قأم صحّ أن الرهن ثتة فى يد الرمون.فلم يكن مته تعد 
ش فية لم يجب أن يكون ضَامَتًا قال اله حل ذ كره لآ ما كل آلْحْحَسنِينَ من. 
سَبِيلٍ 4و إذا حفظه على صاحبه وعلى حقه قند أحسن ف فعله ول يكن منه 
ما يمنتتحق باس متعدى فيه لم يكن له ضاممًا . وإذا أرهن رحل رهنا فوحجد 
به عييًا كآن له رده على: صاحبه وعلى الراهن تساليم البدل مته ويكون. 
وفاءِ لحته . 1 1 1 


)١(‏ سورة الدوية أق 
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مسألة فى الرهن أيضاً 


اختاف أصحابنا فى رهن المشاع وعطية الشاع على قولين فذهب م 
إلى حواز ذلك وشبهوه بالبيع فقالوا لما كات بيم الشاع <ائزا باتفاق 
الأمّة حاز أن يكون الرهن والعطية فيه ثابتة احتجوا يأن القبض ارهن 
والشهم للعملى صحة رفع اليد عنه وإذا ارتقمت اليد من.الرهن ولم يكن مانم 
ولاحائل يحول بين الرهن وللرتهن قند صح الرهن ‏ وكذلك العطية . 
وواقتهم ذلك كز لماز + كتمع أسمانة للد بك هاوقانت القرقة 
٠‏ الأخرى من أصحاننا : إن رهن للشاع لا يجوز وكدلك المطية وواققبم على 
ذلك أهل الكوفة ويهذا الرأى الأخي ركان يأخذ شيخنا أبو مالك رضى الله : 
عنه » 92 إليه ويختاره و تحن مختار هذا أيضًا لصحته ولقيام الدليل عايه . 
الاليل على أن رهن للشاع لا يحوز لدم صحة القبض فيه قوله حل ذ كره 
( زهان مَقَنُوضّة 04" فأوحجب صحة الرهن يقبضه » ودل على بطلانه 
يقال القبض فيه . وكذلك أن لمشاع يونجب ثبوت يدالراهن مع.يد للرتهن 
ان الفارغ من الرهن و إذا ثبت يد الراهن وإللرتهنلم يكن لمرتهن قايضا 
للردن إذ"©.لا يتوصل إلى القدار الأ كير المرغون فى يده . فإن قال قائل : 
عر لانت ترون اسيل قبل له :ال كار لي اجا لا ار زوف لاغ . 


)١(‏ سورة البقرة 45 ؟ :0 0 © :إنء 


لج ل 


العبيد وغيرمم مئسائر الميوان. وقال بمضهم : وهو الأقل يجواز ذلك وقول 
من أجازه عندى أقوى فى ثبوت المجة عليه . فإن قال إذا جوزت رهن 
المبيد فلم لا تجوز رهن نصفه كا تجوز بيع نصفه ؟ قيل له لا يلزم ذلك وذلك 
أنا وجدنا رهن نصف العبد باطلا من قبل عدم صحة الرهن وهو التبض » 
وذلك أن نجويز رهن النصف يوجب بوت يد الراهن عَلَ النصف الفارغ 
والرهن متى زال القبض.عته باستحقاق بطل لأن”'" يكون رهنا . ذإن قال : 
-أليس إذا غصبه رجل » ققد زال يد المرمهن عنه والرهن كَل -اله ؟ قيل له :. 
شرت علتنا وذلك أنا شرطنا زوال قبض ارهن يحمق . وجملتاه” سبب 
إفساد الرهن > والخاصب إغا يزيل اليد بير حق فنم”؟ بذلك فإن قال : 
ما الفليل كل أن زوال القرش بمق يجب بطلان الرهن ؟ قيل له : الدايل 
عَلّ ذلك أن الرامن9" لو قال للمرتهن أرهته يدا بيد فقتل إن ذلك يبطل 
الرهن » فإذا صح هذا كان زوال القبض يوجب بطلان الرهن » فكذلك 
قلنا : إن رهن الشاع لا يجوز لزوال الفبض فيه » وكذلك القؤل فى رخن 
خصف المبد فيكون يوما رهنا » ويكون يوما خارجا من الرهن فى قبض 
سيّده يستخدمه » فإن قال فلم لاتنولون إنه بمنزلة شراء صف العبد؟ فيكون 
جائزاً أن مخدم هذا" يوما وهذا يوما.» ويس قبض أحدها فى أحد اليومين 
دليل كل زوال ملك الآخر » وكذلك ق, قبض الشريك للنصف الفارغ لايدل 
7 بطلان الرهن. . قيل له : لا يرْمنا ذلك » وذلك لأن المراد من الرهن 


القبض فإذا زال القبض بطل الرهن » والرلد من الشراء اللك » ذإذا صح 
لللك جار . ولا يحوز أن يقال املك لا يصح إلا بض لتبوث املك قيا 





. (+):أن. 00 2 لة عتم‎ )١( 
.< (ج) : اراهن . ا(ر4) « هدًا » ساقطة من‎ )0( 


]سد 


م يقبض ولايورجب اليد2© :لأن زوال اليد يزيل الرهن وزوال اليد لايزيل 
لك وله أعلم ويد اموقية 90 

وخ اخ يدل على صحة ما قلنا إن أوقال :قد رهنتك نصف العبد 
عل أن يكون الكل فى يدك لتكان هذأ رعدا تأسدا حند الجيع » فإن قال : 
فا معنى قول النى” صَلالله عليه وسل : : دلا تماق الرعن اصاحبه غتمه وعليه 
7 نم2 قيل له : هذا مو ن النبى ضل الله عليه وسلم تعريف لأمته لأن الذى 
كان عليه القوم قبل ذلك فى ساملاتهم فى الرعن باظلة » وذلك أن أحدم 
"كان برهن الرهن 7 ويشرط إلى وقت كذا وكذا. » فإن لم آنك فبو لك : 
يمتنك . فأبطل ذلك النى عمل الله علية وسلم وقال : « لا “يعلق الرهن أى 
لا ييطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط ولايزول خقه عنه فى الفكاك وهذا 
يه ل شرطين فى بيع أو شرط وبيع والشر طلا يوجبه . ووجه آخر إذا ملكه 
إياذ فى وقت قد كان على وجه البيع فلا يجوز كنحو قوله : : إذا دخات الدار 
فبو لك محتك . وإذا نظرت إلى السماء فبو لك بكدا وكذا من المن 
أو يقول له إذا كان. رأس الشهر هذا قند بمتك عبدى بكذا وكذا من لمن 
ابيع مى دفع على هذا ونحوه من من الشروط لم يجز لتول الننى مصلى الله عليه 
وسام له غنمه وعليه شرمه 6 يعى والله أعلم . له زيادته وعليه نقصانه لأنه 
قال : له غنمه وعليه غرمه والحاء راجمة إلى الزهن نفسه. وقد ذهب بعص 
أحابنا إلى معنى قوله عليه السلام : وله غنمه وعليه عَرّمه 6 لصاحبه زيادة 
الرهن و0 رن 


الس سيس-س تممه 


)١(‏ (-) : البد. (؟) (-) : وبالله التوفيق 
() لم أسعدل على رواية ٠‏ (4) « الدهن » ساقطة من 
(ه) « إلى » ساقطة من (-) - (<) (-) : غرامته ٠‏ 


لومت 


. والذى يذهب إلى هذا القول لا يسقط اللق مع ضياع الرعن » لأن : 
الرتبن .معهم أمين فيه » والرهن فى يذه ثقه ته منزلة الضامن على الضمون 
عنه ‏ وأن المق متعاق يالرهن والرهن متملق بالرتهن والراهن كالضامن » 
والتأويل الأول عندى أصبح لأن الشرط فى الرهن والدين فى ألذمة » وقوله 
عليه السلام لا يعَلق الرهن معناه والله أعلم . أى لا ينقطم حق صاحبه من 
النكك لأن" العرب تقول : فلان متلق مفتون لا يروم الكلام وكذلك 
أغلتوا البابْ الذى لايتعدون7" الوصول إليه .- ويدل عل ذلك قول الشاعر: 

وفارقتفك بقلب .لا قكاك له .يوم الوداع تير © ومني انا 

يعنى ارهن قلبه فامتنم من فشكااكه فششبه يالرهن التعلق الذى لا يصل 
. صاحبه إلى فكا كه والله أعلم . 


- وأضحى‎ )؟١(‎ "١0000 حنعيدوا.‎ )١( 


حد كان 0 


مسألة فى النسىء 

وبيع النبىء ء ثلاثة وجوه : بم بيع بكتاب وبيع. رهن وبيع أمانة 4 وجائز 
لارجل أن ليع الزرع للفضل . . ولا يجوز بيع الحب فى سذبله حي يشقد لأنه 
داخل فى حيز مامبى عنه من بيع المُارحى تدرك ويبدو صلاحها . ولايجوز 
بيعه بالطعام وإن اشتد إلا أن يكون نه حاضراً وله أن يبيعه بدراهم “أو 
ما كان من العروض الضبوطة بصقة وإن تأخر المن » وكذلك ليس له بيع 
العتب ختى يدرك لما نبى النى صل الله عليه. وسلم عن بيع الحبة حى نشتد 
والمنبة حّى تسود . وإذا اختلف اسلف والتسَلّ فقال أحدها برا » وقال 
الأخرذهرا محآلنا ورد التسلف المن لأنه أقر عبضه وأتكر الدعزى إلا أن 
علا حي افق بنة لأحدهما بصدق دغواه و إن كان السلف فى أرض 
بسينها ل - لا يجوز عليها0“من الآفات » وإذا كان السلف فى اين 
مثل عمان والبصرة » فالسلف فيه جائز والسل إذا وقع صصفنة واحدة ل يصح : 
فسخ بسد المقدة » لأن الإقالة لا تقم على البمض وأهل الذمة إذ! ترافموا ف 
سبياءانهم فسخنا ما كان ف ديننا متقسخاً لآم قد دخاوا معنا فى التبى . قال 
الله تعالى: ( ولا رمُونَ ما أحَل * ان ووَسوله ولا “يدينون” درن اتلق )”© 


والمبيح ىم ما حرم الله علينا ممااهو فى شرانمهم وما بدعون . من جوازه ىق 
ديهم محتاج إلى دليل + وأا النبى الذى ورد الخير به عن اراد 





() (جمتعلهما .. (0) كيه 
(") التوبة : 5؟ 


لخ ل 


وسلم عن بيع للاء وعن فضل ديع الاء فسناه أن الرجل_ كان محفر في القلاة: 
والوأضم التقطسة عن الئاس فينتجع ع9" الفيافى بالدواب وكذلك مركار 
. الطريق » وكان الرجل :يديم ما فضل منه عليهم » أو ما محضر فى تلك اللواضع 

التقطعة ليتحَكّم على الناس » وعلى من يفضل مرت امضطرين بالبيم » فنهّى 
عن ذلك والله أعلم.. 

والتجارة فى لنظ العرب فى المكاسبة والمبايمة فى لغنها هى الناوضة » 
وكل مفاوضة من طريق التكاسبة فجائز إلا بيع منم منه كتاب أو سنة أو 
إجماع وكل.مفاوضة خرجت من حد الفاوضة ودخات. فى حد إتلاف امال 
المغبى عن إباحته فبى باطلة » لإ ثيت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نهى 
عن « قيل وقال.وعن إضاعة امال »9 . ١‏ 

« ومن اشترى طعاما فلا بديعه حتى يقيضه لما روى عن النىصل الله عليه 
وسلم هن. طريق ابن عبر أنه قال :“فلا تبعة عر 5 الصاءان صاع: 
البائم وصاع الشترى »9) ش ش 

ومن اشاوى سرة منطحام بغي كيل جائز له ذلك بإجماع الأمة . وإن 
قال لصاخبها قد أخذمها منك بكذا وكنا على أن ما زاد فل وماتقص 
فغلى' فإنه لا يجوز لأنه ضرب من التهار والخاظرة النهبى عنها والبياءات تنمقد 
بالألفاظ التى تعقلها العرب فى لسانها » فإذا ألى البائع والمشترى بتلك الألفاظ 
كان بيد و إن أنيا بلفظ غير مؤضوع لم يكن لله بيع » فإذا قال البائع بمتلك 
أذ قال الشترئ قد اشعريْت” منك كان بيعا » وكذلك إذا قال قد وهبث 
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(09:(<) :من .. )2( رؤاه البخارى وسلم ومالك وأحد . 
(؟) :)١(‏ زعم أنة. (:) روا ابن ماجة ٠‏ : 


مغ ل 


لك هذه الاعة بكذا وكذا لم يكن ديعا ولا هبة . وقال بعض أصحابنا : دقم 
البدل يزيل الغمان واتخيار فى البيع جائز إذا شرطه أحد المتبايمين إلى غير 
مْدة . لقول النى صلى الله عليه سل : « السامون على شروطهم  "”6‏ ولم 
مخص وقتا من وقت » وللدعى أن الشرط فى الخيار لانمجوز فوق ثلاث محتاج 
إلى دليل ‏ وفسخ البيم لأيكون إلا بالكلام أن يقول فخت البيع أو رددت 
البيم أو حو هذا مما يعقل صحة الفسخ. , ٠‏ 

اختلف أصحابنا فيمن أمى يبيع سلعة أو وكل فى شىء مما يكال أو" 
يورن أو.فيا لا يكال أو لا يوزن » قال يعضهم : يحور للمأمور.أن يأخذ 
ما أمر يبيعه بالّن الذى بلغ سمره به أو بما باع منه على غيره . وقال آخرون 
لا يجوز أن يكون مشتريا إلا من بام وهذا هو القول عندى ليظل معنى اتخير 
. والرواءة فى ذلك عن النّى صل الله عليه وسلم : « للتبايعان باتخيار مالم 
يقترقا » والبيع فى الاغة يقتضى بائعا ومشيتريا ومبيما . وإن باع رجل رجلا 
قتيرا من صرة أو جبة ملومة أن البيع واقم هما والمكم لازم لها 
بذلك . والخالف لنا فى ذلك محتاج إلى دليل على ادعائه الجبالة7؟ فيا قد 
وقم البيع عليه . 00 

. وإذا اشترى رجل شيا على أنه كذا و كفا من الوصف برج على الصقة 
الى وقم البيع عايها » فلمشترى الليار إن شاء قبل إذا رأ . وقد قال بعص 7 
أصحابنا : وللبائع اعخيار أيضًا وإن 0 
القياس ٠‏ وإن خرج عقت عن الوصف الذى وقع ابيع" عليه 





٠مأنج(‎ 0 ٠ رواه البغارى وأبو داود‎ )١( 
(ج) : لطهالته.٠ 6 (4) (0: الوصقي.‎ )©( 


سد وكع لما 


كان بيعا فاسدا / لأن البيم قد وقم على غيره » ومن اشرى رؤمة ثياب على 
أنها مائة تفرجت زائدة أو ناقصة فسّد البيم الموصوف مل مخروج الوصوف 
على الصعة . 

وقال بعض مخالفينا يصء7" علىصفة غائية » وقال أصحابنا على موصوف 
برى بعضة كرأس القوصرة وكف الحب من رأس القفعة ومو ذلك . وإذا 
باع رجل رجلا بيما فتبنه أ كر من العشرة اثنين لم يجز باتفاق إذا كان 
الشترى غير مما كن أو غير علم بما يبانع فيه لأن ما عدا هذا القداز تؤدى 
إجازته إلى تضييم المال » وقد مهى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال 
وإذا كان الشترى بما كا عاما بما يشترى فغبته البائم هذا المقدارالذئ د كرناه 
البيع جائز . وقول بعض أصحاينا : لاجوز إذا تفاحشا النين » وخرج مقدار 
ما يتفابن الناس فى مثله » وإذا وكل رجل” رجلين فى بيع ساعة قبَاعا جميعا 
فق وقبين كان البيع للاأول مهما . إذا كان كل واحد منهما قد أفرد بالو كالة 
فإن لم يعلم من تقدم البيع له وكانت فى يد أحد الشتربن كانت السلعة لمن 
كانت فى يده بالبيع » فإن لم يقبض ولم يعلم من تقدم البيع له » كان البيع 
غير واقم لأحدها لأنه يحوز أن يكون البيم قد وقع فى وقت واحد ١‏ واذا باع 
رجل ارجل أرضًا بما فيها دخل فى البيع الشجر والمشب والنبات وما يعرف 
بها » لأنه تبع للبيع » و إذا باعه أرضا وم .يذ كر غير ذلك ل يكن له غيرها . 
ومن اشترى سلمة فوجد يها عيبا كان له الرد قصرت الدة أم طالت ؛ ومن 
أشترى ثثويا ققطعه ققيصا لم و جديه عيبا لزمه البيع » وكان له أرش العيب ‏ 
وقال بعض أصحابنا له رد القميص على يا الثوب ويرد ين القطم ‏ 


- ينقصه‎ . (١ (؟) من (ج)‎ ٠ يصح : ساقطة من (ج)‎ )١( 


حا لا بعد 


وإذا اشترى ا رجل ساعة. دينارين إلا درها فسد البيع لأنه غير 
برل" بإذ اخترى عنا وكان قظادت المت مو مده أو قول فعتامة 
فإنه عيب فيه . و إن لم يكن ااعلم جرى عليه" » والجنايات إذا كثر من 
فملها » وَطريق العمد والقصد فإنه عيب » واللطأ مته فى مثل ذلك ليس 
بعيب » قال بعض أصحاينا غير ذلك . 





: » معقول» : )62( () : « وإن كان الملم جرى عليه‎ : )<( )١( 


إن ل 


مسألة 
فى بيع العنب والبسر 


فإن قال لنا قائل أيحوز بيم العنب لمن 27 يتتخذ منه الجر والبسرء .90 


يتخذ منه القصيح إذا لم يتل إن اشاريته منم لا'يتخذ منه الجر والفضيح ؟ 
قيل له : يجوز ولانأمر به » بل تنهى”“عنه . فإن قال ال جوز ذلك ؟ قيل 
له > قد يجوز بيع الطعام على أهل الذمة فى شمهر رمضان مع علمنا بأنهم يأكاونه 
فى ذلك الوقت ارم علمهم . 





(0) اأءبعج: من . (9؟) < : نهى ٠‏ 


#09 سم 


مسألة 
ىٌْ الإشهاد على الدين 


أجم علناؤنا فِما تناهى إلينا عنهم م أن ن الإشهاد على الدين غير واجب » 
وهو أن الأمر بذلك من طريق التأديب والحث على حفظ الأموال؛ وقد 
خالفهم بعض من خالفهم فى ذلك من أهل العراق . قال : إن الإشهاد على 
نوراف داحم بمو لاله تعالى :لأا اذ نَّ آمَنوا إذا تدايد 2 
يدت إلى أجل 4 عى ذا كعيوه! إلى قوله واستشهدوا شهِيدين من 
رجايك اي وتعاق بظاهر الآية وهذا خطأ من قائله » ول وكان الأمر 
بالإشهاد على الوجوب على ما ذهب إليه صاحب” هذا القول كانت الكتابة 
أبضًا على الإيجاب » فلما أجمعوا على أنهم لو أشبدوا ولم يكتبوا . ذلك المق 
دل على أن الإشهاد ليس بفرض .. ودليل آآخر يدل على فساد قوله إن صاحب 
لمق أو أشبد رجلا وأمرأ تين مع وجوده رجاين أن ذلك جائز عنلم » وأو 
كان واجباكا قال : لم يجحز إشهاد امرأتين مع رجل إلا عند عدم الرجال » 
لأن الرأتين بدل من رجل عند عدمه عكذا ظاهر امطاب . فلما قال معنا 
وار ذلك » علمنا أن الصواب ما ذهب إليه أصحابنا ويدل أيضا على صحة 
قول أصحابنا . قول الله جل ذ كره : (فإن أمن بعصي عضًا فليو 
الفرى أَتْدينَ أَمَانئَهُ 74" أنه لو وثق به ول يأخذ منه رهتا مع الأمر يأخذ 
ارهن أنه ل يأنم فى قوله . . دل على غلطه فى تأويل الآبة . وصواب أأصحابنا 





٠.945 : البقرة‎ )0( ٠745 البقرة‎ )١( 


عساولا ل 1 
(م *؟ ‏ الجامم ) 


أن الإشهاد على اللديون غير ما قلنا ما روى أن النى صل الله عليه وسلم باع 
من أعرالى بميراً فجحده الْْن بمشورة بعض التاقتين له فل يحد النى صل الله 
عليه وسم بينة عليه . نحاء ذزعة بن ثابت الأنصارى قال : أنا أشهد للك 
عليه با رسول اله » فال : من أبن عانت ذلك . قال : لأنك صادق ولأنا 
نصدقك فى خير السماء فسمى ذو الشهادتين » فاو كان النى” صلى الله عليه وس 
أشهد عليه لم يزع إلى طلب من بل ذلك الحق ول يقل للزعة من أين لك 
هذه الشهادة . ويدل أيضًا على ما قانا ما عليه التاس عن أعمالحم على2© ترك 
الإشهاد فى البيوع وطلب البينة وإشهادها على كل حق ورك النكير عليهم 
من الأئمة والحسكام » وماتءلله الفقباء » وما يحرى بين ظهرانيهم ولايتكرونه 
عليهم » يدل على صواب أصصحاينا وغاط مخالقيهم فى ذلك وبالله التوفيق . 


)1١(‏ (ج):لل. 


سد ووم ل 


مسألة 
فى ابيع 


البيع لا قم ون من وصفف” "© أوعن فإن خلا من . هذا كان باطلا 
والاتفاق بين الناس على جواز بيع المين المرئية » واختلفوا فيه إذا كان على 
وصف واتتقوا على حدواز بيع السلف . وهو بيعم يوصف . فإن قال قاثل فيم 
الجل جائز أن ال ىبن يروي" “دسف قلف الج لاح 
على الجل إذ ليس لسن كرف * ولا موصوف. . وإعا جاز لشترى أَمّه ياتفاق أنه تبع 
للمبيم حيث لا يستثى » فإذا استثى وقع الاختلاف ينهم فإذا اختلقوا قالنظر 
يوجب عندى أن 0 على أصل اللك واللّه أعل : 

د بعيئة وهو ١‏ 0 عى 
5 بإجارة 0 بعد ذلك . 

والبيع الآخر هو الذى -ق للمخلوق ويموز ما أجازه صاعب الحق من 
المقبايمين » وهو نحو الضرر وبدلس العيب وما كان فى معناها فهو بيع وقع 
فى وقته ميحا وللمشترى رده إذا وقف على عيبه وما انكم عليه مته مما هو 
حق له وإن اختاره ورذى بعيبه كان ذلك جائرا وإلا ثم على البائع إذا كان 
عل بالعيب فكتمه وبالله التوفيق . 





للق « مسألة فى البيع » » من (<) : ساقطة من (1) ٠‏ زفق © . وصقاء 
(©) (-) : عيله. (١‏ يتفقا نس<ة ببقا 


اهو" لد 


والدليل على أن البيع وقع فى وقته صحيحا أن املك بمد العلم بالعيب 

لا يحتاج إلى عمد ثان 4 ولو كان غير صحيح لكان للباثم أن اسار جهة إذا م 
يكن البيع ملك عايه ويحتاج إن عقد ثان غير الأول بقع البيم به صحيحا » 
وهو فى معنى اعميار والبيع الوقوف على رضا المشترى وَاهَه أعلم . 

والبيم إذا اعتوره أمران أحدها 56 والأخر يصلحه فإنه عوّد فأسد 
لود الحم بإجازته مع تنا كر الخصمين له إلا أن يدخل فى حيز البيع 
الذى ذكرناه وهو الرّبا . قال الله عز وجل : لآ وأحَل الله البيع حرم 
الربا 04 . وهو مثله كرجل وبحد رجلين أحدها مسام والآخر كافر بالله 
اعخلم فوقع”" عليهما حائط”" فقتلهما . 

وكذلك الحبة فى الال وغيرها إذا اجتمءت أحدها يوجب تمالكها 
للاوهوب له والآخر يوجب حيسبا على الواهب لا وال أعل . 

أ : 
فبيع بصفة مضمونة فى الذمة وبيع عين مرئية » فبيم الأعيان لا جور إلا بعد 
المشاهدة و إحاطة العلم بهيئة المبيع من الصحة أو غير ذلك ٠‏ وبيع الصفة بع 
العلوم ‏ والمن المعلوم الحاضر » والإنس المعلوم إلى أجل م وم والله أعلم . 





٠امقدف‎ : )-( )0( اليقرة ءلا؟"*.‎ )١( 
رى () : حائطاء‎ 


م 


. 


مسألة 
فى بيع مال الولد 


اختلف أصحا ينا فى بيع الرجل مال ولده الكبير » ققال بعضهم : 
يجوز ذلك إذا كان ققيراً محتاجا إلى مال ولده وإن كان غنيا فلا يحوز 
ذلك له » وأحاز بعضزم انتزاعه وتملكه عليه وهو غنى” أو فقير » وقال 
بعضبم : الانتزاع الذى يجوز للاأب فى مال ولده هو ما يأكله الأب من 
مال ولده"؟ أو يتضيه فى دين أخذ به لا يحد سبيلا إلى أدائه وما يتلفه 
عليه » تأما ما كان يتملكه عليه ويكون قأئما فى بده قلا » وأما موسى بن 
على كان يسمى 7 كل مال الولد لضا : وعندى أنهككان بريد بذلك من الاباء 
والأغنياء الله أعلم . 

ومن أجاز للاأب أخذ مال ولاه وهو غنى احتج لقول النى صلى الله 
عليه وس : «أنت ومالك لأبيك 96" . فقالوا : قد ملك النئ صلى اله 
عليه وسلم الأب مال ولده بظاهر هذا الخير . والنظر يوجب عندى أن 
هذا امير لا بو جب تمليك المال » وأن النى صل الله عليه و 0 راو 

به منزلة الأب وعقم 
منه » وأن الولد من كسب الوالد . وقد قال الله تعالى : (مااغى عه 


- 5 0 6 5 
ددرقةه على ولده 34 وتسرسف الولد أنه من والده و نصعة 





)١(‏ من (ج). (؟) رؤاء أجد. 
(؟) (-) : عايه السلام ٠‏ 


لاوم د 


ماله وَمآ كسّب'4”'' يعنى على ما قال أهل التفسير”" والله أعل . 
فلنا كان الولد مضامًا إلى الأب وهو كدبه جاز أن يكون كسب كديه ‏ 
مضافاً إليه أيضا . فال : « أنت ومالك لأبيك » ينى من أبيك » لأن 
أدوات اللخفض ينوب بعضها عن بعض » فأراد صلى الله عليه وسلم بذلك 
تعظم شأن الوالد ورفم متزلته » أى او .71" يكن هولم تتكن أنت أيها الابن 
ولا مالك :لأن الابن فرع للاأب » والمال فرع للابن » وقد روى عن الذى 
صلى الله عليه وس فى أمرعمه العباس » وقد أخذ ناقته النضا لبعض أسفاره 
مع ألنى” عليه الصلاة والسلام أنا والغضا للعباس7”؟؟ حيث أخير أنه أخذها . 
وقال صلى الله عليه وس « ردوا عل ألى » يعنىعه العياس » وقد غاب فى 
لخ جلها فأيطأ واس أعلم . 
واو كان قوله «أنت ومالك لأبيك 6 الوجب أن كز مال الإبن 
لأبيه مالم يكن اللا 1 يفرض للا'ب على ولده النفقة إذا كان فتيراً أو محتاجا 
لأن الخاى لا يفزض لأحد النفقة فى مال يملكه وإنا يفرض له فى مال غيره 
ذهذا المعنى واطخير واللّه أعلم , 
)١(‏ لالد ؟ . 
(؟) جاء فى تفسر القرطى فى قوله تعالى : « ما أُعْنى عته ماله وما كسب »> أى ما دقم عنه 
عذاب الله ما هم من المال » ولا ما كسب من جاه . وتإل مجاهد : من الولد ؛ وولد الرجل 
عن كسيه . وقال أبو الطفيل : حاء بنو أبى لحب #تصمون وند إلى عياس فاقدتلوا » فقام 
ليحجز بيهم » قدفعه بعضهم » قوقم على الفراش » فغصب ابن العباس وقال : الخرجوا على 
الكسب ابيب » يعنى ولده . وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه بو-لم 
قال : « إن أطيب ما أ كل الرجل م نكسيه » وإن ولدى من كسبه » أخرجه أبو داود . 


(؟) «لم» ساتطة من ١ج)‏ . (4)لمأستدل على رواية . 
(ه) (-) : جلة ١‏ : ملة . . 


لل نه ل 


مسألة 

فإن قال قائل توجبون الولاية للوالدين » قيلله : نم . كا نوجبها 
لخيرعا . فإن قال : فلهما بحق الأبوة مزيد على غيرهما فى الولابة عندم . 
قيل له : لا . فإن قال : ل لا مجملوا لا حقا فى باب الولانة لا يستحقه عند 
غيرها ؟ قيل له : إن المق الذى يستحقه الوالدان للاسلام يشاركهما فيه 
غيرهما » لأن الله تبارك وتعالى سوّى بدبما وبين غيرهما فى الك عند » 
فأوجب على كل حاك بلى الحم لما وعلهما فيه من ولد أو غيره التسوبة 
بدهما وبين غيرهما . 1 

وأحكام الله جل ذ كره مختلف قبهما وفى غيرهما إذا استوت الها وحال 
غيرهما » فالولاية للها والبركة منهما يجب على من أزمه فرض حك الل فيهما من 
ولد أو غيره » إذ هما حكان بالعدل فى عباده والقسوية فيهم » ولى مخص والداً. 
من غيره » فإن قال : فهل توجبون لما حما لا يستحقه الأجنى ولا يشاركهما 
فيه عند ولدهما ؟ قيل له.: نمم . فإن قال : وما.ذلك المق ؟ قيل له : البر 
والمواساة بالنفس والمال عند الماجة مهما إلى ذلك والخضوع لما مالم يكن 
مؤدا إلى تمظ لا يسععّانه فى باب الدين _. فإن قال : أوليس الله تبارك 
وتعالى قد جملهما على الأولاد حتوقا . مها الاستنفار لا ول يذ كر إن كانا 
مطيعين أو عاصين فا أنكرتم أن نب الولابة على أولادها بأمر الله تعالى ؟ 
وليس لك أن محصوا هذا العموم إلا بدليل . قيل له : أنكرنا ذلك لقيام 


064 ل 


الدلالة عليه.» فإن قال : وما الدليلعلى ذلك ؟ قيل له : إن الدليل على الاستنفار 
الذى أمر الله به عياده للوالدين « لا يخاو أن كر ن أراد الكل أو الك 
فإن كان أرادٍ الكل ققد دخل الأمر بالاستغقار للوالدين 76" كانا مؤمنين 
أو مشركين » فلما اتفق الكل و أجمع أه لالقبلة على أن الاستخفار للمش ركين 
من كبائر الذنوب والدين كانا أو ير والدين علمنا أن المراد”'؟ بذلك 
الخصوص الوالدين دون والدين وهو مايقوله » فإن قال : الظاهر وجب الع.وم 
والراد به اعللصوص قيل له : فنحن مخص أيضاكا مخص أنت » لأنك قلت : 
أراد به الموحدين دون المشركين » ونحن قلنا المراد به المطيعين دون العاصين 
فقد ساوينا قى باب التتخصيص فلم تكن” "أت بتخصيصك أهدى سبيلا من 
تدسيصنا » هذ شتات سارطتك عنا با بيتاه من قسادها وما أوجبنه علينا 
من وجوب التعدّد بالولابة لبعض أعداء اله تعالى » فالمرجوع بيننا ويبنك إلى 
كتاب الله وسنة رسوله©؟ اللذين هما الأصل » فإن قال: إن ظاهر قول الله 
تبارك وتعالى . ل( وَقل" رمي ارْسمْهيا 204 على العموم سكل الوالدين إلا أن 
1 0 خرجوا بدليل وهو قوله تبارك وتعالى : 9 ما كان لِلنىّ والذرين” 
نوا أن' يستغؤرثوا _المش كين وى كانوا أولى قر'بى 4" وبق الباق 
على عمومه . قيل له : فا أتكرت أن يكون قوله تبارك وتعالى : لواو كانوا 
يو متون لله وألنى” وما أنزل إلين”" ما اتحَذ تخذ وهم أ أولياء 04" . و 


(1) من () : ساقطة من )١(‏ .0< (8) (2): للمراده. 
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عر وجل : اام الفرين آممُوا كونوا عَوَامِينَ _بالقسط شهدا فر 
ولو" عل نتم" أو آلْوَالن أو" الأقربين04"» والقيام بالفسط بين الناس 
00 اله ع وحل » والتسوية فى حقوق الله للقاداة وللوالاة فى الأقريين 
والأبعدين والأبوان من الأقريين » وإذا كانا عدوين لله عز وجل بقولها 
أو فعلتهما فد خرجا من جملة من يستحق الاستففار بالاليل وقد يسقط 


اعغراض اعلمم علينا وبا التوفيق . 





(1) 1لعمران ه١٠‏ 


عدوم 


5 
فما ستحق الوالد من مال ولده 


اختلف أصابنا فى مال الواد » هل للاأبٍ أخذه فى حياته وبتملكه عليه 
أو شىء منه فى حال الإعسار أو غير الإعسار » فأجاز بعضهم للب أخذ مال 
واد إن كان الأب موسر" ويم له المالم يجواز ذلك الفمل . وقال 
بعضهم : لا يجوز ذلك الفمل له إذا كان موسراً فإن أخذ من مال ولده شيثاً 
كان أذذه”" له ضامتاً » وقال بعضهم : ما يأخذه الأب من مال ولده اتنزاعا 
والاتتزاع لا يكون إلا فيا يتلفه . وأما فيا عينه قائمة ينقلبا إلى ملكه نحو 
الدور والأرضين والنخيل فلا يصح الانتزاع فيه والمين قائمة ؛ وقال بعضهم : 
لايحوزله أذ شىء من مال ولده إلا لكسوته أو نفتته بفرض حام إذا 
كان معسراً والإبن موسراً » وهذا القول أنظر عندى وأدل على موافنة 
تأويل السنة اليه أعلم . 

واختلف من أجاز للوالد مال ولده ققال بعضهم : يملك بالانتزاع على 
الإبن ماله أو ما يأخذ من ماله » ولا يكون ذلك إلا بالإشهاد على النمل . 
وقال بعضهم : الأخذ هو الاتتزاع هو الأ<ذ منه . فقا : من لا يرى الأخذ 
إلا بإشهاد : أنه يشهد بأنه قد ملسكه على اينه ثم يحل له ذلك . فإما أن أخذه 
بغير ببنة فلا . وقال بعضهم يناوله له انتقال عن ملك ابنه إليه وهو الانتزاع 





)١(‏ ():أو. (9) (1): يأخذم ء 


ل ل 


منه له » فصاحب”" هذا القول يقول : لو أن رجلا وطىء جارية ابنه جاز له 
له وطؤها وانتقات إليه عن ولده”" ووطؤه إياها انتزاع منه لها » فيه 0 
حيث وجوب الاستبراء قبل الوطء فكيف يصع وقال بعضبم : لا محل له 
حتى ينتزعيا قبل الوطء » فإذا ملكبا على ذلك حل له وطؤها . 

واختلةوا فيه إذا وطء أمّ ولد ابنه مم علمه يحظرها عليه » فال بعضهم : 
عليه الحد » وقال بعضهم : يسقط المد عنه بالشبهة » واحتج أصحاب هذا 
القول الأخير فى زوال الحد عنه بقول النى صلل ا عليه وسل : « أنت ومالك 
لأبيك » فتالوا : ففى هذا تعلق شبهة فى مال الولد للوالد والشبهة إذا وقمت 
فى مواطأة بطل المد ؛ وهذا عندى غلط فى باب التأويل » ولعمرى أن الشيبة 
إذا وقءت درى" الحد بها » ولي سكل من ادعى الشبهة قبات منه . ألا ترى 
أن أيا حنيقة وأصحابه جماوا العقد الفاسد على الأمهات والبتات مع العم 
تعظر هن ؟ وأن العتد علمين لا يبيحين لشبهة يلبرأون بها الحد» فلس كل 

من ادعى شيبة قبلت منه إلا أن دل 5 بدايل » فإن قال من احتج بهذأ 
الرأى لثول النى صل الله عليه وسلم « أ أنت ومالك لأبيك » قال فد أنيت 
البى” صل الله عليه وسل ممى فرق بينه وبين الأجنى - يقال له هذه تفرقة 
توجب عندك أن الشيهة وقمت فى ماله لهال الوطء وتكون شبهة وقمت فى 
حال ثان » فإن قال إن الوالد حك له على ولده بالنتفة إذا عسر ويازمه أن 
بعفه فبذه هى الشببة ؟ لأنها تملقت عاله » وأم الواد عندك أحَكامها أحكام 
الماليك . يقال له فأى شبية هأ هناء ولم يقل أحد من الناس فيا عامنا أن على 
الواد أن يعف أياه بأم ولده وبمن كان وطثها . وأما الشبهة الى يدرأ الحد بها 





() (-) : قصاحب. (2) (-) : « واتتقلت عن.ولده إلبه » . 
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هى الى تقع بالواطىء فيحن إلى محظور لا نعامه فتوافقه من طريق الجهل - 
قأما من أقدم على محظور مع العلم بحظره فلا شيبة هناك والله أعلم . 

فإن قال : فإن الله تعالى بين فضل الأباء وأوجب حقوقهم على أولادهم 
ورفع منازلم عليهم وإن كان الأمر على مَا ذْكرنا فالشيبة واقعة . قيل له : 
إذا رفم له مئزلة الأب على الإبن ورفع مقداره وألزم الولد طاعته وفضله عليه 
بالأبوة لم يكن من حق من أازم هذا أن يطأ حرمته ويتناول من ماله ماحرم 
لله عليه إذا ما وطىء الإبن أبلغ فى باب التحريم من الأجنبيات . وقد رفم 
الله منزلة الإبن أيضًا حيث نبهاه أن يطأ من وطىء وجمل لهذه المواطأة عليه 
من المرمة مالم يجمل لسائر الأجنبيات وأمقها بالأمهات والبنات والأخوات 
ترا مؤيداً » فالواجب أن بزاد فى عقو بته لأنه تعرض 0" لا سبيل له الى 
وطئه لا بمقد نكاح ولا ملك عين . فإن قال فإن الله جل وعلا قال : 
(ا أ عَنْهُ ماه َمَاكسَي” 224 . والكسب هاهنا الولد فى قول بعضٍ 
للفسّرين » قيل له : ليس لك فما تعلقت به فائدة غير أنا نسم لك أن الكسب 
ها هنا الولد وإن كان كثيراً من أخل العلى بالتقسير عندم أن الكسن قلق 
هذا اللوصم هى الأعمال الى يتقيلها الله تعالى ؟ لأنها كانت لغيره وبعد فلم 
إذا كان الولد كسبا ارتفم الحد عنه ؟ إن قال للإنسان أن يتصرف فى كسبه 
فلما رأيت الولد كسبا كان كبن الكسب أولى . يقال له هذا اعتلال لايتعاق. 
به أهل الم ؛ لأن هذا الاستدلال لا يبيح له وطء أم ولد ابنه » وهذا ما قاله 
أحد فيا عامنا » ول سكل مامى كسبا جاز التصرف فيه وارتفمت الحدوذ عند 
مواقمته . ألا ترى أن الابنة كسب الوالد ولو وطها لزمه المد بإجماع الأمة 


٠‏ () (ب)6(ج):لكما. (0) للدم 
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ذاما كان وقع امع الكسب يرفع المدود لأن رقم الحد عن الزانى إذا زنا 
بابنته» فإذا كان الحد' واقماً وأ نكسبه لم يمنع وقوعه ىكب كسبه» وقدأجع 
الناس أن قول الرسول صل اله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » أن هذه 
اللام ليست بلام تمليك ه ولوكانت لام تمايك6”' ماحد رجل ف ابنته والحد 
فى الابئة واقع وإن أضينت إلى الأب » والإضافة لاترفم المدود » وكذا 
ما كان ماله مضافا إليه لا يرف الحد وإن رجع فى السؤال علينا فال 2014© 
خائدة هذا بذلك امبر ؟قيل له : هذا خبر يجب أن يصرف إلى جبة لا يلحتها 
التناقض والكذب » ومن كهله” على تمليك فالأمة داف له من ذلك و تقول 
أن معى قوله عليه السلام « أنت ومالك لأبيك » أراد بذلك واللّه أعر إن 
احقاج إلى خدمتك فعليك أن مخدمه » ومالك إن احتاج إليه فمليك الإبفاق 
حته عليه وهذا مالا تتازع فيه » وأما فى الال الى يكون فيها موسراً » فالخير 
ما يوجبيها بحوه والله أعلم - 


ولوكان تخرجنا للخبر مما عليه ومخرج غيرنا يلحقه تناقض كان مخرجنأ 
أعدى . وإنما أراد صل الله عليه وسلم أن يرينا الفرق بين الأب والأجنى 
وقد ناوت حالاهها فى حال السار » واختلف ف العسّر والتفرقة وقمت فى 
العسر لا فى البسر . وبعد فالعرب قد.تكلمت فى أدوات الخفض على وجوه 
وقد ينوب بعضبا عن بعض ويستعمل ذلك عند قيام الدلالة منها اللام » وفى 
وعلى » ومع » والى ألا ترى إلى قول الله تعالى : ل( ولا تأ كوا ام ِل 
أَموَالكل' )0 نعناه مع أموال؟ وكذلك قوله (ولأملمم فى جذوعر 


. :ما‎ )-( )١( .)1( من (ح) : ساقطة من‎ )١( 
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ا 


الكل 44" معناه على جذوع. النخل . وتعاق كثيراً من أهل العلل بمعمى قول 
الله تعالى : دأ يديك إكادرائق ) » قلنا قال على عليه وسلم : «أنت 
ومالك لأبيك » فاجع الناض أن ليس طريق هذا طريق املك كان معناه 
أنت ومالك من أبيك لأن الأب هو الأصل والولد هو فرعه . والال فرع 
فرعه فكأنه حثه من طريق الاستحباب فى حال اليسر”” على زيادة براه . 
وألا يبخل عليه ماله إذ طلب إليه شيئا منه » وأراد بهذا القول أن ولا 
ل تكعذانك . وأجمعوا أن ليس على الابن أن يعطى الأب إذا كان 
موسراً ويدل على صحة تأو يلنا ما روى عن النى صلى 5 عليه وسام ما أراد 
أن مخرج إلى بعض أسفاره أمر أن ترحل له الْعَضْبا . قيل له : إن العياس 
قد رحّلها لركابه ققال صلى الله عليه وس : « أنا والتضباء للعباس » ولم 
تكن فى ذلك دلالة على أن النبى صل الله عليه وسلم ملك العباس ولا أن 
المَضْبا له و إتما طريق ذلك طرنق الإعظام أن ليس من شأنى الامتناع لما بريد » 
وقدكان للنى صلى الله عليه وسار أن ينزعها من نحت ركابه مع تسميته إياه 
بقوله له لما غاب فى بعض الوقائع ردوا على ألى يمنى العباس : فهذا يدل على 
صحة ما قلناه و الله التوفيق . 


. طه: الا (؟) () : اليشر‎ )١( 
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مسألة 
اختلف أصحاينا فى شركة الأبدان على قولين فأ كثرم أجازها وبعضهم 
ل يجوز ذلك . وهذا الاختلاف واقع بين مخالفينا أيضا » فالنتار وجب عندى 
فساد ذلك ؛ لأن الأفمال تقع فيها المشاركة » لأن الشركة إما تصح ويمكن 
للحا م أن بحم يحوازها إذا كانت فى أعيان الأموال » قأمافى مال وعمل 
يدل فنير ممكن أن يحم يجوازه والل أحل . 
ومن ذهب إلى جواز ذلكمن أصحاينا فأظّهم يرون جوازه من طريق 


القياس على مشاركة المضاربة والمسافات فى الأموال والله أعر : 


5 


مسألة 
ف المضارية 

واختلف علماؤنا أيضا فى مشاركة اذى السلم فى التجارة فنع كثير منهم 
م22 جواز ذلك لما تحذر من إدخال 0 وما يدينون بتحليله تما هو 
حرام فى دين المسامين . ال وخ عر والمسعندى 
توجب جوازها لأن ما اعتل به القريق الأول لو كان يوجب النع ل ' م أذ 
مشاركة المدل من السامين لأن فيهم من يستحل فى مجارته المرام ويرتكب 
فى ذلك مالا يجوز فى مذهبه ويستعمله مرة ملا »وتارة مرتكبا » وإذا 
كان هذا عكذا » كانت مشاركة الذى جائزة لاتفاقهم على اجازة مشاركة 
الفاسق من أهل التبله وبالله التوفيق . 

واختلف الناس فى شركة المتاوضة وهو أن يشتّرك الرجلان فى الربح 
والحبة وجميع الفؤائد . واتفق الناس على إجازة شركة المضاربة وجواز ذلك 
بالسنة ولولا الاتقاق على جوازها 4 نمز لأنها أخرة عير يلوك + وهى عتدى 
كرتم الاقارة وعكه 2 الأمين » وأجمعوا أن المضارب لا خسران عليه 
ولا يضمن من امال شيا ما لم يتعد فيه وإن اشترط عليه رب الملل الدمان 
فالشرط باطل . قال بعض أصحاينا : إذا اشترط رب المال على المضارب حان. 
المال أو معان بعضه أن المضاربة باطلة ويكون قرضا له على المضارب/ والريح 


(1) (1)تقء (؟١)‏ (-) : وكره ذلك آخرين. 
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وله بما ضعن. وقال بعضهم إن تلف امال ازم ا مضارب بالشرط وإن دب فالربح 
بنْهما على ما تشارطا عليه . والنظر يوجب عندى ما قلنا إن الشرط باطل. 
والضاربة ميحة لأن رب الأل لم يقصد إلى إقراضه إناه فيكون دينا له 
عليه على ما ذهب إليه أسحاب التول الأول . ول يتمد فيه للضارب فيازمه 
الضمان على ما ذهب إليه أصحاب القول الثانى والله أعر 

واختلف فى نققة الضارب وكسوته إذا اشترطها على رب امال ». 
ما فى يذه » فقال كثير مهم : إن الشرط ثابت وله من ذلك الوسط 
من الكسوة والنفقة . وقال آخرون الشرط باطل إلا أن يشترط 
شَيبًاً معاوماً لكسوته وقتته . وأجع عالفونا 27 أن للضارية تغسد 
بهذا الشرط. والنظر يوجب عندى © ذلك لأن" ما شرطة الضارب 
لا يكون إِلّا فى الزرع والربح . ولا يلم أنه يربح ولا مخسر ؛لأن , 
الأخذ من الأصل يوجب الخان وله أن يشتر عايوية الثال أن 
يتجر فى أجتاس معلومة وف ضرب من التجارة معاومة وفى بلد معلوم 
وبلدان معلومة.ولرب الال عليه مثل ذلك من الشرط وايس له أن 
يتملدى شرطً رمم له فإن قلف اانا معان شخ ب 
بعيته ولا موضمًا بعينه » كان له 'أن. يتجر حرث شاء من المتداجرة 
واختل أصحابنا فى الروج بالضاربة إلى: بلدان يقم فيها البحر من 
مشر" فأجاز ذلك بمضهم له مالم يكن عليه شرط ينمه . وقال آخرون ‏ 





. )1( غالفوثم . (؟) «عندى » من (ب) ساقطة من‎ : )-( )١( 
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ليس له الخروج إلى البحر إِلّا بأمر رب الال » والنظر يوجب عندى 
أن الضارب والضارية القصودة بذلك المال براعى الخال فبهما » فإن 
كان الضارب معروقًا بالمذاربات » إلى أما كن معروفة . ورت العادة 
017 التجارة٠فى‏ بر وير فبو على عادته . وكذلك إذا "أراد بهذا 
امال جارة لا تعرف بالصر الذى هو فيه كان له الخروج إلى حيث 
تكون تلك التجارة وبذلك المال ما لم يمنءه شرط » وليس للمضارب 
أن يستعمل بالمال الزراعات وغرس الأشجار والنخيل وشراء المقارات 
لأن ذلك لا يعرف كله فى متاجر الناس ولا يسمون به ارا وقد أجاز 
بعض أصحابتأ ذلك وم بروه متمديا إذا رأى الصلاح فى ذلك اثقسه وارب 
المال . واختلف الناس فى الشبكة للصيد بهم ما يصطاد ها . فأجاز ذلك 
كير منهم وم تزه بض أصحاينا » وشبهوه بالضارية ؛ لأنة 
المضاربة لا تصِحٌ إِلّا. بالترام والدنائير . وهو عندى بالإجازة أشبه 
وأجع الناس أنه لا ان على مضارب ريح أو شين ]15 يعد 
فى ثىء مها . وإذا اختلف المضارب ورب المال فى الريح كان 
للنشارب مثل ما يأخذ مثله فى مثل تلك 32© التجارة فى ذلك البلد 
دالوضم الذى يتجر”" فيه . قال بض أصحاينا له أجر مثله بقدر 
عنائه فى ذلك الال وذلك اليلد فإن اختلفا.نى الربح وكن بننهما شرط 
واتنتا: عليه واختلا فى متداره . وقال بعض أصحاينا وأظنه د بن 


(1) (+): ذلك . (1()0)١(ج):‏ نجر. * 


لد لآ لس 


محبوب إن على رب الال ا بما بدعيه المضارب من الزيادة على 
ما يقر له به وعلى المضارب البينة بالزيادة والشرط الذى ادعاه . وقال 
موسى بن على إذًا اختلفا فى اللقدار وكان بننْهما شرط اختلقا فيه فإنى 
أردها إلى أجرة مثله بعد أن يتحالنا”" والذى د كرناه فى صدر هذا 
القصل من وجوب ربح الثل أولا شرط كان بينهما واختلقا فيه أو 


غير شرط والله التوفيق ‏ 


(0 ىق (ب)ء () : يتخالا . 


لم د 


مسألة فى الييوع 


والبيوع المبى عنها ثلاثة : فبيم ربا نهى الله عنه ورسوله تعبداً وهو 
الريا . وبيم كامان عيب وغش لايجوز لمق الحاوق ؛ وبيسم غدر مهى | 
النى صمل الله عليه وسلم عنه » تنازع الناس فى تأويله » فأما الربا فلا يجوز 
فمله ولا يجوز إجازته0" من المتبائعين به » والتراضى عليه . وأما البيع 
النثى وكمان العيب وما كان فى معتاها هُوقوف على رضى الشترى له . 
وأما بيع الغرر : فبيع الجزر فى الأرض والبصل فى حال استتاره فى الأرض. 
وبيع السمك غائبا فى البحر واللبن فى ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة 
وما لايضبط المتبايعان متداره فى حال مَيايءتهما فيه » وأما السلف : فحوازه. 
. بالسنة واتفاق الأمة وهو مخصوص من جملة مانهى غنه ما هو فى معتاه 
والاختلاف الذى بين الباداء فى بعض البيوع وإفساد آخرين لما » لما قام 
لكل واحد منهم دليل حدث به ماحم فيه إلى أصل من البيوع المذ كورة 
. فى الكتاب والسنة . وإذا اشترى رجل أمة ومعبا ولد فادعى أن الولد 
ولناه وأمكن أن يكون ولده ولم يمام له نسب يثبت لغيره قبل ذلك وك له 
نه ويثيت عليه نسب المولود فإن كان لاولد أخ واد معه فى بطن واحد ألمق 
به أيضًا لأن الولد إذا ثبت نسبه من رجل فا ولد معه حم على القر بأخيه 
لاستحالة كون أحد الوالدين أن يكون «منة:والآر لين :مقه: : 


)١(‏ من دءا!: إحارته. 


للا 


عَإذا الور واد أمة له حم عليه باأواد مها » وعى فى ملكه » فإن 
جاعها وظهر الل بها » ثم جاءت بالولد فى الوقت الذى يلحق فيه النسب. » 
كان البيع باطلا لأن الأمة ووادها صئقة واحسدةغيز جائز » وإن ل يكن 
يقر يوطئه إياها نم ادعى ولدها فى ملك غيزه لم يقبل ذلك منه. » وكان الولد 
رقا ٠‏ قال أصحاينا البيع جائز أقر بالولء أو لم يقر به » ويقال له خض 
:ولدك من الرق كيف شئت» والنظر يوج بص ماقلنا وال أغلم مع إجاعهم 
على بوت نسب وادالأمة منه إذا أقر بوطئها لثبوت الفؤاش . 


وإذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل مها لأن السب حق للواد 
فإقرازها لارزيل مايثبت للولد منحق . و إن ادعى أنه كان يقول عنها عندى 
أن أراد كات يمرل عنهاء لم يبل منة» ول ينتفع بذلك لثئيرت الفراش منة 
.يؤل النى صل الله عليه وسلم : « الولد للقراش ولاماهر الحجر » والعاهر 
عو الزابي فحظه من الولد الحخر أن يرجم به . وقال قوم قول النى عليه 
السلام معناه النق منه وهذه غابة الهى كقول القائ ل كلها من مطلبك 
حجرا . ويقول من يستحق7 “من دعواه الحجر والله أعلم بأعدل التو لين 1 

واختلفوا فى ممنى الفراش » قال أبو حنيفة : عند النكاح حتى 
لوتزوج رجل امرأة بحضرة امام نم طلقا ثلاثا مع بمام رضائه بها فجاءت 
بولد لستة أشهر أن الود لاحق عبه » قال -أصحابنا : الفراش عقد 
النكاح وما يوجب من الوطء بالمماوة معها فإذا جاءت به لستة أشهر بعد 
الخلوة والعقد يثبت النسب . وأما ثبوت الفراش من .الأهة فبصحة الوطء 


)١(‏ فى (ج):فإذاء ‏ (©؟)ق00:كل. ‏ (*) ى(خ): نتحق.' 


نا سيا ع 


والإة رار منه . واولا الإجماع على التفرقة بين عقد النكاح وعقد لللك فى 
المرة والأمة مع إمكان الوطء واعخلوة . لوجب أن يدق واد الأمة يسيدها 
ولكن لاحظ للنظر مع الإجاع . وقد روى عن عمر بن امطاب أنه قال : 
« بلغنى أن رجالا مفكم يعزلون عن إمائهم عند الوطء فإذا حملت الجارية 
أو الأمة قال لاس الوا منى . ا لوث" أ بل فل فك إلا تت 
0 وإدها 94" شاء فليمزل ومن .0 شاب فلا يمل » وفى هذا امير عن © 1 
عمر بن اللخطاب مايدل على جواز العزل عن الإماء . وإذا باع الرجل الأمة 
ول يقر بوطلها » ولا 0 منه » فلا وضعت عند الشترى ادعى أن 
الجل منه لم يقبل إقراره ولو حل وجب الحم برد الجارية والولد 
والإقرار متى تضّن حكها على الغير لم يقبل . وكان دعوى . ولو اششرىه 
رجل أمة فوطئها قأولدها م تبين له أنها ابنته » كان الولد لاحمًاً به » وعليه 
أن يمتزلما . وكذاك لوتزوجها مع الجببل بمعرقتها كان الوزد لاحماً به 
وللبر له لازما » وإن اشترى أمة تأولدها ثم استحقت عليه كان الولد له 
باتفاق الأمة ثابت النسب منه + قال أصحابنا : ويعطى قيمة الولد يوم ولد 
ووافبم على ذلك كثير من مخالفيهم ول يوجب بعض غخالفيهم للولد قيمة 
ولسل حجتهم فى ذلك أن نسابي القيمة لسيد الأأمة دلالة على أنه غير حر 
إذ الأحر ار لاقيمة لم . وإذا خاف رجل أمة وولدين وعند الأمة ولدفأقر 
أحد الولدين نه أنه من أبيهما لم ياحق نسبه بأبيه » لأن إقراره يتضمن حك! 


1 


٠. فى د:لا . ش )0 فى <: نخة إن‎ )١( 
فبءد:من.‎ ):( ٠ فىاءج :إن‎ )0( 


- 1-5 


على الفير وهو إلحاق النسب بأ بيهم وإدخاللم فى ولد جدم”" ويرجم الإقرار 
نفسه عليه”" خاصة فى المرية والوراثة » وإذا كان طفل فى يد رجلين 
1 طذعى أحدها أنه ولد له » والأخر بذعى أنه عيذه ©» فأقا م كل واحد مأيما 

شاهدى عدل فَإنالبيئة بينة الحرية فقول أصحابنا ويقبلون البينة فها يحوز”» 
كونه وقد يجوز أن يكون الطفل ولد الرجل وهؤ عبد الآآخر » فإذا ثبتت 
أبديهما عليه وجبت حريته بإقرار أحدها وكان ماوكا يادماء الآخر عليه 
العبودبة كان حك المربة أولى. وكذلك لوأقا مكل واحد منبما البيينة على 
مايدعيه وتسكافت البينة فى العدالة كان الرجوع إلى الأصل وهو المرية . 





)0 فى(-) : أحدثمم. 3 )0( « عليه » ساقطة من (<) + 
(0) فى (ج): يحول . 00 


| ون" ل 


مسألة 

ومن باع عبدا له أو غير عد مرهونا فى يد غيره أن البيع باطل د 
لالد نسل عليه ) 17 . وكذلك بيع المبد الستأجر لا يجوز حى تذهى مدة 
الأجرة أو بفَكّه صاحبه كالرهن فإن نمسك المشترى بعقد” الشراء فيهما 
كان نجنا على سيدهها حى يسلمهما والله أعلم . 

قال الشافنى : إذا ماع رجل عبداً له قد أجره من آخر إن الببسع جائز 
وخدمته وكزاه له إذا انقضت مدة الأجرة . قال : وإن باع عبداً واشترط 
خدمته شرا لم يز البيع ولا فرق بينهما عندى فى ذلك والل أعلم ٠‏ 

وروى عن الن صل الله عليه وسلم أنه قال : « لا يبيع أحدك على بيع 
أخزه ولامخطب على خطية أخيه»6”” والذى عندىأن اتعلطابإعا يتوجه للمى 
إلى المشترى لا للبائم لأن” العرب يقولون بعت الشىء بمعنى اشتريته وأيضاً 
فإد ن البائغ لا يكاد يذخل على اللشترى فإن كان فهو قليل فيه نظر من حيث 
أن البائع يعترض على بائع مثله . . وقد نهى عن ذلاك فى 247 معاملة”” الناس 
وإعا المعروف عندمم فيا 27 بينهم أن تجىء الرجل فيعطى العطية بالسلعة 
فريحىء آآخر فيريد فيها . وكذلك اعخاطب مث ل لأنه يطلب فيجىء الشاف 
فيطلي ما طلب الأول بعد أن سبقه بالطلب فا وقم النهى عن لابين » 
وتروى عن مالك بن أفس أنه قال : النبى وقع بعد الركون فإما 0 





وذلاك وقبل الرضى فلا والله له أعلم . 
)١(‏ أى يتعذر تام الرهن (؟) (ب).بمد السراء فيها . 
() رواء التة ومالك وأحد والدارى . > (4) ه ق » ساقطة من (باء (2) ٠‏ 
(6) (-) ومعاءلة )١( ٠‏ «عندثم قبا » ساقطة من ج١٠‏ 
»)2 (<): قبل - 


]اداه 


مسألة 
اق المحاقلة وغيرها ' 


»© الحاقلة الى , ورد الهى عنها من رسو 1 هسل لله عليه 1 

عن نْ جواز للعاملة“فيها قن .الئاس اختلفوا فى تأويل ذاك على ثلا لة أقاويل . 

قال قوم : الحافلة بيع الزرع بالحب ؟ » وقال آخرون : هو اكتراء الأرض 
ْ يالمي » وقال آخرون ؛ فى الزارعة على الثلث والريع » والأول 4 
ذهب إليه أصنحايتا » والنظر : يوجبه »: والمتل مأخوذ اسمدتء من الما" 
والحاقلة ممّاعله وللفاءلة لامكون إلا من اثنين مثل مضاربة ومعاملة ومخاكمة 
وأما نبى.النى صا الله علية وسلِ. عي اكات فير عبني الله أعل : 
بيع الثار خشراء م بدرك وييدو ضلاحنا ٠‏ 

. وأما الخائرة التى ننى عنها' رسول الله صل الله عليه وس هى المزارعة 
للا “رض على الثلث أو الربع أو نحوذلك.فى قول كثير من.الفاض .. وقال.ابن 
١‏ الأعرالى: : با وجدت عنه والخابرة مأخوذة من خيير خابروهم” "أى عاماوم 
والله 4 أعم . واطيرة أيضا التُميب . 

واعليرة أن يشترى. القوم الشاة فيقسمونها. ينهم على الأنصبة 5 
يفعل ذلك بمان . وهذا معرؤف ف لتلهم. ولغة الجرب. قال الشاعر : 





() (-): وآأما . :(؟) (ج) : نسخة : التراجم - 
(0) (ب) : جابروثم . : 1 


الات 


إذاما جعات الثاة للقوم خيرة. قثأنك ألى ذاهمبي ا 1 

وآما بيع الاستثناء الذى نهى صل الله عليه وام عنه”© قرو أن. 8 
الرجل جزافا ويستثى منه كيلا معاؤما », أو وزنا معلوما فهذا المسرى غير 
جائز فى السنة ..وإن وردت ببطلانه فالمقل يشهد أيضا بفساده ؛ لأنه يجوز 
أن يألى ما استئنى على جميع البيع أو ببق منه ثىء ولايمر الشترى والبائع 
يبقى فيتع البيع « عليه فيكون قد دل هذا البيم »9 فى جلة ما نهى 
غنه موث بيع الغرر والجبالة أيضا التفق على بطلان البيع إذا دخلته » 

وله أعر اا م 

3 207 الشافى افق أصحابنا فى هذا وأما ما روى عن النى صلىالله 
عليه وسل : مبى عن بيع العربون””“ وهو ما يروى أن الرجل كان يشترى 
السلعة ويدفم من تنبا شيئا فإن رجم وإلا ل يكن له أن بريحمه من إلبائم 
وعلى هذا كانت تجرى مبائعاتهم”' » قهئالنى صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
والعر ب كانت تسميه عرباناً وعريونا هكذا وجدت فى الخة » وأما9؟ العامة 
فإنهم ؛.سوه الزبون ؛ وروى عن النى صلى الله عليه وسار أنه مهى عن بيع 
للواصفة وهو عندى والله أعل أن الرجل كان يديع لارجل شيا على صفة 
ولس ذلك الشثىء عنده.ثم يذهب فيشترى ذلك الشىء على تلك الصفة 


ويدذعها من غبر نظر منها قبل ذلك ولا حيازة ملك » وهذا شبيه بها روى - 


)١(‏ (-) : بعوقى. (0) )١(‏ عنهاء 
(؟) من (-) ساقطة من (1) . (4) (ب) العريان . )١(‏ العربان . 


(ه) (ت) ١‏ (-) بباعاتهم . (1) (-) فأماء 


اا ل 


عنه صلى اشعليه وس أنه نهى دعن بيم ما ليس ممك وعلى ريح مالم 


تصمن وان أعلم 010 1 


وروى عن النذى صلى الله عليه وس أنه مهبى عن الفحش ىق البيهم 
والفحش ف الاغة التحيل » وقد تقدم ذكرتا له فى اللكتاب بصفة الناجش ”© 
يقال للصائد الناجش لأنه يتجيل7" الصيد هكذا وجدت عن بعض أهل 
اللغة وال أعلم 5 


- ما بين القوسين ساقطة من (-) . () الباخش (-) : الناخش‎ )١1( 
١ 1 :صيد. ل‎ 0 )0 


باب فى الشركة 


والشركة عل ثثلاثة 6 شر كة مضارءة» وشبركة غنان؟ وشركبة 

مفاوضة : فشركة للضاربة هى”" أن يدفم الرجل إلى آخر مالا يتجر به... 
:ويكون الربح هما على ما يتفقان عليه والوضيعة على رأس الال » وشركة 
العنان هو أن يشترك الرجلان أو أ كثر فى ثشىء خاص دون غيره مأخوذة 
اسمه رمن" عن" له أمرى أى اعترض لها أمرى وشركة المفاوضة فبو أن 
يكون مال كل واحد مهما مثل مال صاحبه من الإباحة له و إن كان فائدّ من 
ربح أوهدية فعى يبنهما إلا الميراث فإنه لايدخل فى ذلك والفاوضة مأمخوة اسمها 
غن فاض كل واحد مهما لصاحبه يما عنده كا يقال للرجاين : إذا اشتركا فى 
الحديث متفاوضين » وأما الشافى فُكان برى شرك المفاوضة ناطلة لا جوز . 
٠‏ قال أبو عبد الله تمد بن محبوب؛: لا يجوز بيع الطعام بالطعام نظرة . قيل له : 

قبل يجوز بيم ا::. الطعام.ط نظره ؟ قال جائز » قيل له : فاللين من الطعام 
قال : نسم ؛ فل لا يحوز الطعام بالطعام ؟ وجوز”"» اللبن بالطعام وهو عنده 
طعام ؛ فسئل عن الفرق . فقال : إن اللبن ليس من نبات الأرض والطعام 
من بات الأرض وسثل عن بيع العسل باهر نظرة والزيب بالسّمن نظره 
والسمن باللبن نظرة و كذلك الأدهان والأودا ك كلها . قال : لايحوز بعذها 
ببعض نظرة والذى ذ كره ليس من نبات الأرض وأجاز بيع النثاء والأشجار 

() (ج)«أوجه. . 9) 19) لاج وهو 

(؟) ما بين قوسين ساقط من (<) . 


لمر والحب نظارة واللميع من نبات الأرض . ول يجوز الأرز وال جير0© 
واللوبياج والجوز والاوز بالطعام نظرة وكذلك ل محوزبيم الأترج والرمان 
بالطعام نظرة فسثئل عن ذلك ؛ قال : إنه لايغسل فى ثلاثة أيام» فل أعرف وجه 
قوله لأنه مرة جعل علةالتحريم فى البيعالطعام بالطعام تم أجاز اللبن بالطعام مع 
قوله أن اللبن ليس من نبات الأرض فجمل علة التحريم خبات الأرض ونرك 
عاته الأو لى الى هى الطعام بالطعام . ثم أجازالأشجار بالطعام والحب باأمر 
والجيع من نبات الأرض » فعاد عن هذه الدلة التى تصبها لنفسه فقال : مايغسل 
فى ثلاثة أيام فجائز بيعه بالطعام وإن كان من نبات الأرض » وأجاز بيع 
الثثوران بالزعفران نظرة » وليس هذا مما يغسل فى ملاثة أيام والجيع من نبات 
الأرض فترك هذه العلة تا الى م هن ثثلانة أ يام ول أعرف متاصده قِ هذا 
ونسأل الله التوفيق . 


وقال لا .بأس يديم مكو نوق 2 نفلرة 505 
نوى ؟ قال يلى ولسكن التصد إلى التحرم قال : لو أن رجلا باع بميراً ببعيرين 
يدا بيد قد امتلا” كل واحد من الجلين نوى ه لكان هذا فاسداً فل أعرف 
احتجاجه فى هذا وعنده أن يييم الثىء مثله وزيادة يد بيد جائز . فإن كان 
أراد أن التوى الذي دخل فيهما دخل,قى البيع ما جو مجبول للبائع والمشرى 
فيجب أن يكون البيع بطلا لجهالة فيه » وإن كان جعل النوى حجة بالنوى 
فيهما قد استبلك ولا حك له فيا مفى.ذكره ه التوى الأذى فيهما يحتج به ومن 
قوله فى رجلٍ وصل إلى زوجته بلحم خلف عليها بالطلاق إن ل تطبخه . ؛ فجاء 
سنوراً ذأ كله 4 تأمرخ اسن وقتها من ذه وطبخته ما فيه قال. : وقع الطلاق” 





(<) والطرخر . سخة : والجزرء 


- خا - 


لأنها طبخت النور » والاحم قد اسهلكه السبور فلاحك له » فيجب أن 
ينظر فما قال وبلله التوفيق . 
وقال أيضًا فى رجل أساف رجلا سلفا على أن يكون رهن الة-لف على 
يدى ثنة لما أن ذلك جائز إذا لم يكن فى يده هوء قال : لأن قبض الغير 
ليس بقبض له ء ولوكان قبضا له » لكان السلف باطلا وقال فى موضم آخر 
فى رجل استدان من رجل دينا على أن يكون الرهن بالمق على يدى عدل 
إلى أن يحل الحق ويسلنه إذا لم يأنمن كل واحد منهمال؟ ضاحبه فضاع العن 
من يدى العدل » إن الرهن من مال المرتهن بعينه لأن بقية قبضه . وعنده أن 
الرهن فى السلف يفسده والله أعل ما وؤجه الختلاف المسلدين عنده والتظر 
يوجب عندى ماقال غيره من أصحابتا أن ذهاب7" الرهن من مال الراهن 
والحق باق عليه لأن لللرتهن ليس بقادر على الرهن ولا هو فى قبضْه وصاحبه 
مائع له 5 : وإذا كان الرهن فى الشاع غير جائز كان هذا من جواز رهن 
الشاع أبعد وال أعر 
. واتفق عللاؤنا بعد اختلافهم فى السلف بنتار”" سبائك الذهب والفضة 
إنه لا تجوز السلت فيها وكذلك الدرام والدناتير. إذا لم تكن معاومة الوزن 
لاء وكان مومى بن على من يجوز ذلك ويح بإجازته » حتّى ناظره محمد بن 
هاشى قنظمه فرجع إلى قوله فلم يوز بعذ ذلك السلف إلا بثمن معلوم ووزن 
ول أعر بعد ذلك أن أحداً من أصحارنا خالف هذا القول» والنظر يوجب 
عندى هذا لأن ألنى صل الله عليه وف لبن امن مدا ليس معه . ثم 





. (؟) (ب) : دمان‎ ٠ مهما » ساقطة ءن (ب)‎ « )١( 
1 . يتقاب‎ :)١( )( 


لوم 


خص صلى الله عليه وس إجازة بيع السلف من هذه الجلة النبى عنها والساف 
هو ديع ما ليس مك واتققت الأمة على أن البيع إذا دخلته الجبالة الى ليست 
من شروط البيع وما تضمنته حته » فالبيم باطل والخصوص من جمع ما نبى 
عنه لا يكون إلا معاوما فإذا كان ير معلوم فأجازته السنة بصفته لم يمز أن 
موز تحن أيضًا لمن إدا كان مجبولا والله أعلم . 

واختلف أصحاينا فى رجل أسلف7 رجلاق جراب أنعمه ويلمق فأجازه 
بعضهم وألى جوازه آآخرون وممن قال بفساده مو»سى بن على و#د بن محبوب 
قالا : حتى يكون ذ ك ركل واحد منهما معلوما وم نكل جنس مقداراً يعرف 
وأصحاب القول الأول عندمم أن الثم ركله جنس واحد وإن اختلقت أسماؤه 
لاختلاف صفاته واسم المر يجمعه قال أبو عبد اله مد بن محبوب يجوز بيع 
القطن بالكتان نظرة قال : ولا جوز بيغ الفول بالثياب نظرة » وم يجوز بيع 
الثوب «الثوب نظرة قيل له : أليس هذا كله من نبات الأرض ؟ وقد ذ كرت 
أن ما أنبتت الأرض با أنبتت لا وز قال : بل ولكن يجوز فىّشىء ولا 
يوز شىء وقال : >وز الشوران بالزعفران نظرة وقال أيض أبو عبد الله : 
إذا أقر رجل بمق لغيره فى لس الحم حك عليه به المالم وإذا أقر به 
فى .غير يلس الحم الام شاهد .ه عليه » وقال أيضًا أيو عبد الله فى رجل 
باع مالا من رجل وشرط عليه عند البيع ألا يبيعه من أول أو باعه عبد 
وشرط عليه فى تقس البيع ألامخرجه من البلد أن البيع غير جائز قال : وقال 
بعض أصحاينا أن البيع تام والشرط منتقض: . والنظر يوجب عندى قول 


أى عبدات لأن المحة توحبه ويشهد اعذير بصحته لأن املك يبيح التمرف 





٠. ساف‎ )-( )١( 


لاا 


لالكه . وإذا كان البيع معةوداً على منع التصرف ف البيع لم يكن بيعاً مءةولا 
ول أعر ش 
وروى عن النى صل الله عايه وس من طريق ألى هريرة أنه قال : 
« إذا أفلس غري الرجل فوجد متاعه يعينه فرو أحق به دن الغرماء”" قال 
أبو حنينة : بشاركه الغرماء فيه وخالنه الناس وقل الشافعى : يأخذه البائع 
ناقصا أو زائداً فى المياة وبمد الات وقال داود : بأخذه على المال الى كان 
عايها وقت البيع فإن”؟ تنيرت الال لم يم له أخذه . وروى عن النى” 
دلىاشَ عايه وسلم أنه : «نبى عن كن الكاب إلا أن يكون معام » وجوز 
أيوحنيفة تمن الكاب « ورى النى صلى الله عليه وسام من طريق ابن عباس 
أنه نبى عن ديع المبيوان بالميوان 76" » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم 
من ريق <ابر 'ن عبد ان أنه قال : « الميوان اثنان يواد لا يصاعم 
ولا يأس به د 0 ومن طريق ان عر أن النى صلى الله عليه وسلم 
أجازعبداً شيدين ندا » وروى عنه صلى اله عليه وسام من طريق عرد الله 
ابن مسعود أنه قال : « إذا اختلف البيعان وليدت ينْهما يينة والبيم قالم 
فالقول قول البائع ويقراددان ااببع 6 . وبهذا القول يعمل”'؟ شيوخنا 
وعليه حكوم إلا أنهم قالوا + يتحالفان ويتقضان البيع » وكذلك قولم فى 
ولى الرأة إذا زوجها من رجل ثم اختلقوا فى الصداق وهى عند وايها أن 
القَوّل قول الولى إذا عدمت البينة فإن اتفقا و إلا انض التكاح . وقد طءن 
الطاعنون فى هذا الحديث من جبة بعض تقلته فإن كان اكير صحيحا فقد 








٠ روامه مسلم وأحد . (؟) (-) : نسخة وإن‎ )١( 
٠*1 (؟) من (<) ء ساقطة من‎ 

(4) رواء البخارى وأصحاب اليثن ومالك والدارى . 

(©) رواه الدارمى بافظ قريب - )١(‏ (-) : تعمل ٠‏ 


-- 98 سم 


عارضه خير آخر وهو « على المدعى البينة وعلى النكر اليين 76" وقد اتفتا 
على البيع واختلفا فى اليين لعلة فى امن قصار! مدعيا ومدعى عليه » فييبجب 
النظر عند ورود هاتين البينتين والتثبيت فبهما والله أعل : | 
٠‏ وردى عن النى صل الله عليه وسل مخالفونا عن طريق ابن عباس عن 
. أسامة بن زيد أن النى صل الله عليه وس قال : « إنها الربا فى النسيئة 96 
ورؤى أيضًا عن زيد بنأرقم والبراء بنعازب أنمهما قالا : سألنا النى صلى الله 
عليه وسلم عن المرف قتال : « إذا كان بدا بيد فلا بأس وما كان منه 
ننيثة فلا© » وروى عن أنى سَعيد الخدرى أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : «“لاتبيءوا الذهب بالذهب إلا مثلا عمش ولانبيعوا حاضراً بذائي 406 
فبذه الأخبا ركلها توجب جواز الصرف يدا بيد وتمنع من جوازة بالنسيئة » 
وتؤيد قول أصحابنا وحا كة مخطأ مخالفيهم والله أعلم . 





. سبق نخريجه‎ )١( . تقدم ذكره‎ )١( 
1 - )ع تقدم ذكره‎ 3 


دو - 
١مه؟‏ سس الجامع ) 


مسألة 


وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال « السامون على شروطهم إلا 
شرطا أحل" حراما أو حرم حلالا »© وعن عمر بن الخمطاب أنه قال : 
( الصاح جائز بين المساين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) وإذا تزوج 
رجل امرأة وشرط عليها أو شرطت عليه شروطا تمتمه ما أباح الله له أوعنعها” 
مما أباح اله لها فالشرط باطل » وكذ لك فالبيع إذا شرط البائم على المبتاع 
ما إليمة منةه أن لا حس ران عليه فالشرط باطل والبيم فأسد للغدر الذى فيه 
والخاطرة » وقد مهى النى صلى الله عليه وسل عن بيع الْرَرٍ وغبن المسابين 3 
وقال بعض مخالفينا : البيع جائز والشرط باطل ودالله التوفيق . 


6 
)١(‏ رواء اليخارى وابو داود. 


0 


مسألة 


اختلف أصحابنا فى المشركين هل خوطبوا بجميع ما خوطب به اللمون 
من التوحيد والشريعة وأحكامها » فقال بعضهم : .إنما خوطبوا بالتوحيد 
ودعوا إلى الإقرار2" بالججلة » فإذا أقروا بذلاك ازمهم مالزم السدين من 
الخطاب بأحكام الشريعة. 


أو: حجة هؤلاء قول النى” صلى الله عليه وسل لماذ بن جبل 
حين بمثه واليا على الهن : « إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى 
شبادة أن لا إله إلا الله وأى رسول الله » فإن م أجابوك فأعامهم أن الله 
افترض عليهم زكاء فى أموالم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 6" » 
فل يأمره أن يعامهم ماق الشريعة وما يحب فيها إلا بعد الإقرار بالتوحيد » 
وقال بعضهم : خوطبوا با خوطب به السدون من التوحيد والطبارة والصلاة 
والزكاة واج والصيام إلا أنهم أمروا بتقدي التوحيد ليصح لمم فعل الطهارة 
والصلاة والزّكاة وغير ذلك كا خوطب بالطبارة والصلاة السدون »ولكن 
أمروا بتقدم العلبارة » كذلك أمر للشركون بتقدي التوحيد وإن كانوا 
قد دخلوا فى الطاب مع للسلمين وحجة هؤلاء قول الله تعالى : ل( ولايد تون | 
دين اعلق )0 » فذمبم على تركرم المق أن ينقادوا له وهو ما كان النى 
ضَ الله عليه وسلٍ يدعوم إليه والله أعلم بأعدل القولين وبه التوفيق . 





)١(‏ (ب): دعوى. () التوبة : لكلء 


لاخ؟ عب 


فى الطلاق والعدة والحميض والعتق 
ونحو ذلك * 

بس الله الرححن الرحيم : النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح صحيح كان 
أو فاسدا » وملك يبين يقد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك » والواد 
من الأمة لا يلدق نسبه9" يسيذها إلا بإقرار منه يوطبها أو بولدها أنه منه 
وقال كثير من اننا : إن النسب من الأمة لا يلحق بإفراره بالوط: » و إنما 
نيت النسب”" بإفزار بولدها أنه ولده منها » والأمة لا نمتحق اسم سسرية 
إلا أن تتبوكأ » بيتا من طريق اللغة . وقال الأوزاعى : لاتسكون أمتك 
سريتك ولوحلات عليها إزارك على الصدقة فيكونا كلا على المسلبين » لا 
روى عن عبر بن الخطاب كان ث على ذلك حت قال مخالفونا من أصحاب 
الحديث» أن عمراً كان يضرب الجاعات الكثيرة من سنا كى سهد رسول ا 
ص الله غليه وسلم ويقول لم : تفرقوا أو اعماوا والتحقوا الءاش ولاتكونوا 


#6 
كلا عل المسلدين . 
)١(‏ فى (ب)2(ج): سباء (؟) « النسب » ساقطة من (ب) » (ج) ‏ 


عم - 


باب 


٠ 


يتلوه قُْ الإجارات 


بسم اله الرحمن الرحيم : ويفبقى للأمام أن يشاور أهل الرأى فى الدين فما 
مخصه” منالهم من أمور رعيته تأمّياً برسول الله صلاله عليه وس “لما شاور 
أصحابه بأمر الله جل ذ كره وه و كان أعلبهم وأرجحهم رأيا وأوفرم عقلا 
وأوضحهم درابة » ولم يكن فيهم من يفضله فى رأى » ولكن إذا اجتمع 
رأيهم على ثىء كان أصح من رأيه وحده وقد شاور أبا بكر وعمر فى أسارى 
بدر فاختلقا عليه » فال إلى رأى ألبى بكر قماتبه الله على أخذ الفداء متهم » 
7 : ( ولا _كتاب” _من الله سبق عم نما 1م 
عذ اب" عظي 7 . وقد شاور صلى الله عليه وس أصحابه حين أراد نزولا 
نحو يدر ققال له رجل وهوسعد بن معاذ من الأنصار . الول شعادل 
أمرك الله بنزوله أوهو الرأىوالكيدة عندك ؟ قال : لاهو الرأى والكيدة 
تأشار عليه بأن يكون نزوله على الاء » قتبل منه صلى الله عليه وسل وأمرهم 
لما اجتمع الأحزاب اصالمة عيينة بن حصن الفزارى على بعض الما » 


فتَال له سعيد بن معاذ - هذا شىء أمرت به قلا جور 2 لنا خلافه أ شىء 





. الأتغال : 4ت‎ )١( 


اوم 


تراه إصلاءا ؟ قال :لا. بل هو رأى رأيته» قالوا بارسول 5-5 أن عيينة ل( 
1 .." فى شىء من ثمارنا فى الجاهلية فنكيف وقد أعر ‏ الله . وقد حمل خمر 
الستة الففر إلهم الشاورة فى إقامة الإمام منهم وفى هذا دلالة على إقامة إمام 


0 (ج): بطم ٠‏ 


مم 


باب 


٠ 


فى الإيجارات ونحوها من الاحكام 


سم الله الرحمن الرحيم : وإذا استأجر رجل” عبداً إلى شهر معاوم فى عمل 
مساوم » وانقضت الأجرة ل يكن له أن يستعمله بعد ذلك إلا بعقد مان 
وأجره مستقبلة » وإن استهلوشعنه إن تلف الءبد وضَّمن أجراً مثله إلى وقت 
ما هلك » وشمنه ولا ببعث به أن يسلم إلى سيده إلا أن يأذن ل فى ذيك » 
فإن أرسله بغير إذنه فهلاك قبل أن تفل ال سيدة ضمته لأنه هلك فى تعدية 
عليه » وإن هلك بمد انقضاء الأجرة فى يده قى حال <فظة كان سبيله سبيل” 
الأمانة عنده ولم يكن ضامتا له والله أعلم : 


والإجاراتعلل وجوه مها : إجارة تنمقد على مل معاوم والوقت مجبول ش 

٠‏ مثال ذلك أن يستأجر رجل رجلا على أن يينى له حائطا طوله كذا وعرضه 
كذاء والأجرة كذا لعمل معاوم والأجرة معلومة والوقت جبول . وأوجب 
على العامل أن يأنى بالعمل أول أوقات الإمكان وليس اصاحب العمل منعه 

عنه عند القدرة عليه وإجارّة تقع على وقت معلوم والنافم مجهولة فى استشجار”© 

الحيوان من العبيد والأحرار والدواب والوقت معاوم والنافع مجبولة وإجارة 





. استجارة‎ )-( )١( 


نوم ل : 


تقع على مل معاوم ووقت معلوم تحو اللذابة والسقينة تحمل شيا معاوما إلى. 
موضم مغلوم بكراء معاوم » وكل هذه الإجارات جائزة لاتفاق أهل العلم على 
إجازتها وماعدا هذا ونحوه بما عليه:الاتفاق وعمل الناس ففيه النظر والاعتبار 
لصحته وفساده » وإذا 1اكترى رجل دابه على أن بركيها أو يحملها أحمالا 
معلومة فمطلها عن ربها كانت إجارة لازمة له فى تلك المدة لأن ربها ممنوع 
من"'؟ الانتفاع بها » وإن استأجر رجل” من رجل بقرة أو شاة شهراً ليحلبها 
كانت الإجارة فاسدة لأن الابن قد يحدث وقد ينقطم » ولولا النص وقد ورد. 
يحواز استئحار الطير”" فأجاز استثحارها غير أنه لاحظ للنظر مع النص . 
وإن اكقرى رجل دابة لعمل والأجرة على علها عاوفتها وسقيها كانت 
فاسدة . و إذا | كترى العبد بالنفقة كانت الإجارة فاسدة وإن استأجر شيئا 
مشاعا لم يز إلا أن يكون الستأجر شريكا فى ذلك لأن الشريك ينم 
فلا يجوز الانتفاع مع الّانم إلا أن يرضى الشريك » ديوز للعام أن يأخذ 
الأجرة على تعليمه القرآن » وقد بينا جواز ذلك فى غير هذا اللوضم من 
كتابنا هذا وهو أن النى صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة عل أولنيا 
ماعنده من القرآن فجمل النى صلى الله عليه وسلم تعلي الزتذل لا" الور 
عوضاعًا لا20" يستحل فرجها إلا به وهو الأجرة عليه . 


فإن قالقائل : لم أوجبت لمن يمل القرآنأ والصلاة أو الدينأجرة علىمايمتاج. 


- الغبير هكذا فى (ب) » (ج)‎ )١( . )<( من» ساقطة من‎ « )١( 
«لها» ساقطة من (<) . (؛) (١):عنما. (ح) :عا‎ )*( 


لول 


إلى" تعليه ؟ والفرض عليه تعلينه من يحتاج إلى ذلك وما نكرت أن. 
يكون قد قام بغرض عليه ولا نجب له أجرة لأجل ماقام. به من الفرض الذى 
يازمه القيام به عوضا فى الدنيا قيل له : إنه وإن فمل مايحب عليه أن يفعله 
فإنه قد خرح من واجب يحب عليه أن يقعله » إذا اشتغل به ينفع لغيره » 
وأن لاعوض ل فى الدنيا عليه بل يجب له ذاكا يجب على للسلين معاونة 
الإمام والقيام معه مما بازمهم فرضه”" من الأمى بالعروف والنهى عن انكر 
وقوله تبارك وتعالى : لآ وتعاونوا على الب والتّتوى”'" 4 وواجب مع ذلك 
للم منين على الإمام الأجرة على عملهم ومعاوتهمله من أذ الصدقات أغتياء 
كانو! أو فقراء فد صح لما ذكرنا جواز أخذ الأجرة علىتعلم القرآن وأيضا 
فإن المرضعة قد أوجب الله ىا أجر الرضاع على مايازمها من إحياء الطفل 
بالرضاع والقيام به وكراء اجام جائز لأن النى صل اله عايه وسل احتجم 
وأعطى المجام كراءه » ولولا السنة الثانية فى ذلك لم يلما فيه من الجبالة 
لأنالوقت الذى يستعملفيه الحجام لابعلم متداره من الزمان ولا عدد الشرتط 
وغموض المديدة بمتدار عم قالشق وخروج الدم ولكن لاحظ للنظر مع النص 
وثبوت النة به . والكراء : يحب لاحجام ومن يعمل بالأجرة الوسط 
ما عليه الناس من دقع المكراء فى البلد الذى فيه العامل والعمل إذا ل يتقدم 
بينهما شرط أجر معادم وكراء الدلال والتكيال والوزان والال على من 





(0) فى١:‏ إلله . 0( «-فرضه » ناقصة من (<) ٠‏ 


(؟) الائدة : 1 . 


- 


استعملهم بذلك من بائم أو مشتر ولارجل”" أن يكيسل الطعام أو يزن أو 
بحمل بالكراء للقوم وعلىدافم الطءام الكراء إذا اختلف دافم الحق والمدفوع 
إلبه فى كراء الكيال والوزان والجمال لأن الله خاطبه بأن يدفع حق الغير 
إليه . والإجارات عندى أصل بنفسه ؤفيه شبه بالضاربة » وشبه بالبيم . 
تأما الثافى فالإجارة”" عنده بيم يحرى بجراه من حيثالكاوضة وهذا عندى 
خطا منه لأ نالإحارة معى والبيع معنى غيره وذلك أن المشترى علك بالشراء 
ماكان مماوكا لثيره ومن استأحر رحلا حرا لنفسه واستاحر عبدا من سيده 
أو عقارا من مالكه فلم يملك بالإحارة مااستأدره وإما جاز له أن ينتفم بما 
استأره . ولوكانت الإجارة بي.ا لكان من استأحر دارا من رجل » 
ولارحل الؤجر شريك أن يكون لشريكه أن يطالب للسة.أحر بالشقمة » 
وهذا لم يقبل به أحد فما علمت ويازم من قال بهذا القول عن استا<ر دارا 
أو سامها”" أو دن الأدرة إلى ا ثم حاء السيل فبدمه قبل مام الوقت 
ألا برجع إلى ربها بشىء كا يقول ف البيع أنه لابرسيع على البائغ بثىء 
إذا ساها وتفرقته بيشهما مايدل على فساد قوله. وإذا اختلف صاحب السلعة . 
والهالى فيها » كان القول قول صاحب اللعة » مثل ذلك : أن يدفم 
ول عله ترايس نما أوقئد ار مرارين ٠‏ اريدم إل 
صباغ ثوبا. ثم مخقلفان » فالقول قول صاحب السلمة ؛ لأنه لاخلاف بين 
لعلياء من أهل الوفاق وأهل اعللاف أن م نأحدث حدما فى مال لاعلكه » 


أنه مأخود يحدثه وأن 1 عوى لاتنقعه والخمياط مقر بأن الثوب اربه » وأنه 


. (ب): الرجل . (؟) ج : الإجارات‎ )١( 
. (0)(ج): يلها‎ 


لاوم ل 


أحدث قمة حدم وأدعى إذنه وإحازته عليه 3 فإن أقام بدئة على دعواه والا 
حلف صاحبه وثعنه ماأددث فىثوبه  .‏ والإجارات الفاسدة التى ورد الى 
عنها لايموز إتمامها ولا المل نبا وترافى الناس بذلك يوجب تضعيف 
العقوبة من الله تعالى على ذلك مل ذلك ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه : « نهى عن مهر البنى وحاوان الكاهن”؟ 6 قأما مهر البغى 
فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأجرة أمة كانت أو حرة فهذا يحرم 
بسنة النى" صل الله غليه وسلم » وأما حلوان الكاهن فيرو مايءطى 
الكاهن على كبانته ( يقول الرجل من العرب حاوته حاواناً إذا أجرته بشىء 


من للال ويقال عى رشوة الكاعن؟ ) : 


فنرا كب أدلوه رحلى وناقق يبلغ مى الشعر إن مات قائله 


وكلا كان فى هذا للعنى فسبيله سبيله » والأجرة عليْه لاحل كالأجرة 
على النياحة وعمل الجرة وحملبا وماهو فى معنى ذلك » وأما ماروى عن 
النى صلىالله عليه وسلم من النبى ع نكسب المجام » فإن رجلا من أحابه 
اشترى غلاما حدّاما فكسر محاجه وقال : « إن النى صلى الله عليه وسلٍ 
نبى عن ثمن الدم » وأما ماروى عنه صّاله عليه وس من المنى عن كسب 
المجام وو عندى نبهى أدب لا نهى نحريم » لأن ف الروابة أنه نهى عن 
كسب الحجام وقال : « كسب الحجام خسيس وليس كل خسيس حرام: © 


١ 5‏ 
ووحه هذا المديث عندى الله أعر 5 


- تقدم ذكره. .(؟) مابين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 


د وة”م ب 


أنه إمما عنى به أن مخط: من قدر صاحبه ويضع منه. . ويدل. على ذلك 
ماروى عن ابن عباس عن رسول الله صلى عليه وس احتجر وأعطن الحجام 
كراءه ولو يكن لاحجام أخذ البكراء لم يمن للنى صلى الله عليه وس دقمه 
إليه » فبذا.يدل على أنه نهى أدب . وقد رؤئ عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « كسب الإنجام خبيث أو قال : كراء المجام 0 » ولس 
كل خبيث حراما لأن من امبيث هاه ومكروه وليس بحرام”'كأ 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أ كل من هاتين الشجرتين. 
المبيثتين فلا يصلينَ معنا”" » وقد أجمعالناس على!؟* أنه ليرد بذلك تحريها 
ل ويدل على ذلك أيضا قول عر بن اللخطاب رضى الله عنه :. فلييتها> 
طبخا » فل وكانتا محرمتين لم يكن الطبخ يحلبها ؛ ولكن لما كان يذهب 
من رمحبما علمنا أنه أراد بقوله عليه السلام أمهما خبيئان يرئيد خبيئى الرريج 
والله أعلم . ْ 


لا برى. 


وكذلك قوله كسب اجام خسيس وخبوث يدل على ماقلنا ونمو هذا 
ماروى حنه صلى انه عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أخيره أن غلامه دفم إليه. 
اه حجامة تأمز أن يعلف بها دوابه ويطعم منها عبيده فلو كان محتمًا 
ع لا أمزه الرتسول علية السلام » أن يطعم الحرام عبيذة ولا يعلف مه 


ذوانه دانانا ردى عن رسو لال صلى الله عأيه وسلم من المبى عن كن 





. زواه مسلم والترمذى والنساق .وعد‎ )١( 

(0) (): الحرم . 

(") «على» ساقطة من (ب) » (<) ٠.‏ (2()4<):لا. 
(ه) (ب) :.فلتنباء (-) : قلييهيا . 


ا 


الكلب؟ فإن كان امبر صحيحا فلي سك لكلب نهى عن أخذ نه ؛؟ لأن من 
لكلاب ماقد أبيح أخذ ثمنه وهو الملكلبء وأما الكلاب اللى مهى صل الله 
عليه وسلم غن اقتنائها واتخاذها كالكاسبة لالضرع ولاازرع » فبذه يشبه 
أن يكون النهى إنما ورد فيها وفى آخذ ثمنها » لأن فى الرواية عنه صلى الله 
عليه وسام أنه قال : « من اقت ىكلبا لا ازرع ولا لضرع ننص من أجره كل 
يوم قيراط 9306© . ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفنجل من الف لما روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن عسيب الفحل”"؟ واستئجار الفحل 
لا يحو زلهى النى صلى الله عليه وسلم عنه » وأيضاً فإنها إجارة ولوم يرد 
الهى فيها لكانت فاسدة لأن وقتها غير معلوم » وقد وز أن يكون النحل 
فى وقث الإجارة يضرب » ولد شرت » وقد يكون منه عدداً كثيراً » 
وقد يكون قليلاء ولا يد اذلك منه إلا عندما يحدثه اله منه ويختار هو » 
وقد الختاف الملماء باللذة فى عسب الفحل مأ هو قال قوم :هو الكراء الى 
٠‏ يِوْخْذ على ضراب الفحل . وقال آخرون الفسن هو الشرب ننسه وأنقد 
بعضوم فى عبد استمير أبسه للستمير على صاحبه بردّه إليه فاهمه نهء فأرسل 
إليه وقال”" : 


ولولا عشضية رددكوه ‏ وشر منيحة عسّب معار 


والقول الأول أشبه بلاخة لأن النى صلى الله عليه وسلم إنما بى عما 





. تقدمذكره. (؟) رواه البخارى وأصحاب السئن‎ )١( 
, (ج) : وقال زهير‎ )0( 


ال 


يؤْخْذْ عن الفغل ول و كان النهى يتوجه إلى النمل كان الخاطب به الدواب 


وكدب الأمة جائز إذا لم يعدم سيدها الوجه الذى كسب منه . الدليل 
على ذلاك اتفاق الأمة على إجازة كراء الأمة واستعرالها فما يجوز استعالها فيه 
وليدها أخذ الأجرة على ذلك ومن ذهب إلى محريم ذلك شد عن الإجماع 
وألتملق باخير الروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم بالمبى ع نكسب 
الأمة وكسب الزمارة”'" فتد غاط فى تأويل الخير المروى27* وليس أن يتعلق 
بظاهر حجة مع مخالفة الإجماع على تأويله » وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يكرهون الأمة على أن تتكسب بفرجها وتتكرى بنفسها على من يز بها » 
وكلنوا مم يكرهون إماءم على ذلك قنهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
ظهر الإسلام على تلك ألنا كر الى كانوا عليها مصطلحين » وأما الزمارة الى 
ونيا الذي 207 وس من أخذ أجرها وكسيها هى الزانية أمة 
كانت أوحرة . ولابأس بأجرة الأرض بالدرام والدنانير والإجماع على ذلك 
سوى من غاط فى تأو يل الخير فى الأرض البيضاء » وأجمع أصحايتا عن جواز 
كراء الأرض بالحب إذا كان شيئًا معلوما ووقتاً معلوما » وَاخلمنوا فى 
إجارتها”'" يجزء مما يخرئج منها » فأجاز ذلك بعضهم وكره من كره ذلك 


ذلك منهم » وف الروّاية ما يدل على فساد ذلك » وَروى عن النى صلى الله 


.)7 ( الزمالة . (؟) « للروى » ساقطة من‎ )١( )١( 
. ب أطرتهاء.‎ )0 


ساووم - 


عليه وس أنه نهى عن الخابر ج0232 وهى كراء الأرض 5 ( جما مخرج)20 
منها وال أعل : 

ويرؤى عن”” ابنجمر قال : كنا تخابر ولائري به بأسا حت يلغنا عن 
رسول الله صلى الله عليه وس اتقنيى نيا تركانا و ولفلن عانق 
لمزارعة بجرزء ممها على غير الشركة إذا كان امزارع يعمل بيذه لصاحب المزارعة 
فى الأرض فقال بءضهم : هو شر بك ينبت له ما يثبت لأشريك » ويبطل منه 
ما يبطل من الشريك وقال آخرون : لا تتكون الشركة بعمل اليد ؛ وعذا 
القول يدل على صنحة ظاهر السنة » لأن الخابرة التى نهى النى صل الله عايه 
وسلم عنها هى المزارعة ويجزء”؟؟ ما يخرج من الأرض وأيضًا فإن ع العامل 
لامخلو من أن يكون ما أخذه من عمله على وجه الإجارة أوعلى و الضار 3 
فإن كانت مضاربة فالضارية لا تكون إلا بالدرام والدنانير » وإن كانت 
إجارة فالإجارة لا ذهب بذهاب العمل ولا نسةط الأجرة يضياع مل من 
من استعبله ؟ فإن احتج محتج ققال : ل لا أجدت الإجارة ذا كانت على 
عمل حهولا أو أجرة .مجرولة ؟ وقد أجاز الله ذلك ف الرضاع قتال تعالى : 
( ين رضن لك” قَاتومن أجورهن وافقي روا يبك بروفي)0 


وقال فيا أخبرعن نبيه شتيب عليه السلام أنه قال لمومى عايه السلام : 









)١( )0(‏ الخابرة . (0) « مارج * لفط 
(0) (ب)١()‏ : أنء (4) (ج): فى (جر 
(0) الطلاق : 5 5 20 
. ْ , .-0020 ) درطلا مالل عجوم دلة إن لاساهعا 


وو ب 5000000 


و *.4* عن حرا لاحن اا ا ركع وعع عرب ا 5-5 
(إىأريد أن أنكدك إحدى 'بنيق هاتينكلىان تأحرق الى حجج 
00 


كإنأنست عَشْرًا فمنعمدلة وما أريد أن أشق عَليكسَتَجدنى إن شاء 
اله من الصلحين كال7"ذَلِكَ ببينى وبنيقك أينا الأجلين قطَنيت فلا 
عُدْوانَ كل" والله كل ما قول” وكيل:)2؟ . قيل له : إذا لم تتعبد 
اليوم بشرائع الأنبياء للتقدمين”" فنحن على شر يعة مد صلى الله عليه وس » 
ولسما على شريعة شعيب وشريعتنا ناسخة لكثير من شرائْع الأنبياء صلوات 


الله عليهم . 


وأما الرضاع فإن النص ورد يجوازه. ولاحظ للنظر مع ورود النص » 
.وَلولا السنة الثابتة يحوازه لم يمز لجهالته -خرج الرضاع بالزخصة: »2 وَإئما قلنا 
يحواز إجارة الأزض بالذهب والفضة لأنها إجارة مضموثة » وَإذا كانت 
الإجارة شيئاً مضموث) جازت . والأرض إذ! دفمت يمزء منهأ جما مخرج منبا 
لم بجر ؛ لأن فاعل ذلك داخل فما نبى رسول الله صلى لَه عليه وس عنه من 
الثرر وَبِالَه التوقيق . 


وَبلغنا عن بعض من يدعى مواققتنا من أهل عصرنا هذا أنه يقول 
يجواز هذه العاملات الفاسدة الى جاء الوعيد من الرسول صل اله عليه وسلم 


فيبا وَمن كان هذا مقدار علمه ل يتكثر به عند الائتلاف قَ مسعوعتن من 





:)١( ©(‏ وقال. (0) القصس : 17. 
زف )) : التقدمة . 


سماوةثة8 سد 


مفارقته عند الاختلان » وَاَهُ نسأل آن يعصمنا من إإزلل وَأن يوفمنا 1 برضاه 
من القول وَالعمل . 
وجائز أخذ الأجر على تعايم القرآن بدلالة قول النئضلى الله عليه سل : 
«قد زوجتكا على 0 من القرآن » وأجع النأس عل أن الفروج 
لا 0 إلا بعوض وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وإن طلْفسسوهر” 
من قل أن مون وق ضع" هن كريضة فنصف” 
ما رضم" 204 » ولوكان التكاح يتعقد كَل القرآن لكان النصف الذى 
يستحته المتد لايتحصل لها » إذ القرآن لا نصف له ولايحوز مملكه » قلا 
قال الله جل ذكره : ل وَآنُوا الثسَاء صدّقاتِينَ نذلة 4 » والترآن 
لا بملكه الزوج فييلكها إياه ( علنا أن الذى أراده النى. صلى الله عليه 
1 بقوله : زوجتكا كل ما معك من القرآن أنه أراد أن9" يعلمها”" إياه 
فستحق علميها العوض فيكون مبراً يستبيح به منها مالا يستباح إلا يتمليك 
من الأموال والله أعل . 


وإذا المتأعر رخل من رجل دارا وعيدا شير بأجر مسمى لعمل معاوم 
وَسكن موصوف » فقد ازمهما الوفاء بذلك فإنسكن المستأجر أو استعمل العبد 
بعد شهر ثانيا أن كراء الشهر الثانى يازمه فى لمكم والكراء كالشور الماضى 


وكذا”” يقول أي حنيفة . 


- )<( البقرة : لااكاء (؟) « إن » ساقطة من‎ )١( 
هكذا.‎ )١( )4( (ع) ما بين القوسين ساقظة من (ب)‎ 


541 -- 


وأما الشافى فيرى أن الشبر الثانى عليه أجرة المثل . وقد ذ كر 
بعض” 31 من أصحابه أن الر أة إذا 5 لما يصداق امثل وقد كان 
لما صداق قيل ذلك أن الثل الصداق الأول » فإن كان هذا قول صاحبه 


فتد ناقض لأن أجرة الثل هى الأجرة الأولى'"" ولا فرق بينهما عندى 


وان أعلم . 


() ق(ب) أسحاينا. وف (ج) : بش أسحابه  ,‏ (؟) (): الألة 


ب لامع تال 


مسألة 


افق علماؤنا فيا تنامى إلينا إلا قولا كالشاذ من قولم غير معمول به 
منهم أن الصدقة الواجبة من العين والّْار والماشية لا يجحزى دقم البدل عنها 
إلى مستحقها إلا من جنس ماوجب فيها”'" وواققهم على هذا الثافنى وداود 
وأظن مالك وأما أبو حنيقة والزى فإنهما أجازا تسليي البدل 527 
عير الجنس من العروض وغيرها بالقيمة واتفق أحاينا فيا عات أن من زمه 
من فرض الصدقة فى ماله من قبل بين حنثها أنه يعطى البدل من غير الجنس 
باقنيمة وحن نطلب لم الفرق بين المسألتين إن شاء الله وبالله التوفيق . 

أما القول الذى لا عمل عليه منهم وهو الشاذ من قوم واولا كراهيق 
لخالفتهم لفلت به ولو قوى دليله عندى لم أقله . وقد روى أن معاذاً لما ولى 
على أهل الون فى جباءة 7" صدقانهم » قال للم هاتوا سديسا.وخيسا فإنه 
اك 6 وأنقم للمباجرين أو كلام هذا معناه » فإن سل هذا امير من 
عارضه من متفتبى مخالفينا قلت به وبالله التوفيق . 


. قها » ساقطة من (ب »ج) . (0) (ج) : جتايته‎ « )١( 


مسألة فى الوكالة 


وإذاوكل رجل رجلا فى بيع ماله أو طلاق زوجته ثم نزعه من الوكالة 
وقد غاب عنه الوكيل فامتثل الوكيل أهره بد فل يعم الوكيل بأن الموكل قد 
ترّعه مما وكله فيه » فإن فعله ماض فى قول محمد بن محبوب.- وقال غيره.من 
أصحابنا : إن فمله يكون. باظلا . فإن جبل قعل الموكل فيه ووجذت الشافى 
يوافق أصحاب هذا الفول وهذا عند أنظرالقولين7" لأنبم أجمعوا. أنالوكيل 
يعمل بالوكالة . فإذا زال عنها زال قمله من مال المركل وكذلك إذا وكله فى 
المال . فزال المال عن الموكل إلى غيره”" بطل فعل الوكيل. فيه و إن جهل . 
ألا ترى أن فمل الوكيل بطل فيا وكل فيه بموت الوك له؛ وإن جبل وقت 
موته فبكذا يجب أن يكون إذ! أخرجه من الوكالة ونزعه منها أن يكون 
قمله باطلا وإن جبل.ذلك والله أحلى . 


)١(‏ «القوات » ساقطة من( ج)- ‏ (9) لل « إلى غره» ساقطة من (ج) 


أساعج.ع لد 


ا 


اختلف أصحاينا فى الصواف إلتى فى أيدى المسلمين 7" بان ما حكها ؟ 
خذكر ابن جمفر من أقاوياهم ما وجدناه فى الجامع أنه قال . قال بعض 
الفقباء : إنها كانت للمجوس »ء فلا ظهر الإسلام خيروا بين أن بساموا أو 
مترجوا ويدعوها - وقال من قال + إنَها أموال وجدت فق أيدى السلطان > 
وقال من قال : إنبا من”؟ أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها 
وخُرجوا. والأصح عندنا فيا يتناه إلينا أنها « أموال كانت لنوم»”" من 
أهلالكتاب. وقيل إنهم كانوا نصارى فبعث إلمهم أبو يكرعامله أن يلوا 
أو يأذنوا حرب أو يمطوا الجزبة عن يدوم صاغرون أو مخلوا عن أموالحم 
قامتنموا عن الإسلام واعتصموا بالكفر ء وآنفوا 7 من إعطاء الجزية على 
المغار مهم فافتذوا يأموالهم واختاروا تركبا بدلا مما دعوا إليه من الحق 
يسلموا أو مخرجو أو يدعوها وات أعل . 


وروى عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « من أديا أرضا ميتة 





.٠ الناس . (5):(من) ساقطة من (ج)‎ : )-( )١( 
. «كانت أموال القوم ». 2 (4)(١)ء(ب)ء(2): واتفقوا .ا‎ ) ١1١ )»( 


بل 4*6006 0 


فهى له » ١7‏ وروى عنه صلل اله عليه وسل أنه قال ه من اصطاد صيداً فرو 
6" . وهذان خيران يمان كل صائد ويحى كل أرض ميتة » ول بخص 
ملم من كافر وقال الثافى> إن اصطاد الذمىة فهو أخق به وأن 
أحيا أرضا ميتة أخذت مته وعندى أن" القرق بِدْهما يصعب على متكلفه 
والله أعل 1 

وروى عن بعض قنباء أهل الخلاف أنه كان لا يرى تمليك الموات 
إلا بأمر الإمام . ش 





- رواه البخارى وأبو داود والترمنى ومالك وأد والدارى‎ )١( 
ْ روؤاء أحد.‎ )( 


سمغ سب 


مسألة فى الغصب 


اختلف أصحابنا فى رجل اغتصب عبداً قيمته مائة درم قرياه 
وعلنه وغذاه حتى بلغت قيمته ألف درم م نقصت”" قيمته بمرض أو كير 
أو غير ذلك حتى رجعت قيمته إلى مائة درم . ققال بعضهم لا شىء على 
الختصب إذا رده إلى صاحبه وقيمقه لم تنقص عن قيمته فى الوقت الذى أخذه 
٠‏ فيه وإنتقص عن قيمته الأولى ممن النقصان وقال بعضهم: إذا رده إليه زائْدة 
قينته أو نأقصة فقد رد العين الى كان غصبها إذا كانت قآئمة حاشة ولس 
فحطة عه لالبو ا حك غير رد العين الى" كان عصيها « إذا 
كانت قأئة +62 وقال بعضهم . إذا غصبه وهو يساوى مالة درم . فزادق 
يده بتعلم أو غذاء فبلغ ألن درم "م نقصت قيمته بك رأومرض أوغير ذلك. 
فرجعت إلى ماثة درثم » أن عليه رده وتسهائة درم لأنه تعدى يحيسه إناه على . 
صاحبه فنقصانه يازمهء لأنه أنتنص”"“ ماله بالتمدى فازمه معان التقصان فالزمه 
ضهان النين إد! تلقتقبل ردّها إلمصاحبها واختافوا إد! تلفت المينالخصوبة» 
وقد كانت زادت قيمتها فى يد الغاصب أو نقصت » ققال بعضهم : يضمن 
قينته يوم هلك زادت قيمته أو تنصت » وقال آآخرون تلامه قيمته يوم عصب 
ا (؟) «عليه» من (ب) ء (ج) ساقطة من (1). 
() هاتى» ءن (ب) ء (-) : ساقطة من (1) . 


(4) من (ب) » (-): ساقطة من ٠ ٠. )١(‏ 
ره) (ب) ء (-) : تقص . 


سد الام 4س 


« وقال آآخرون تأزمه قيمته يوم مك60 » إلا أن تكون نقصت عن قيمته 
٠‏ يوم اختصبه فعليه تمام قيمته يوم اغتصبه ولم يختاتوا أن عليه التوبة إلى الله 
تعالى من ذنب اغتصابه إن رد' أو غرم وبلله التوفيق . 

وإذا اغتصب رجل دارا أو دابة أو عبدًا وهلك الخصوب فى يد 
الغاصب إن غلية مان الغصوب والكراء إن كن :استغمل شيئا من 'دالك 
أو استعمله فى مد ما كان فى :يده . فإن قاْقائل ل أوجِيم الفمان والكراء؟ 
وقد خالقم فى إيحاب المكراء أهل المراق قيل له قد أجخم أهل العراق عند 
لهل المجاز عندنا على أن ردلا و اغتصب 0 أمة فوطئها ا 
فى يله أن عليه عَمرها لسيدها وان قيممها عاتن مغناه على هذا يودب 
تصوييتا فى ذلك وغاط من خالفنا فيا فرق بين الغصوبات وى ننخة 


الضمونات . 


. » وقال بعضهم يضمن قيمته يوم هلك‎ « : )<( )١( 
. )١( (؟) « وياتت » من (ثْ) » (ج) ساقطة من‎ 


مسألة 
فى الإقرار 


وإذا أقر رجل لرجل بدرم ف دينار لم يكن عليه إلا الدره”"' إلا أن 
يريد درهنا وديتاراً » وعلى الما ع أن يوجب على القر ما أوجبة الحسك بظاهر 
لنظة ألقر » ويسأله عما احتمل م نكلامه ما أراد به » وإن قال على له درهم” 
ودرمم فهو درهمان » وإن قال : له على درم فدرم فهو درهمان و إن قال : 
درم ق درم كان درهما اننا أو قال : فوق درمم م يكن إلادرهما واحداً 
لأنه محتمل أن يعنى فوقة من الجودة أو نمتة فى الزيادة”"" » وعلى الام أن 
يستفسره على الألفاظ ومايريد بها . ولو قال له : على درهم مع درهم كان درمم 
واحدء لأنه محتمل أن يكون مع درم لغيره أو لنفسه . قال يعض أصحاب ألى 
حنيفة : : ها درهمان » وكذلك لو قال : له على درم مع ديار » لم يكن عليه 
إلا درم واحد ‏ لأنه يحتمل أن يقول مع ديغار لى » ولو قال : على له دريم 
قبله درمم أو بعده درم كآن درهمان » ولو ةل : على له درم بل درسمان » 
كان درهمان » ولو قال : له على دينار بتفيزين كان عليه دينار » وقوله قفيزان 
باطل لأنه اختار عن بيع » ولو أقرله يوم السبت بدرم ثم قر له يوم الأحد 
بدرم لم يكن عليه إلا درم واحد”. ولوقل على له يوم السيت درم ديرم 


(1) (ج)دحرثم. (؟) الرداءة . 


لتكت م غ- 


الأحد درم ازمةٌ درهمان ك ولوقال : على له درسم يوم السبت ويوم الأحد لم 8 
يازمة أ كثرمندرهم واحدء ولو قال: على درهم يوم المنبت أو-بوم الأحد.لم 
يلزمة أ كثر من درم واحد ويؤخذ بأدائه يوم الأحد » ولوقال على" له درهم 
وديعة فهو وديعة لأنه وصل الكلام » ولو سكت ثم قال : وديعة لم يقبل منه 
وهو إقرار لأنه ادعى البراءة منةٌ بعد أن معن بالإقرار . ولو قال : بعتلكه 
جاريتى هذه بعشرة دنانير أو أولدتها هذا الولد . وقال آخر : بل زوجتفها 
وه أمت ك كان الولد حرا والأم مماوكة للاأول ؛ ويحلف المدعى عليه البيع 


وبيان دعواه بالمزويج لا يثبت إلا ببينة . 


.لع د 


مسألة 
ف الضمان 


اختلف أسحابنا فى رجل من عن رجل بحق ارجل تأبرأ الضمون له 
الضّامن ققال بعضهم يبرأ الضامن ولا يبرأ للضمون عنه » وقال بعضوم إذا 
أبرأ الضامن بر الضامن والضمون عنه » وإن أبرأ االضون عنه لم يبرا 
الضامن » وإذا كقل رجل يحق رجل أو بما تصح الكفالة فيه أو من عنه 
بحق له أن" لصاحب الكفالة والغمان أن يطالب بحق الكفيل والكفول 
عنه والضامن والضمون عن حتى يستوفى حقه ثم هما" يبريان من بعذ ذلك 
وكذلك قالوا فى الحوالة إذا أحال رجل رجلا يق عل آخر ثم أفلس الال 
عليه رجع على الأول ما كان أحاله به من المقّ وعندم أن بيرأ من الم 
والطالبة بنفس الموالة ثم إفلاسه أوجب عندهم الرجوع بالحق عليه » وأظن 
الحجة للم فى ذلك قول النوص الله عليه وس : « لاتعدى على مال مسل 6 
والنظر يوجب عندى ألا يرجع عليه الثىء لأن حتهُ لا يخاو أن يكون 
قد تحول بالحوالة التى عليه لأنها نقلت » أو يكون لم يتحول » فإن لم يكن 
تحول أو اتقل فل حكوا بالوقت بائتقال الحق ونحويله » واس الموالة 
مأخوذ من التحول ؟ وإن كان قد زال وانتقل بالحوالة فلم عاز أن يرجع 





٠ لم أستدل على رواية‎ )١( . (ما) ناقصة من (ب)‎ )١( 
م‎ 


4|! 


يرجم عايه ما رئ منه ؟ لأن غيره أفلس . والكفيل والضمين ممناها 
يقرب بعضة من بعض » والتكفيل فى لغة العرب هو : الزعي ‏ قال الله تعالى : 
هه 5 2 55 55 5900 5 ع 2 ...+ 0 
(كلس جات بو حمل مير وأناه زعم 4" » وقال : ل( سلهم مهم 
بذاك رَعيب”4" » أى كفيل بذلك ضامن به والله ألم . 
ومن ذلك يقال : زعم القوم إذا تكفل عنهم بالكلا ومعن 


بالجواب دوم وال أعل”" 





| (1) يوسف7822. )2( القلم: 4١‏ - 
(0) « واس أعلم »من (ب) ء غير واردة فى(1) ٠‏ ش 


لع سد 


مسألة 
فى القرض 

نعى رسول الله لى الله عليه وَسلم عن قرض جر" منفّة ؛ وكل” قرض 
جر منفمة لم يمن » فن أقرض قرضا لنفع صار إليدكان عليه رده » وهو أن 
يسكن الرجل رجلا يها له شهرا عل أن يقرضه ديتاراً أو درهما » فهدا لايجوز 
وعلى السا كن كراء الببت لصاحبه » وَله اسع ر جاع ديناره » وكذلك لو أقرضه 
دراهم كدر ليدفع إليه بدلها دراهم صحاحًا كان كَل القرض رد ماأخذ 
أو مثله مع التوبة. وَاختاف أصحاينا فى قرض المحيوان » قتال أ كثرهم + 
لا يجوز » قالوا : لأن الثل لا يضبط.» وقال بعضهم: مجوز وهذا الرأئ أقرب 
إلى الحجة وأشبه بموافقة السنة لما روى عن أفى رافم مول رسول الله صل الله 
٠‏ عليه وسلم أن القى صل الله عليه وسلم اقترض من أعرالجة بعير"! يكراء » 
لجاءنه إبل الصدقة وقال : فأمىى أن أو الأمرابىة حقه فأدفع عليه مثل 
البعير الذى اقترض النى صل الله عليه وسلم » ققلت يا رسول الله : ليس 
فيها بكر . قال : فادفم إليه رباعيا » فإن خير َ أحني قضاء”؟ »2 فبذا 
الخير يدل كَل جوازقرض الحيوان » وأيضًا فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن 


قرض جر منفعة ولم مخص قرضا من قرض » ولم يذ كر حيوانا من غيره . 





. لم أستدل على رواية‎ )١( 


مولع 


ودليل آخر على صحة اختيارنا إجماع أصحا بنا على أن السلف ف الميوان 
جائز ولو كان غير مضبوط ق القرض لم يز فى السلف » وكان لا يضبط 
أيضا فى السلف » فن افترض شيئا قدفم مما اقترض زيادة فى الصفة أو ى 
الكيل أو الوزن بطيب من نفسه يغير شرط كان عليه جاز له » وكان محسنا 
فى ذعله . وقد روى عن عبدالله بن عمر أنه افترض ألف درهم من رجل فدفم 
إليه ألنا وماثى درهم »فال له : الأاف حقنك والباق7© صلة منى لك أو قال 
هبة منى لك ء والانع من إجازة قرض الميوان من"أصحابنا محتاج إلى دليل 
وأجمم التاس ميم أن قرض الأمة لا يجوز تفرج حرم قرض الأمة بلا جماع 
وبق الباق على أصله . 


٠ (ب)ء (-) : والفضل‎ )١( 


4 9غ حت 


مسالة 
فالهية 

تنازع الناس فى حك الحبة » فقال بعضهم تصخ بلا قبول ولا قبض » 
وقال آخرون لا تصح إلا بقبول ولو”" لم يقبض » وقال بعضههم : لا تصح 
المبة إلا بقبول وقبض وهذا قول أصحابنا إلا أن يكون من أحد الزوجين 
لصاحبه . فنهم من أازها بالقبول دون القبض . وقولجمهوزهم أنها لاتصح 
إلا بقبول وقيض من الزوجين وغيرهها » والنظر يوجب هذا . والدليل على 
ما ثبت بنقل الناقلين » أن أبا بكر الصديق وهب لعائثة ابنته خلا كانت 
له بالدينة » قلا حضرته الوفاة جعله ميراثًاً » فتسكلمت عائثة فى ذلك ؛ فقال 
لا أيوها : بنية نك لم تقبضيه » وأنه الآن مال لاوارث » فل ينقل أن أحداً 
عابه بذلك » ولا أتكر عليه » وفى تتلي الميع له ترك الإنكار عليه دليل. 
على صحة ما ذهب أليه أصحا بنا دون من خالفهم ووافتهم على ذلك أبوحتيفة 
خم ل يتمم التوفيق له حتى أتى بأعجوبة » ققال إنللواهب أن يرجع فيا وهب , 
بعد أن ملك عليه بالقبض والتسلم منه بالرضى واثتقال المبة إلى ملك الوهوب 
له احتج أبو حنيقة فى ذلك يقول الى صل الله عليه وسلم : « الراجع ق 
هبته كالكلب بق ثم يود فيه »© فشبه الراجع فى عبته كالتكلب الذى 





)١0(‏ (لو) ساقطة من (ب). 03١2‏ () رواء أحد والةغير الترمذى. 


ه[غ سه 


لا مأ عليه فرجوعه فى قيئه . قال: فَإعا أرى أنا أنه متقبح » وأن الرجوع 
له جائز . يقال له ليس فيا ذكرت دلالة على ما ادعيت وقد أعطيقا أن المللثه 
قد انتقل إلى ا موهوب بعد القيض وقد قال النىصلى الل عليه وسل: « لايحل 
مال|مرء مسل إلا بطيب من نفسه2©"06» وإذا وهب رجل ارح ل هبة لم تصح له 
إلا بقبض للوهوب له لما روى عن”" أبى بكر الصديق وهب اعائئة <داد 
عشرين وسقا من تمر فل تقبضة حتى حضرت والدّها الوفاة » ققال لها : 
ع9 إنك لم تقيضيه و إنه الآن مال للوارث ) فدل هذا على أن الهبة 
مالم #بض لم تنتقل عن ملك الواهب » وكان ترك الصحابة الإنكار عليه 
ورد حكه تصويبا مهم له فصار الحم منهم بذاك كلإجاع وال أعل : 


فإن قال.قائل : فل جازث الوصية بخير قبض وى هبة أيضًا ؟ قيل له 
إن الوصية جب بعد اموت كالميراث » والهبة بف .حياة الواهب ألا ترىه 
أن الوارث يحب له المال عن الميت ولو”*' لم يقبض كذ لك الوصية ؟ فإن. 
قال فإن لم يقبل لا مى له . قيل له م أن برحع ما أوصى له به إلى الورئة كا 
أن الوارث لو لم يقبل ميرانه رحجع إلى سائر الورئة والله أعل . 1 
والوصية تخب لاحمل والعبد والصغير وَالغائب بدلالةماذ كرنا وبالله التوفيق. 
وإذا وهب رحل ارحل عبداً قبل هلال شوال فل يقبضه أو لم 
يقبله حتى دخل شوآل ثم قبله وقبضه قبل أن يرجم عليه الواهب . إن صدقة 
)١(‏ سيق رجه . (0) (-):أن. 
(؟) « بنية » ساقطة من (ب) ء () ٠‏ . (4) (ولو) ساقطة من (ب) . 


1غ ل 


القطر تحب على الموهوب له . لأن الاك قد صح يقول الواهب » وقال بعض 
أحاينا : إن صدقة الفطر يحب على الواهب دون الوهوب له » وهذا التول 
أي يصح فى الاحتجاج له من قبل أن المبة لا تثبت إلا بالقبض » فلا كانت 
موقوفة » قبلا الوهوب له عل أنالمبد خرج من ملك الأول بالحبة » والأول 
عندى أنظر والله أعل منقبل أن بيع الخيار إذا كان للبائع فله أن يديع ويفسخ 
المتقد الأول وله أن يرجع فيبطل البيع الوقوف بالخيار . وإذا كان قد دقع ى 
الوقت الأول إذا لم يرجمالبائع فكذلك المبة » وأيضا فإنالشترى ولأودوب 
له قد تعاق لما الحق » وإن كان علمهما خيار وبالله التوفيق . 

والحبة لا تصح إلا ذما يلك » ويصح فيه القبض . وأما مالا يصح فيه 
القيض فغير جا نز هبته لماروى أن أبا بكر الصديق وهب لابنته عائشة مره بخل 
له بالديئة فى صحته » والقصة معروفة فى ذلك » فلم تسكن قبضت المططية » لما 
حضرته الوفاة قال لها : بنية إن ذلك امال لم تتكوف قبضتيه » وهو الآن مال 
لاورثة » فصح بهذا أن الحبة مالم تقبض فاللاك لا يصح فيها للموهوب له . 

واختلف أصحابنا فى هبة الشاع » ققال بعضهم : جائزة لأن البيم بلشاع 
جائز . وقال بعضهم : لا يموز لعدم صحة القبض فبها والنظر يوجب صحة 
القبض"" فى هذا القو ل ويشهد بصحته مارويناه من اعلير لأن القبض لا يمح 
فى اللشاع لأن الكل فى يده أو فى يد شريكه أو فى أيديهما » فالوصول إلى 
قبض الخصة من الجلة متعذر عن اللوهوب له » وأما ما شبّه أصحاب الرأى 





٠ )<( القيش » ساقطة من‎ « )١( 


ب 511 - 
(ع؟١؟‏ الجاسم ) 


الأول الهبة بالبيع فنلط عندى لأن المرادمن البيم بوت املك به» ولا يقال 
لا يصح البيع إلا بالقبض » وامراد من اطبة أن تكون مقبوضة فيصح ملكها 
وإذا قبضت البة انتقل ملكها إلى اللوهوب له » ولم يحل لاواهب الرجوع 
فيها لاروابة الواردة عن الرسول صل الله عليه ول أنه قال : « الراجم قْ 
هبته كالراجع فى قيته6”" والقء حزام . وف روانة أخرى عنه عليه السلام 
أنه قال : كالكلب بقء ثم يمود. فيه » وروى عن د اين بن عباس » أنه 
قال : لا يحل لأد أن _بب هبة فيذود فيها إلا الوالد والولد . 
واختلف أصحابنا فى الحبة يقبضها للؤهوب له » ثم يردها بمد ذلك إلى 
كد وهبها له . فقال] كثرم : ليس على الأدل قبض فيها: لأن الأعمل 
من عناده » وقال بعضهم منهم سعيد بن مجرز : لا يصح له إلا بقبض » وهذا 
التول عندى أشيق إلى الئفس لأن الحجة توجبه » لأن اللاك قد انتقل. فى 
الحال الثانيةكا انتقل في المال الأولى » وإذا لم يثبت الاك فى اليد إلا يقبض 
وكان اللك الثائى بتقل أيضا عن مالكه .بهبة » وجب ألا ينتقل إلا بقبض 
والخدمة والسكتى .لا تصح الحبة فيها » ولا تموز هبة المركات والسكون 
لأن الك معدوم من جميع ذلك ومعدوم القبض منهء ولا تجوز هبة الدين 
لأن مافى الذمة معدوم غير موجود فلا يصح فيه القبنض » والبراءة تضح فى 
الدين . ولا يجوز لارجل أن يتدل بعض أولاده أو يهب له هبة دون غيره 


من أولاده .ما روى. عن النى صلى الل عليه وس 2 أن رحلا من أصحا نه 


)١(‏ تقدم ذكره. (؟) « وكان » ساقطة .ن (ب) م 


-4م1؛ع - 


يس بشراً وصل" إليه يشهده على مخل محل ابنه التمان بن بثير فقال له » : 

أكل أولادك ملت ؟ قال : لا » قال : فاردده . قال أصحايئا : يكون عاصيا 

بفعله » والحكم ماض به » وفى جواره مع ورود اعخبر نظر ؛ لأن ظاهره نهى 
التى صلى اله عليه وس يوجب رد الك » ولعل أصحابنا ذهيوا إلى جوازه 

لرواءة أخرى . أنه قال : اشهد غيرى » فإن صح هذا اعخذير فهو عندى يحرى 

جرى البديد”" لقول الله تعالي :ل اموا ما شتم" ) » وأجمع النابس على 
نحل واد الولد ولم يحمعوا على تل ولد الصلب ولولا الإجماع على ذلك لم يبز 
حل ولد الولد لأن امم الواد يقع عليه . 

واختلف أصحابنا فى هبة التشاع فر يها أ كثر مم لعدم صحة: التبش لها 

واعذر قبض الحصة من للشاع » وأجاز بعضهم ذلك قياسا على بيع النشاع + 
وقد يبنا ذلك فى مسألة رفن الشاع واتفقوا على جواز هبة الحجور”*؟» 
وعدا أقة عر لقي إلا عبض واققوة عل راذا قسى إل حال 

يلوغه فإن قبضها بمد يلوغه من قبل أن برجم واعبها له بعد البلوغ ثيت له » 
وإن رجع واهبها بعد باوغ الموهوب له وقبل أن يقبضها كانت راجمة إلى 

الواهي لأنه إذا بلغ صار فى حك من بقبض والقربة إلى الله بها فيه:قبل بلوغه 
كالقرية فملدلا بصح منه قبض من وجوه السبيل فإن مات قبل بأوغه كاقت 
ا أملاكه وسبيل تركاته ولارجعة لواهب يها كا لم تسكن له رجعة 


فا أخرجه غن سبيل غيره مما لا يصح مته قبض مثله والله أعلم . 





)١( )(‏ : الحمةء (-) : المهد . (0غ (-) : اموز ٠‏ 


دواع - 


والنظر يوجب عندى أنه يثبت له هذا(" أجر من لله بإحراز أبيه له 
أووصية أو وكيل علية من قبل الخا م أو محتسب من المسامين » وقالوا : 
لا يثبت هبة الأب لابنه لأنه صخير ولأها فى بده وقبضها إليه دون غيره » 
فإذا عدم القيض طالميصح . قال بعض كالفينأ : إن الحبة جائزة بغير قبض ؟ 
وهذا إغفال منقائله . الدليل علىذلاك أن أيا بكر وهب لعائشة جداد عشرين. 
وسقا من تمر فلم تقبضه فلما حضرته الوفاة »قال لها : إنك لم تقبضيه » وحو 
اليوم مال للوارث . وهذا يدل من فعله مع ترك النكير والخالفة عليه : إن 
المبة لا تصح إلا بقبض وف ذلك أيضا دلالة على أن فمل امريض ليس 
خوازه كجواز الصحيح فى البيع وغيره » وفى الرواءة أن أبا بكر قال لعائشة 
ْ ينته”" : وددت أنك كنت قبضته 0 اليوم مال الوارث , قال الشائمى : 
إنما اريجمه منها أتهلم 36 ياو ييا يتن | خونيا :ووو عن غات 
ابن بشير أن أباه أت به إلى النى صل الله عليه وسلٍ فقال يا رسول الله : إى 
نحات ابنىهذا غلا » قال النىعليه السلام : « أ كل أولادك ملت » قال : 


لا : قال : فأرجمه » . 


وفى رواءة أخرى من طريق الشاففى أن النبى صلى الله علية وس غضب 
من ذلك إِذ جاءه يشهده بمثلهذه الشهادة . ومنطريق آخر أنه قال صلى الله 
عليه و سم : « اشهد غيرى »6 فإن كان هذا اير الذى رواه الشافعى عن النى 
صل الله عليه وس 5 مع ادعائه بشهرنه مم أصحاب النقللاحديث قفيه دلالة 


(1) هذا أجراً من الله : ساقطة من : (ج) ‏ (؟) بنته : ساقطة من : (-) .. 
(؟) قى (ب)ء(ج): لم يكن . ١‏ 


لسع اسم 


عندى على أن للا'ب أن ينتزع مال ولده إذا كانهو الذى أ كسبه إياه ؛ لول 
النىصلى الله عليه وس : فأرجعه » وفيه أيضا دايل على أن على الأب أن يساؤى 
بين أولاده : وفى امير عن النى صلى الله عليه وسم من طريق صحيح ما يلل 
على صحة”" انؤير الذى رواه الشافى وإن كنت لم أجده فى رواية أصحابنا 
أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « ارجل من أصحابه قد حل ولده مخلا وله 
غيره من الأولاد » ألدس يسرك أن يكونوا لك ف البر سواء . قال : بل » 
قال : فأردده أو تساوى بهم » وهذا امير يدل على أن جواز الهبة لبعض 
الأولاد وعلى الأب التسوبة ينهم فإن لم يفمل كان عاصيا . واهبة للولد ماضية 
وقد قال بعض علائنا : إن هذا القول كان من التى صل الله عليه وسلم 
تأدييا لألا يعرض فى قلب النقوص من أولاده والمنوع من حظ أبيه 
ما ثاله غيره شىء عنعه من بره : لأن القرابة مذ ص9" بعضهم على بعض » 
وهذا يدل على جواز الهبة لبعض الورثة فى حال الصحة كا وهب أبو بكر . 
العائشة فى حال الصحة . وروى أن عمر تحمل ولده عاسما » ونحل عبد الرحمن 
ابن عوف واده أبا كلثوم . والهبة جائزة للذى والفقير وَجائز قبوها من الغى” 
والفقير » 0 ذهب من أصحابنا إلى أن المبة من الفقير لامو ز إلا على وجه 
معان البدل فمندى أنه قد أعغفل فى الروابة لما روى أن النى صلى اما غانة 
وسلٍ قبل الهدية من بريدة مولاة عائشة إليه لجا كان قد تصدق به عليها » 
فقال صلى الله عليه وسلِ : وهو علمها صدقة ولنا من عندها هدية » وم ينقل 


(1) (ج) صحته . (0) ( نفس . 


8غ د 


د فما علمنا تعان النى صلىاللّ عايه سلا بدلا من هديّتها » وأما الصدقة 
فكانت نحرمة علي النى صلى الله علية وسلٍ لما رفع الله من قدره وكيلة” 
يكون لأحد عليه يد با أبانه الله به من خلقه من فضل الرسالة » ويوز أن 
يكون إنما حرم عليه أخذ الصدقة إذا كان فى حال من أبيحت له فى تلك 
الخال امتسانا من الله له بذلك لتعظير أجره والله أعل . 
1 5 

وقد قال بعض النقهاء : إن ثواب الهذءة كثواب الصدقة ء وعندى أن 
هذا القول يحتمل التأويل » لأن الصدقة قدتصل إلى مىء الحالمن .60 
اتثال » وقد تصل من كثير الملل وهى قليلة إلى صالح المال من الفتراء » 
والهدية قل تصل إلى دحم ى”ء الخال وحسن الخال كتين المال 2( فينال 
المبدى بها فضل الهدية وانسرور بها وتجديد الودة » وصسلة الرحم » 
« والأقمّال أوقات موافتة أحوالاً تحدث »© , 

وقد حث الله تارك وتعالى رسوله عليه السلام على صلة الرحم ققال 
جل ذ كره : لإ واتقوا الله الفرى تساءلون بم والأرحام 94" : أى اتقوا 
10-0 عايكم واتقوا حق الأرحام وال أعر . وقال رسول الله صل الله عايه 
وس : ه بأوا ا أرحامم ولو بالسلام 76 » وهذا القول منه عليه السلام حث 
وترغيب للاار حام والصلة للم والله أعلل . 





(0) (١)ء(ب)ء(ج) ١‏ إلى مىء الخال من مىء الحال وهذا التعبير يخرج بالعنى إلى 
غير القصود » لأن الصدقة .رن الأغنياء إلى الفقراء الختا جين . 

(؟) )-١‏ « والأفمال أوقات موافقة أحوالا تحدث » . 

(©) الناء يح (4) رواه ملم وأحد . 


5 ميد 


مسالة 
الشفعة 

. والشفعة واجبة . يقول النى” صلى الله عليه وس لكاو يي 
أى بشفعته" » ولم مخص صلى الله عليه وسلم عار مم ا واوا شاخوة 
من عد الى مسا كترم بعضرم من بعض » وق خير آخر عنه صلى الله عليه وسلِ 
أنه قال : « الشفعة مال تقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شقءة © 
فاما قال عليه الصلاة 55 : إن الشفعة لاجار 4 ثم قا قال : فإذا وقعت الخحدود 
وصرقفت الطرق قلا شفعة عدهنا أنها لا ب | أن دن ٠‏ يجار خايط دزن الات 
إذا كان مم01 إلى قسمة » وائلامق لا يحتاج إلى قمة » والدئعة 
بر كاء إذا طليوها جميماً وبح سا غلى عدد رءوسهم لاعلى قدر 
امي وأنصيبي” “ لأن الننىصل الله عليه وسلم ( أوجب الشفعة للشريك » 
والشر يك وإن قل نصدبة فهو 0 بك 5 5 ا أن ألذء ى دلى أن عليه 
وس قال : « الشاعة فما لا يقسم ف فإذا وقعت الحدود ثلا وال 


أبو حنيقة : الشنعة نحي بالجوار قما ما قسم وذما كم لقول لد نى ملى الله 





٠ )<( رواه اءن ماجةء فرق « أى بعنمته » نأقصة من‎ )١( 
وأنصهم.‎ :)١( )4( . » إذاكان يمتاج الخايط إلى قسمة‎ « )١( زم)‎ 

للك ساقطة من (ب) - 

)03 رواه البخارى ومسل وابن ماجه وأبو داود ومالك وأعد . 


-“ 


عليه وس : د الوار أحق سبقية » يمنى بشفمته » نم قال مع غلطه فى تأويل 
هذا امير إذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا شفعة . والطريق لا ينع 
من اسم الجوار ولو كان قوله صلى الله عليه وسلم فناة تلاز م يي 
يمنى الجوار من طريق لتدانى الأملاك بعضها من بعض ل تكن الطريق لقطع 
الشفعة » 'لأن اسم جواد وأقم عليه مع وجود الطريق 4 شري رخل 
مالا يعبد فأخذه الشفيع بالشقعة ثم استحق العبد كان البيع مردودا وبطلت 
الثفعة . ولو.قال الشترى للشفيع اشتريتها بألف درم واستوق صاحبها الْن 
منى » ثم أقام البائع شاهدى غدل ( أنه اشتراها مه بألق درم لم يرجع 
الشترى على الشفيع بالزيادة على ما أقر به من الْمّن )”© ولو قال الشترى : 
اشتريتها بألف درم ؛ وقال الشفيم : بل اشتراها مخسمائة درهم كان القول 
قول الثترى» و كذلك ودقال9»© البائع : اشتريّها مخسمائة درم لم يقبل 
قوله عليه والقول فى ذلك قول المشترى مع عيته إلا أن تثيت لاشفيع بينة 


غير ذلك . 


. (ج) ببقية. (؟) ساقط من (ب)‎ )١( 
. (؟) « لو » ساقطة من (ب)‎ 


ج- ست 


مسألة 
فى العمارية 


والعارة جائزة بالسنة ؟ والسبب فى ذلك أن النى صل الله عليه وس 
سأل صفوان بن أمية أن يميره سلاحه » قأبى عليه فال صلى الله عليه وس : 
«عارية مضموثة مؤداة » 

اختلف الناس فى قول النى صلى الله عليه وسلم : «عارية مضمونة 
مؤداة »6 فقال أهل العراق : ليس فى قوله عليه السلام عارية مضمونة مؤداة 
ما يوجب الضمان لأنا قد علمنا أنها أمأنة وأنه لا 1-7 » وأن عليه أن برد 
الأنانة إن تساسا فك فقت بير فنة قينا كبيل عائن الأنانات 
لا يازمه فها إلا الحفظ لها وهذه أخبار عن التزامه لمنظها <تى يؤديها » 
واستماله لما بأمر صاحبها » فإن تلفت بتير تمد لم يكن ضامنا لها » وقال 
أهل الحجاز : معنى قوله عليه السلام عارية مضمونة مؤداة أى أثالها ضامن 


حتى أؤديها إليك ولو لم تكن مضمونة بهذا القو لكان فيه تقدير لصاحيها . 


وعتدمم أن المستمير متى شرط لصاحب العارءة ردّها أو شرط عليه ربها كان 
لها ضامنا » وقول أصحابنا أعدل وأشبه بظاهر السنة . وإذا لم يشترط لم 


000 7 


1 يكن عليه ضهان إلا بالتعدى فبها لأنها لم تنتقل عن ملك رمها » فن أعار 
إنسانا عارية إلى وقت معلوم لم يكن له أذذها قبل انقضاء الدة من طا ريق 
الديانة » وعلىّصاحبها الوفاء لاستعير بو عده قال الله تبارك وتعالى : « ا أ 
ارين تر ادير بالود )”ا '. وقال فى موضم آخر : (كا أرما الثرين 
آموارل تقولون خالا تنعاون كَبْرَ مَقئَا عمد الم أن ونوا سنالا 
٠ 528 2-3‏ قال.أضحاينا : وعلى الما م أن يحكم يرد العاربة إذا طابها 
ورجع ع نالشرط قبل تمامه » ويسمونه. بتخلقه مناققا . والنظر عندى يوجب 
أن الحلك يجب عليه””" أن يحم على ربها بالوفاء لاستعير لأنه إن حك بير 
ذلك 7 بنقض طاعة اله وإلزام معصيته ولا يحب احا م أن بحم إلا با 
يكون طاعة » واللّه أغعر : 
الدليل على أن العارية لا تكون مصمونة إذالم يشترط صاحبها تمان 
أنها أمائة وإن المستمير استعملها برأى صاحبها . وقال النى صل الله عليه 
وس : « لايحل مال امره مسل_ إلا بطيب من نفسه"*' وقد استعملها امستعير 
برأى صاحبها وطيب نفسه له بذّلك » فالضمان لا يحب إلا بالتعدى » فإن قال 
قائل : ما أنكرتم وجوب الضمان . يقول النى صلى الله عليه وسل لصفوان 
ابن رامية : عارية مضمونة مؤداة » وقوله صلى الله عليه وسلم « كل بد ترد 
ما قبضت لا « قيل له معنى الخيرين واحد ويحن نقول بذلك أنه 5 


. 5: الضف‎ )9( . ١ الائدة:‎ )١( 
(؟) «عليه » ساقطة عن (<) . (4) تقدم ذكره‎ 
روا أحد.‎ )0( 


4 


المستعير رد ما استعاره » وعلى كل يد ترد ما قبضت إذا كانت قادرة على 
ذلك . وأما إذا كانت غير قادرة على ذلا لايقال لها ردى مال تقدرى عليه 
فإن قال قائل ما أنك رتم أن يكون ممنى ذلك أن الغمان يازمه إذا ضاعت » 
قيل له هذا غاط » وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم إتما قال ترد ما قبضت 
والبدل قلم تفبضه فيجب أن ترده وللوجب عليه إخراج البدل بثير تسد 
تاج إلى دليل . قال الله تعالى : ل( إن السّبِيل” عل القرين يظلونَ اناس 
يمون فى الأررض بيْر اْق)0؟ . وقال أصحابنا : العارية لا تتكون 
مضمونة إلا بالتعدى فإن شرط صاحيبا على الى-تمير ذمانبا عن » وقالوا : 
وإن شرط صاحب الأمانة الفمان على الوْتمن له لم يضمن وكان شرطه ياطلا 
ذيجب ألا يكون ف العارية فيان وإن شرط فبها لأن ما أصله غير مضمون 
فيجب أن يكون الشرط لايوجب ضمانه كا أن أصل ما كان مضمونا لاييطل 
ضيانه بالشر 1 اراق للخارية إذا القترناربب80 1 الضارب ذمانها 
فال ١‏ كارع يعن الشرط ويكون امال قرضا علي لأضارب والريح له وقال 
بعضدم : الشرط بأطل وااضارية يحالها . وهذا القول أنظار لأن لاضاربة أمانة 
فى يد الضارب وهذا القول أشبه بأصولهم قشقوط القيان لأا امع 
الأمانة واللّه أعام : 

وكان شريح من لا برى تضمين المارية إذا ضاعت إلا بالتعدى فيها 


والتضييع لما والحفوظ من لفظه ليس على للستمير غير الغل ذمان ولا على 


)1١(‏ الشورى : 419 . (0) (ب) على ربها. 


المستودع غير الذل ذمان يعى الحاان . والإعلال وائليانة فى الاغة عق 
الأجى وغيره . 

وأما قول النى صلى الله عليه وسلم :ولا إسلال ولا إعلال 76" فهو 
هذا المنى والله أعلم . 

وهذا 62 كان بين النى صلي لله عليه وساي وبين المشر كين من أهل 
مكة يوم الحديبية والأسلال السرقة لأنهم بأون. يقال فى بى فلان سلة إذا 


كان يساون أى يسرقون . 


سس كسكسشم ممه 


١‏ رواء أي داود وادارى وأعد. (؟) (ج) عاء 


غ458 


مسألة 
فى الآمانة والوديعة”© 


حث الله تبارك وتعالى كل حفظ الأموال وأمر عباده كافة ألا يتناولوا 
مها شيقًا إلا منحيث أباح لهم من وجوه الإباحة وأ كد على الأمانة وحفظبا 
من سائر الأموال. يقوله تعالى : ف( إن الله يأم كم أن ” 0 
إِلَأّمْلهَا وإذا كم ين الس أن" تَحَكُمُوا بالتلال . 07 
يمك" بو )2 . وقال لع وجل ]ال أمنوا لاحكوثوا 
ان واا 1 حورا أمَاتكم وأنقم تنذون 94" وقال : لإ فإن 
أن نمك نا ليود الذى اتقين أَمَائمَه وليك ل" 
وقأل تعالى الاي ارال رركم 1-7 بالتاطل 
إلّاأن' فَكون تجار عن كَرَاضٍ نك 04 . قال اتنى صل الله عليه 
وسل : د لايل مال امرئء عسل إلا بطوب من نقسه 6" ' . وقال النى 
صل الله عليه وسلم : « أمرت” أن أقائل” الناس حتى يقولوا لا إله إلا انه » 





1 بياش « للألة » ساقطة من (ب)‎ : )-( )١( 


(؟) النساء : مه . )2 الأنثال : لالاء 
(2) البقرة : 8459؟. (ه) الناء : حك؟. 
)ين تقدم ذ كره ٠‏ 


474 ل 


فإا قالوها حمئوا منى دماءهم آم ام إلا متها وحسابهم عل ال »20 , 
قترن صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال بحرمة الدماء . والذى يحب على 
المؤمن إذا أراد أن إستودع ماله أحدا من الناس ألا بودعه إلا :4 عنذه 


أمينًا مدةكة لأن الواجب عليه حفظ ماله ورك إضاعته . 


وتذ نعى رسول الله صلى الله عليه وسل عن إضاعة الال ؛ والمودع ماله 
غير الأمين مضيع له » وقد عرضه للتلف وفمل فيه ما قد نعى عن فعله » ومن 
قعل ما نهى عنه فخير آمن عليه من الإثم » وإذا استودع الرجل الأمانة فعليه 
حنظ مال أخيه » والاحتياط له فيه حتى برجم إلى صاحبه سالما » ذإن قالقائل 
فهل للمودع أن مخرج أمائته بدك المسرودل اراكعن يه لاله 
إذا كان ثقة عنده أميتا على ما وضعت ؟ قيل له أصماينا فى هذه السألة على 
قولين : فبعضهم أجاز ذلك إذا أخرجها إلى من يأتمنه على ماله من ولد أو 
زوجة أو خادم أو بعض من يكون ف عياله أميتا خرن له ماله ويقوم محفظه 
أو احور عنته عنده » فإن ضاعت على هذا الوجه فلا ثىء عل أحدها . وقال 
بعضهم : إذا أخرج الأمانة من يده إلى .غيره ممن كان من الناس فضاعت 
ضمنهاء فإن.قال : فا ححة أصعاب هذا الرأى ؟ قيل 7 إن حجنهم فى ذلك 
أن رب المال جعله أميئاً له على ماله دون غيره ٠‏ ولم دن له فى إخراجه من 


يده الى سواه » وامل صاحب الأمانة ( كان يأمن المؤتمن )7 عليه قبل ذلك 


() تقدم ذكره. (؟) فى (-) كان أميناً لوعن عايه . 


سد ع ع 


٠‏ كان”" عارفا فل برض به(" لمفظ ماله . قالوا : وأيضًا فإنه لم بذ له 


0 


إخراجها إلى غيره » فبنير إذن ربها أَرَالها فهو معتد » والعتدى فى أمانته 
لها ضامن . فإن قال : فا سسجة أصحاب الرأئ الأول" ؟ قيل له حجتهم 
أن المؤمى من شأنه وعادته أن محتاط على حفظ مال ننفسه ويجاق عليه 
ويذب عنه الأسباب المتلفة له لأن به صلاح دينه وإصلاح دنياه . فإذا 
فعل قى هال غيره الذى هو وديعة عنده ما يقعله فى مالة » ونجدله عتد من 
مجعل ماله عنده » ويستحفظه إلإه من ولده أو زؤجته أو خادم أو منة 
عتده من يأتمته. كَل ماله » قد أتى نبانة الاحتياط لصاحبه,. والنظر فى 
الحفظ وإن كان نحتاطا فى حفظ هذه الأمانة على ما وضفنا فتلفت كان 
الذمان عنه زائلا . 

واختلف أحابنا فى ارجل ك0 عفذة الأمانة من 000 
منها بعضبا ويتلف مها الباق . فقال بعضهم : يضمن الكل وهو قول ألى 
عبيدة مسلم بن ألى كربمة > ومن قال بقوله ..والحجة له على قوله أن الؤيمن 
إِذا تمدى أمانته فأخذ منها يغير أمر صاديها فتعديه فهنا أخرجذ من خد 
الأمانة . ومن خرج من حد الأمانة يتءدنه وجب أن يكون منامنا لا تندى 


فيه . وقال تعضيم : لا ضمان عليه إلا ذما أخدّ والباق- هو على ملك صاحيه 





)١(‏ كان ساقطة من (ب) » (ج) (5) فى (ب) : ليعرض 
(؟) (الأول) ساقطة من (ب) ‏ ر:) (له) ساقئلة من (ب) .- 


(5) ( تكون ) ساقطة من (ب) ٠.‏ 


[و دل 


على حد الأمانة الأولى » وه قول محد بن محبوب”؟ ومن وافته على هذا 
القول . وقال آخرون : إذا اخد نا شيا وزداق الدراهم ضمن الكل « 
وإن ل يرد لم يضءن إلا ما أخذه . قال لأنه خاط الأمانة عم غيرها واسمبلك 
درام الأمانة يذراه.و بلا خاط بعضبا ببعض فصار متعديا فى الباق لأن أصحابه 
الأمانة لا يعرفون عين مالهم مما خاط به » والذى نختاره تحن أن الستودع 


لا يضمن ! 


لاما أخذ لأنه لا يكون متعديا إلا فما بأخذه ولا يكون ضامناً 
إلا ما تندى فيه وَأَحِذْه وَالباق على ما كان عليه ملك صاحبه لم تزل عنه 
بالتعدى فى غيره » وَل وكان ضامنا ما لم يأخذه لأنه قد أخد غيره » وكان قد 
خرج من حد الأمانة كان يحب على هذا أن يكون ضامنا لأمانة أخرى 
م بأخذها » فإذا كان ككذا لم يضين إلا ما أخذ دون مالم يؤخذ » نإن ن 
قد خاط يما بق شيئا من ماله حتى لم يعرف الأمانة مما خاط بها كان 
شريكا فيها بماله . 

وَإذَا دفم رجل إلى رجل ماله وجمله أمينا عليه » فالقول قوله فى 
ادّعائه أنه تاف مم عينه » وإن دنم إليه مالا لثيره وجعله أمينا عليه 
قالواجب عليه ألا بسله إليه إلا بيسّة » ويحب ألا برده الأمينه 


إليه إلا ببيّة . فإن قال قائل : لم فرقت بين ما يدفعه إليه من 





(1) الملامة تمد بن بوب عام من علماء عمان الفطاحل » وكان مرجعاً من. مراجع 
القعوى والاستشارة: فى عهده » وقد فولى منصب القضاء » وفوق ىم الجغة ©» محرم 


سية 2٠‏ 5ه . 
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ماله وهو أمين فيه » وبين ما يدفنه من مال الثير » وهو أيضًا أمين 
فيه ؟ قيل له : لأنى وجدت الله تعالى أمر بالإشباد على الوصية » 
وَق حنظ مال الورثة » وق الإشهاد عند تلم مال اليقم. إذا بلغ 
لقوله تعالى : ( كَإدًا دَفشم إلبهم أُمْوَاهمْ كَأَشيدها عليهم 074 
لأن الليت يدفم مالا لنيره » والومى يدفم.عن نفسه ما كان امه 
عليه غير مالكه » فإزلك اخترت الإشباد فى هذا الوضم . 


٠5 : الناء‎ (002) 


- 
(مه؟ - الجاع ) 


1 


سألة 
ىالوديمة 


وإذا استودع رحلان رجلا مالا فغاب أخدها ء فطلب الماضر مهما 
حصته منها» قفال بعض أسحابنا : لا يدقع إليه منها شيدًا حتى محضر شر يكه 
وغْلةِ صاب هذا القول أن الوْتمن ليس بو كيل ف القسمة » ولا تازم الغائب 
أيضا قسمته » وهذا التول يوجب عند صاحب هذا الرأى التضمين لتعدبه 
فى أمانتة نا ]2 يؤذن له فيها . وقال بعضهم : عليه أن يدفم إلى اللياضر 
حصته مها إذا طلب » وعلة صاحب هذا الرأى لأمهما أو حضيرا عنده فطلب 
أحدها حمة ممه فنعه الآخر وكلن عندها حاخضر أ أن عليه أن بعين المنوع 
من حقة حتى يطل إليه وينم الظالم من ظلمه ويحول بين وبين ما يحاوله من 
ظلر صاحبه إذا أمكنة ذلك » ويدفع إلى كل ذى حق حقةٌ » ولا فرق عنده 
بين أنْ يكون ممنوعا من حقه حضر شريكه أو غاب . 

وإذا استودع رجل رجلا ودية فسرقبا آخر » ققال أصابنا : إن اتقصم 
فى مطالبّها إلى السارق الودع لأنها من يده أحذت ومن حرزه سرقت » 
وبوجد لبعضهم قول شاذ من قولم أن ربها هو الخضر » وهو أشبه وأقرب 
إلى الحجة ؟ لأن المؤتمن ليس مالك لما ولا وكيل فيها . 


ءامل:)1١(ق «ماءمن (ب)2()‎ )١( 
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٠‏ وإذا استودع حل رجلق مالا قدياة بيبا #واخذ كل واحد هبيا 
النصف منذلك فضاع ابيع أو البعض » أو ما كان فى يد أحدها أنه لاممان 
علمهما فى ذلك . والدليل على هذا التول عند أصابنا أن الستودع سلطهما 
على حقظ هذا امال » ولا يحوز أن يكونا عليه أبداً >تمعين وأيديهما عليه » 
ونا ساطبما على حفظ هذا الما » وسلط كل واحد مهما على النصف منه 
وم يمل أحدها أمينا عليه وحده دون صاحبه وجب أن يكون فى بد كل 
كل واحد مهما النصف من ذَلكُ . وكذلك القول ف الوصيين المؤْتمنين » 
واختلقوا فى الوصيين والؤتمنين إذا أودع كل واحد منهما ( ما)'" فى بده 
صاحيّةُ فضاءت الوديعة . فقال بعضهم : يضمن » وقال بعضيم :لا ضمان 
١‏ وقد تقدم وج كل رأى من هذين القولين فيا تفندم لنا من المسائل فى 
هذا الكتاب 

وَإذا ودع لي مالا أو أسره أن يجمله فى مزله دون غيره تاف 
الستودع عليه القلف فى النزل فله أن يعزلةُ ويخرجة إلى حيث يكون أحرز 
له » ولا ضمان عليه فيه إن تلف » والدليل على زوال القمان عن فى ذلك أن 
لو رأى الببت وهو يحترق بالنار”” وفيه ذلك الال امودع كان عليه مخليصة 
وينقله إلى موضع ,رجو أن.يسل فيه » وإذا كان قادراً على مخليص ذلك المال 
من التلف ثم تركه حتى هلك أنه يكون ضامنا » وأن ينقله من حيث يخاف 
عليه التلف ويتلب على ظنه إلى موضع' رجو سلامتةُ فيه كآ يفعل فى مال 





(1) «ماء من (ج) ساقطة من (1). (0) )١(‏ بالتاس . 


واج لد 


تفسه المتعيد محفظه وثرك إضاعته . وكل من قدر على مخليص مال المسلمين 
من تلف » فتركة حى هلك أنه يضمنة . 

وقد روى لنا عن ألى المنذر بشير بن جمد بن بوب رححمة الله قولا يدل 
على صبحة ما قلنا : أخبرى الشيخ آبو مالك - كرم اله مثواه ‏ أن أب المنذر 
يشير بن تمد بن محبوب رضى الله عنهما أخبره جماعة من الناس كانوا فه 
طريق الحج أن رجلا مات فيا ينهم عن غير وصى” » وخلف مالا فكره كل" 
واحد منْهم أن يتعرض لأخذه . م أخذوه فقال لم أبو النذر لو ثركتموه 
حت يضيع لزمج ذيانُ . وقال اله تعالى : ل وتَسَوَبُوا على البرٌ والعقوى 104 
وقال عز وجل : (١‏ افوا ادير على" تفلدون 4" فن البر والتقوى 
التماون على البر واللتقوى وفمل اتخير إدخال السرور والتقم على الأ السلم 
فق حفظ نقسه وماله . 


وإذا استودع رجل رجلا مالا لم أمر ه أن محرقةٌ بالنار ويلقيه فى البحر 
قفمل الؤتمن فيه ما أمره به رب امال » ققد قال كثير من أصحابتا إن لايضمن, 
ذلك ا مال » وأءه هو فمل يأمر من يجب له الضمان . قالوا : والضمان إيجاب» 
حك والمك لا يجب إلا أن يوجبة ما يوجب التسلم لهُ أو كلام هذا معناه 
والذى تختاره تن قولَ من أوجِبّ الضمان ؟؛ لأنه فمل مالم يكن لهُ فعله 
ألاترى أن صاحبّ هذه الوديعة قد حرم الله عليه تضبيع ماله لنهى النى 
صل الله عليه وسلم إناه عن إضاعة الال . وإذا كان ربب المال ممنوعا من 





)١(‏ المائدة: ؟. 1 () المج : رلاء 


ع سد 


و يتذف ماله فى البحر أو يحرقه بالنارلم يكن له أن يأمر بذّلك » وإذا أمر 
با ليسله الأمر به كان أمره به وسكوتدسيان » وإذاكان كذلك فالمتلف0© 
لمال امسلل مسمهلك له » وقد اتفق أهل الإسلام على أن للسل قد منعه الله من 
إتلاف مال أخيه للسلم » وأن من أتلف مال امرىء مسل هو مأمور منهى” 
كان له ضامنا » ولو كان التاف مال غيره على هذا الوجه لا يكوز. له ضامتا 
لوجب أن يكون إذا أمره أن يقعله أو يقطم منه جارحة أن يكون الذمان 
عنده ساقطا لأنه فعل بأمر من له ألضمان » ومن علك هذا الحق فند اتفق 
الجيم أنه قاتل ظالم ممنوع من ذلك » وقد حرم اله دم امسلل وماله لقول النبى 
عليه السلام : « دماوم وأموالم عليم حرام »9 » وإنكان اسم قد 
أباح دم نفسه لا يكون سباح لنهى النى صل الله عليه وسلم ومهى الله تعالى 
إياه عن ذلك والله أعلم . ٠‏ 

وإذا استودع رجل رجلا وديمة ثم ردها إليه أو مات ربها فدقمها 
الستودع إلى (من ساهها إليه أو إلى وارئه2 إن مات7 ثم صح للميت وارث 
آخر بشامد عدل وصح أن للستودع كان )7"' غاصبا لا بعد أن ردها إليه . 
قال كثير من أصحابنا أن الستودع ضامن للوديعة لأنه ردها إلى غير مالكها 
أو كان سائها إلى وارث كان غيره أولى بها وإن أخطأ لأنه أتلف مالا لغيره 
بغير عل » وائلطأ فى الأموال مضمون2© لا يزيل الضمان ‏ قالوا ولصاحب 





- (ح) : ظئثل . (؟) تقدم ذكره‎ )١( 
. إن كان مات‎ : )-١ )( ورثته.‎ : )-( )9( 
٠ ما بين القوسين ساقطة من (ب) (5) (ح) نسخة : يزيل الفمان‎ )0( 


الام ل 


هذا امال الخيار قى الطالبة بين من صارت إليه الوديءة وبين امس لما وقال 
قوم لاضمان على الومى” ولا لودع وها أمينان لم يكن مهما فى أمائنهما 
مامخالف أمر الله للها » ولم يك نمنهما إلا أداء الأمانة كا قال الله تعالى والضمان. 
إتمنا يكون بالتعدى والجور وإنما تعبدتا الله بما عندنا لا بما عنده » والله أعي 
بالأعدل من القولين . 

وإذا استودع رجل رجلا عشرة درام فاختلطت عانة درم للستودع 
ثم ضاع بعض الأرامم فإنهما يكونان شريكين فيا بق » لأن صاحب العشرة 
لا يعرف عن ماله فيأخذه واللّه أعلم . 


دعلا _- 


مسألة 


إن سأل سائل فقال : أتقولون | إن الجن لم ثواب إذا أطاعوا ما يكون 
عليهم عاب إذا عصوا ؟ قيل له : نم » ذإن قال : من أين قلتر ذلك مع مخالفة 
من خالنك فى ذلك ؟ ققال : إنهم قد توعدوا بالعقوبة بيرك الطاعة مع ولد 
آدم »وم يأت ما يدل على أنهم لمم واب » ودخول الجنة بفعل الطاعة » 
قيل له : لما كانوا مأمورين بالطاعة مننهين عن العصية مع ولد آدم وجب 
أن يكون جكبم حكبي”" فى باب الجزاء والثواب . فإن قال فلم" قتم إنهم 
لمم الثواب فى الآخرة ولم يذكر الله ذلاك9؟ وما دلت عليه السنة وما أنكرت 
أن تكن ن عليه من التعم فى الدنيا تقلمن 7 حيث قياسهم بالطاعة » فإنقال + 
فإن ولد اذم أيضا كذلك عليهم من نعم الله مالا يكافاً بالطاعة اثى كانت ك' 
منهم . قيل له : قد أخبر الل أنهم ينعمون فى الجنة بنيم لا يبلقونه بأعمالحم 
ولكنه متفضَّل عابهم » ولولا ذلك ل يستحقوا عليه الجنة وله أن ملعل 
من يشاء من عباده دون البعض . فإن قال : فا أنكرتم أن يكون يدخل 
ولد آدم الجنة جزاء كَل أعالهم تفضلا » وله ألا يتفضل على غيرم لأن واد 
دم لم يستحقوا عليه الجازاة » لأن حقه عايهم أكثر منطاعتهم له وإنما وجب 





)600 أى حم الجن حم ولد آدم فى الجزاء والثواب . 
(9) « فل »من (ج). (0) (-) :ف ذلك ٠‏ 
(4) ى(ب): (2): ل ٠»‏ 


ولاج ل 


| 
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السُمْلدُون ومنًا القاسطون 0 ا تَحَدُوا رَشّدا وأما 0 نَ 


2 


14 وسح ا ا : قيل له 
آنَّ 
وَانا 


ل 


فكانوا لهم حا 24 وقو قوله عز وجل فب أخبر عنم أعم قالوا : 
(ؤوأنا لكا تعستا الْهُدى آمنا ربد ف يؤاين" يد ير قلا مخآف* كسا 
لَا رَهنّا 4*؟ » فأخبر عن طاعة بعضهم كا أخبر عن طاعة بعضنا » وأخبر 
عن أن فيهم المائف لمكا أخير عن أن فينا الائف المت ثم قال تعالى : 
( ولي' حاف عنام وبر جتان خبأئ آلاء رَبْكا تكذان ) 


يعنى الثقلين من الجن والإنس.» فبذا يدل على ثوابهم والله أعلم . 





٠14 : (ج) :د عاء (؟) سورة الجعة‎ )١( 
.314 : زفق سورة الحن‎ 


- 0-7 


مسألة 
فى خراج الأرضين 
وحرية رءوس ا الذمة» فهو من أهل الفى لن3 


وكان الىء على عبد رسول الله صلى الله عليه وس ما أفاء اله على 
رسوله وَعلى السللين من أموال الشركين ما لم يوجف عليه مخيل » 
ولا ركاب يصلد9؟ ء صالموا عليه من أموالهم وَأَرضيهم . 

قلنا قبض رسول الله صل الله عليه فلم صار ذلك للسابين عازلة 
خراج الأرضين التى افتعدت عنوة » وَالتىء فى اللنة الرجوع ٠.‏ يقال : 
فاء إلى كذا 0 . قال الله جل ذكره : ١‏ فإن فايوا فإن 
اله ع رح" 4" . يمنى الرجوع إلى الزوجات ااؤلّ عنون 
وله أعلم . 

وا اسان انل وو ا ال 
لاظل فىء » لأنة رجع من موضع إلى موضع © والقء لا يقع أسمه على 





٠ أعل ساقطة من (ج) - (0) () أهل النيء‎ )١( 
* 573: البقرة‎ )4( ٠ ق (-) : صلح‎ )©( 


غ44 سه 


كل ظل إلا إذا كان منتفلا . فإذا انتقل فبو فىء » فإذا كان مما 
لا" ينتقل فهو ظل . هكذا وجدت أعل اللنة يسمونة9؟ » وكذلكه 
ول 8 تعالى : (حَى اتفىء إل أَمْر ام 04 . يمنى حتى ترجع إل 
5 اش وإلى ما أمر ا به4 وام أمل 8 





(1) فى (ب) من دلا ء ساقطة من () ٠‏ © (0) (ج) يمون م 0 
(؟) الححرات:وة . : . 


ست لاع م 


مسألة 
يعار ارات 


اختلف أصحاينا فيا تناهى إلينا عنهم ف الدابة تأ كل زرع”" إنسان 

أو طمامه فى الليل والنهار فى حال الإرسال والإطلاق والشد والاستتثاق » 
قال بعضهم : يضمن ربها أ كلها وما أتلفت على ضاحب الطعام والزرع فى 
الايل والهار فى حال رعى أو شد » وقال بعضهم : لا يضمن فعل النهار 
فى رعى أو شد ؛ وقال يعضهم » لا يضمن قعل النهار متها على كل حال 4 
وعلى صاحب الوزر7" والطمام. حقظ ماله فى التهاز ؛* وعلى : صاحب 
الناية حفظ دابته وشدها على الناس ف الليل لأمهم يشتفلون”" من حفظ 
أموالم براحة التوم والبيل » وما يحجبهم من ظللدلة الليل + وقال بعضهم : إذا 
أطلقها ريها فى موضع الرعى والفلاة فرجمت ق النهار فأ كلت فلا شىء على 
رسهاء وإن طلقها ربا فى المار والترية وقرب للزارع ضمن ما أكلت فى 
النبار والليل » واختلقوا فى أ كلها ف اليل إذَا انطلقت من رباطها . ققال 
بعضهم : لا ضمان علي صاحبها إذا لم يتعمد ويفرط وضمنه الخرون » واتفتوا 


فى عقرها ونطحها وإثلاف نفس أو مال يفعلها فى سمابة ربها فى مله وحصنه 





)١(‏ (١)ء(ب)ء(ج):‏ وزر. 
)١(‏ وزر : كررت مرة ثانية » ولعله يقصد يها الزرّع ٠‏ 
(0) ( ج) يتغلون . (4) «ربها » ساقطة من (ج) ٠‏ 


سمغ سا 


أنه لاؤِيان عليه فى ثىء » من ذلك إلا أن يكون أذن للداخل وأسكنه فى 
فى داره وكتمه ما جرى من عادتها » فيكون عتد ذلك ضامنا لجنايتها إذا 
كانت معروفة بذلك لأنه كالدال على المي عليه والآمر نه » ومن غر غيره 
فى أم ركان فيه تلف نفسه أو ماله ضمن وإن أدخله على دابته أو سبعه وهما 
٠‏ لا يئرفان بأكل ولا غقر ثم أخذت منهما فى الداخل عليهما عقر أو نطحا 
أنه لا عتان عل ب أيه ييا عق كاك ار غيرة وات أعل بأعدل 
هذه الأقايل . 
وقد وجدت عن حمد بن محبوب فى الدابة المروفة بالمقر أنها إذا انطلقت 
عن وثاق ربها » فا أتلفت وعقرت فلا ضهان على ربها إذا كان قد أوثتها بما 
| يوئق به مثلها » وقد روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال 2 يه 
السجاء حبار والبئر جبار والعدن حبار والعتجاء البهيية لأنها لاتتكلم كذا 
وجدو ع أن عيدة القامم بن سلام ا" 
وروىء٠؛‏ لسن بن ألى الحسن مايدل على ذلك أنه قال : من ذ كرالله 
فى السّوق كان له من الأجر بعدد كل" قصيح وأعجم » والفصيح الإنسان 
والأعجم الببيمة. بظاهر الخبر يدل على أنه لايحب يقعلها ذمان على ريها » 
لأن ممى جبار المدر » وقد روى عنجءطر تأر عن النى صلى الله عليه 
وس أنفقال : قل السجاء جيارهةأى هدر لاغمان واللأمع ٠‏ 


نما يكون حرح العسجاء هدراً إذا كانت منفلتة ليسا قائد ولاسائق 





(1) «جراح » ساقطة من (ب) » (ج) .2 )١(‏ ما بينالفوسين ساقط من (1) 


444 سدم 


ولا عليها را كب » فإن كان معبا واحد من هؤلاء الثلاءة فبو ضامن لأن* 
الجنانة حينئد ليست لامجاء وإما قى نابة صاحبها الذى أوطأها الناس . 
وروى حو ذلك عن على بن ألى طالب وعبد الله أظنةٌ ابن مسعود وشريح 
وغيرهم » وقد ذهب قوم إلى معنى قول النى صلى الله عليه وسلٍ : « إن البثير 
ديار أمها قستأحر عليبا صاحبها ومحفرها فى ملسكه » فتفهار على الافر فليس 
على صاحبها همان » وقال قوم : هى البثير تسكون فى ملك. إفضان فسقط 
فيها إنسان أو دابة فلاضمان على صاحبها لأنها فى ملكه » وقال قوم هي 
البثير القدعة لا يلم لما حافر ولا مالك » فيقم فيها إنسان أو داية فذلك هدر 
بمنزلة الرحدل يوحد قتيلا تى فلاة الأرض لا يدرى من قتله فلا تؤْحْذ له دبة 
ولا قسامة ويكون دمه هدر » وقول عليه السلام ولأخدن حبار هى المعادن 
التى يستخرج منها الذعب والفضة وغيرها من الجواهر » فيجىء قوم يحفروهها 
فتنهار عليهم فتقتلهم فتكون دماؤم هدراً لأنهم عملوا يأر وهكذا من 
عمل بأجر فبو أصل لكل عامل عمل يأجر فلا ذمان علي من استممله إلا 
أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض » وتقفسير ذلك يأ. فى موضع 


غير هذا بإذن الله - 


وعغ د 


مسألة 
قالتحيود 


وإن وجد صو منبوذا فى دار الإسلام كان على المسامين أخذه والقيام 
نه» وهو فرض يازمهم'" ذلك على الكناية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » وإنا يازم العام به دون من ل يعم ؛ وواجب على من وجذه 
أن يعرف حاله » فإن كان الواجد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه وإلقيام بأمره 
انتبى”" ذلك إلى الإمام لينفق من يدث مال للسادين ويستأجر له من يقوم 
به ويكون الكراء من بيت مال المسلمين كا برجم إرث المنبوذ إلى بيت الال 
وقد قال كثير من أصحابنا : إن ميرائه من رباه وأنفق عليه » وقال كثير 
منهم : إن للقوام به والنقتين عليه أن يرجموا عليه إذا بلغ بمثل ما أننتوا 
عليه ولا ميراث لم فى ماله » وهذا قول فيه نظر والله أعل : 

قإن وحد عند المتبوذ مال يجب أن محم له به عرآفه المتولى بأخذه وأشبد 
بذلك له لأجل الحديث كيلا يذهب ماله وإنما 2 له بالمال إذا كان عل ثثوبه 
أو على فراشه الذى هو عليه منةُ بالعروف » و إن 5 بحت التبوذ دذن مال 
م بحم له به » وإن وجده ذى أ ومم حم بتسليمه إلى المي لأن الدار فى الحم 


)١( )0(‏ يازم. (5) أنهى. 


2 


دار الإسلام » وكذلك يمي له بالحرية لأن أصل بى آدم المزية””* والرق 
طارىء عليهم » فإذا بلغ فأقر بعد يلوغه أنه عبد لزيد لم يبل إقراره على تفسه 
لأن الواحد له لا يعرف صور أمره فتكيف يعرف هو أمر نقسه . ولا تنازع 
بين أهل العم أن النبوذ يحم له بما يوحد مصروراً فى ثثوبه من مال أوق 
فراشه أو دابة هو عليها » وإن وجد الال بالقرب من أو مدذوت محته ل 5 
له به . وإن..وجد النبوذ رجلان فتشاجرا فيه لم مخرج من أيديهما إذا قاما 
ما يب من أمره » فإذا كان دا ركل واحد منهما بالبمد من داز الآخر فإق. 
أستحسن أن أقرع بنهما ممن رت له القرعة دفمتة إليه على ما قإل بعض 
أحابنا : بالفرعة عند للتشاجرين الختلفين فى المقوق » فإن ادعى أحد رقه : 
يقبل منه إلا بالبينة . وإن أقر له رجل بنسب قبل ذلك منه إذا كان9" ادعاه 
وإدا"" لأنه أقر للمنبوذ حق على فسه » وكذلك قال أصحاينا : فإن أفر له 
ينسب يعل كذنه فى ذلك الإقرار لم ي#بل منه إذا كان للثر أقر بأنه والد 
للق له » وكان المقر أصغر مبذًا » أو كان الواك هو القر بالواد » وكان الولد 
مدل الوالد أو فوقه من النسب » فإن أقر للمذبوذ رحدل بذسب منه أنه ولد.له 
وعند المنبوذ مال ؤطلب الرحلل أخذ لمال لم يدفم إليه » فإن قال قائل : 
: تبه عليه حم الأبوة لمنبوذ بإقراره له » ولم تحكوا له إن مات عاله ؟ 


قيل : إن إقراره بأنه ولد له إفرار منه على نفسه » فإقراره على نفسه يام امقر 


00( قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه قى هذا العنى لعمرو بن العاس : مى استعيدم الناس 


وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً . (؟) « كان » ساقطة من (<) - 
() () واناً ٠‏ (:) ب ثيح . 


447 لت 


فى ماله . قال الله تبارك وتعان :.ل[ ولا نكسب كل" 0 ال 60 
وان أقر لمعبو عبد لم يبل منه إلا أن يصدقه فى ذلك سيده » ولا يحوز 
إقراره على نفسه ولاما فى يده”؟ من مال لأنه إقرار على سيده والله أعر : 

وإذا مات الميت وعليه دين اجل وخلف مالا اثتقل الدبن إلى المال 
وتعلق به وصار الدين عاحلا » بعد أن كان آلا . قال أصحابنا : إلا السلف 
ا الديون إلى أ<له » ويوقف لصاحبه مننركة الليت بقدر مايكون 
له وفاء من حقه إلى وقت محله « ول أعل وجه قولم فى تأخيرالاف إلى وقت 
محله »7 ومن أبن فرقوا ببنه وبين غيره من الديون الؤ-لة » وحن نطلب 
لم المجة فى ذلك إن قدر انّالسلامة » فإن قال قائل : م قلم إنا كان مؤحلا 
ينتقل عن أحله فيمير حالا قبل .وقته » وما الذى أو جب ذلك ؟ قيل له : 
إن مال الميت لا يترك موقت لا مستتحق له لأن الوارث ممنوع من التصرفه 
فيه لأن فى ذلك إضاعة الديون » والميت قد زال ملكه عنه والورثة لايستحقون. 
تركة الت إلاعلى الشرط الذى ذ كره الله فى كتابه : رمن بعد وصيّقر 
ُوصَى بها أو' دي 24 . وأيضا فدا روى عن النى صل الله عليه وس 
أنه قال : « روح الم معلقة بين السماء والأرض حتى بِعَعْى دينه » فإن كان. 
اكير صحيحا فالحنة بالدين عظيمة فنُ0؟ نسأله كقاية اليلاء . 


)١(‏ الماثية : ٠١‏ (؟) فى (ب)ء (-) : ولافها فى بده. 
(*) مابين القوسين ساقط من ٠ )١(‏ (2) الناء : ١‏ 
)١( ()‏ والله . ١‏ 


- م44 سس 


مسألة 
قالرشغد 


اختلف: أصحابنا فى الرشد الذى يستحق به اليتم بعد باوغه أخذ هاله 
قال بعضهم : هو حفظ المال مع البلوغ » وقال بعضرم : الرشد فى الدين » إن 
من لم تكن له ولابة مع |أسامين فلس برشيد فى دينه » واختلف عالنونا 
أيضًا فى الرشد» فقال يعضوم : الباوغ ء وقال بعضبم : الرشد قنول الشهادة 
مهم » والفظر يوجب عندى أن الرشد دو الباوغ » وحنظ الال » وأما 
أبوحنيفة فكان يقول : إذا باغ حمسا وعشرين سنة دفمت إليه ماله » و إن 
3 سطنها: 

وأما تمد بن بوب فلايونحب المد على منشك فى باوغه حى يباغ حمسا 
وعشربن سنة من الرجال . ففال الله تيارك وتعالى : لإ وابتلوا اليَّائى حَق 
إذا دوا الذكاخ- قبن تسق مني' رشدًا فادْقموا إلنهم أموالهم 6 
وأسدرقة ذلك عندى وا أعل أنهُ نير القلام بعد بلوغهءفإ نكان ممن مخالطالناس 
ف الشراء والبيع نظر إليه ف ؤلكوفإنَكان 7" برغب ف الزيادة ويكره الخينوعتنع 
ويحترز أن ينين دفع إليه ماله » و إن كان ممن لا يخالط الناس ولا يعاشرمم 





() الناء: 5. (؟) دكن » ساقطة من (ب) ؛ (ج) - 


اوع4 ل 
(م5؟ - الجامم ) 


٠‏ أختبر فى العيشة » فإن كان بحسن التصد فبها والمفظ لما دفم إليه ماله » وهذا 
اختياره عندى أشد من اختيار الأول المعاشر للناس والله أعل : 

وللرأة أيضا مختبر أمرها أيضا أشد من أمر الرجل » فى أمر الاختبار 
ويتعرف حاها أيضا ف الماش 3 عإنيكات مخالط النساء اختيرت ف المغازلة 
معبن وفى -نظ التطن والكتان وجمع النزل والصيانة وصيانة النشى » 
وأن يتعرفك ذلك من حاطا من قيّل أرحأمها من الساء ومحارمها من الرجال 
ع 3 حاها » والنظر يوب عندى أبه إِذَا عاد إلى مثل حاله من التضيبع 
ولوف على ماله منه أن يبلغه بمد القسلي له إليه فتير]9؟ أنه يحجر عليه '» 
ومايق من ماله أن يضيعه بدلالة قوله #عالى : 3 فإن" كات الأرى عليه | 1 
حقيها أ خنينا و لَا يسْعَطِيم أن كل هو فليئال وليه بالل 0 
وقد قيل إن الضعيف فى هذا اللوضم هو الذى لا يستطيع أن عل » وقد قيل 
إن السفيه دو الثلوب على عله » لأن السفه فى اللغة مأخوذ من اتلفة كأنه 
خنيف العقل » وقد أثبت يبذه الآنة عليه الولاءة بتوله تعالى : (١‏ فايّملل 
وليه بالعدل ).. وإذا كانت يجيب بضعف العقل فسواء كان. بعد البلوغ 


 ؟م5‎ : البتره‎ )١( . (ب)ء (-) ؛ إليه له فقيراً‎ )١( 


سد م 40 سسا 


مسألة 
فى النكول عن الدين 


اختلف أصحابنا فيمن فشكل عن اليين عند الحام » ققال أ كارم : 
إذا نسكل عن المين لازم الحق » و بهذا يقول ألى حنيقة أيضا » وقال سضهم 
ل الثاذ فيهم : أن الماع يأخذه حتى حلاف أو يرف وهذا اذى يوجبه 
النظار لأن طاعة الحاكم واجبة عليه » فإذا امتنع من طاعة الحم أزمةٌ الميس 
وهو عاص فى ذمله » وعلى المسلدين أن يعينوا الماع عليه ؛ ولبى للحا أن 
توه أن تكون الدعوى الى ادعية عاية كد أرآن درأها عن 
ننسه بيمين » ويدل علىهذا قول الله تعالى : ١‏ فَأيسْللْ الزَىعليد اكلق) » 
ذخاخا م أن بأخذه بالذى عليه وهو أحد شكين : إما الدعوى و إما المين » د 
يصح للمدعى حق يمد فيازمةٌ إباه والله أعلم . 

وانقق أصحابنا على القول برد الدين إذا طلب ذلك المدعى عليه وواققهم 
عل ذلك مالك بن أنى . وأما الثافى وأبو حتيفة فلم يريا رد المين على 
الدمى إذا طلب المدعى عليه ذلك » إلا أن الشفمى أوحب المين على المدمى 
إذا شبد له شاهد على دعواه وإن لم برد الدعى عليه ذلكء فجمل يمين المدعى 
مع شهادة شاهد » فإن قال قائل ممن لم يرد المين على اللدعى . فلم قلم ذلك؟ 


ل (إنقغ ‏ ده 


والسنة دالة على خلاف قولم 7" بقول النى” صلى الله عاية وسام « على المدعى. 
الببنة والمين على الماعى عليه » قيل له : بلالسنة دالة على صحة ما قاناه ومبينة 
لإغفالك » ونحن أولى بعواقتة السنة والعمل بها » ومن أسقط بعضها أو فائدة 
بعض أخبارها كان خارحا عن حلا بقول النى" صلى الله عايه وسل 2 
« الببنة على المدعى والعين على اللاعى عليه © إذا اختار أن يحلف . وأما 
إذا رب أن يحلف المدعى على ما يذعى من صدقه عنك نقسه ويس لم إليه 
استعق من البين لما روى عن النبىّ صلى الله عليه وسلِ أنه نا اعدل © ودخل 
عليه الناس يعودونه وكان شاد رأسة بعصابة فجاس وقال « با معاشر التاس, 
من يدعى على حقا أو مظلمة من مال يازمى أو حق فى يدى » ققال رجل 
أنايا رسول الله أخذت منى أو قال اقترضت منى ثلاثة درام فى سراويل 
اشترينها » فقال عليه السلام : أما أنى أصدقك ولا أحَلفك » وقال للفضل 
اين العباس : ادقع اليه فبذا يدل على أن المدعى عليه يستحلف المدعى إذا لم 
يصدقه بدلالة قول النى صل الله عليه وسلم . وإن تصديق امدعى عليه اللدعى 
سقط المين فتحن قانا بالميرين جميعا وعلمنا بفائدتهما وأنت أسقطت إحداها 


ومن احتج مخير بن كان دليله أهدى ممن أستط أحدها وبالله التوفيق . 


(0) (ب)ء (ج) قرهم . )١(‏ (1نه) ساقطة من (ب) - 
ات 67 ا 





مسألة 
فى الرضاع 


قال أضحابنا فى لين المرأة إذا خاط بشراب فذهبت عنه أنه غير حرم 
ولا مح له بحم الرضاع”” » وقالواى الماء مختاط به البول فتذهب عين 
البول فيه أنه يكون 4 وقالوا فى الرضاع ممه إذا أكل الصبى 
علماماً فيه لين طادر » والاّ كل غير الرضاع والخبر ورد )9 فى الرضاع 
دون الأ كل وحن نطلب وجه قوم فى ذلك بتوفيق لله » لأن الرضاع 
إذا حمل كَل ظاهر امير مجىء الافظ بهلم يدخل الأ كل فى حكه » لأن 
الأ كل غير الرضاع وإن كان ورد الععرم فى الرضاع بالمير وإلا كان 
از لل ادق الأ كل تعن افنت عمل أبن فرقوا بين 95" 
اللبن الحرم ( ( إذا ذهب فما يؤكل ويشرب وبيت الحرم )2 ( من 
التجس فيا يكل ويشرب )0 إذا ذهيت عنه وبق حكه . ألا ترى 


أن حالياً لو حلف لا يشرب اليوم ماء ؟ فأكل خيزاً عجن بماء أنه 


(01) (ب) بالرضاع . (؟) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 
(؟) «حى » من (ج) . ساقطة من (1) . 

(4) ساقطة من (ب) . من () ساقطة من (1)» (ب) ٠‏ 

(*) سن (-) ساقط من (ب) . 


غير حالف فكيف كان الرضاع حكيه مخالتا لهذا ؟ فإن كان التحرم 
على اللفظ لم يدخل الأ كل فيه » وإن كان المرام حراماً فى نقسه رما ببه 
ما خالطه كان سبيله سبيل الماء والبول » وإن كان الاعتبار فى اللبن ظلهوره 
لأها أجسام مرئية فيجب التسوية بين اللبن والبول إذا حَلا فى غيرهما . 
وعندى الله أعلم أن الرضاع على للمنى والإعان على التعارف والأسماء . 
ألاترى لو أن امرأة حلفت لا ترضم صبيا ؟ فرضع مها وهى مجنونة أو 
أو مناوية على عقلها بنوم أو غيره لم تكن حانثة وت ن أمّاله فبذا يدل 
على ما قلنا والله أعلم . 


وينظر فى هذه السألة لأن فيها نظر » والمرام على ضربين : حرام بنفسه 
حرمه الله بعينه كاأأيتة والدم ول اعلتزير : وحرام بنفسه محرم به ما خالطه 
كالبول فى الماء ولين الرضاع فما خالطه » وأما الاين إذا اختاط يغيره 
واستبلك فيه » ول تكن له فيه علامة ظاهرة فها خلط به » فلاح بهفى 
باب التتحريم » وإن كانت إمارته ظاهرة فيا خالطه » فالتحريم به واقم 
وحكه حك الرضاع إذا تناوله أو تناول الصى” منه فى حال الرضاع . هذا 
على أصول أصحاينا . 


وأما الشافنى فعنده أن لبن إذا خاط بطعام فاستهلك فيه أنه رضاع 
إذا أ كل منه الصى . ش 


وعندى أن حجة الشافى فا ذهب إليه أن الحرام من الطعام 


رصمه +546 ام 


وغيره إذا خاط محلال فاستبلك به حرام أ كله واستماله فى غير الأكل 
الله أعل 3 

وما تدم مر القولين اعتبار ؛ لأن الله تعالى حرم الرضاع 
لا الا كل « وأيضا فإن اللبن لس يحرام ولكنه يرم بعض الأوقات 
والحرام حرام فى كل وقت ينفسه » وإتما حرم الله الرضاع الذى ليس بأ كل 
واللّه أعم : 


فيجب أن يعتير حال ما ذ كرنا وبلله التوفيق 


ل هوة د 


مسألة 
فى القضاء على الخائب 


قال أصحاينا : وز لحا م اسماع البينة على الغائي عن مصره » ومن 
امتنع عن حك والمضور إليه وإلن مجلسه وإنفاذ الحك عليه » وواقتهم على 
ذلك الشافنى وداود » وخالفهم أو حنيقة فلم بر حك على غائب ولا استماع 
بدئفة عليه حى محضر ؛ واحتج بعض متبعيه فى قوله بقول النى صلى الله عليه 
وس لم بن ألى طالل : « إذا حضر إليك اللمئيان فلا تقض لأحدها حى 
السمع حجة خصمه «( »وف رواية أخرى : « لا تقض على أحد اللخصمين 57 
تسمع حجة الآخر » والسجة لأصحابنا عليه قول النى صل الله عليه وسلم : 
« على المدعى البينة وعلى المنكر المين » ذلما جءل صبلى الله عليه وسلم ( البدنة 
عليه دل على أنه إذا حضرها حك له بدن فلا فائدة فى الخبر )”'" . وأما قول 
النى صلى اله عليه وسلم لملى « حتى تسمع حيجة خصصه » فإنه يجوز أن يكون 
أراد إذا أمكن الاسماع . 

ألاترى أن من ذهب إلى مذهب ألى حنيفة يح لدرأة على زوجها 


بالنفقة وهو غاءئي » ويستحلف ويقضى على الغائب القاطم البحر الهارب » 


)22 ساقط من (ب) 7 


5050 سه 


ويستمع البيّنة عليه » فلزلك قلنا : يحب أن يكون من لا يمكن أن يستمع منة 
قول لغيبته أو توارى عن الخام .. وقال مد بن محبوب : إذا تولى عن 
الجلس أو تماجن قى الى 60 استمع الام عايه الببنة وقفى بها عليه » 
وكذلك الغائب عن المصر تسمع عليه البينة ويقفى عايه » ويستثى له حجته 
وهو قول الشافنى أيضا فيا أظن والله أعلم . 

والنظر يوجب عندى أن يكون على الحا > أن يحم ءإ الماضر والغائب 
ما يصح منه من حةوق الآدميين » وقد حك رسول الله صلى الله عليه وس 
لحند بنت عتبة على ابن ألى سفيان وهو غائب . وأما الحدود فلا حم بها على 
الغائب باتفاق الأمة . 


ومن ادعى إعساراً بعد ثبوت: حق عليه" عند الما 5م يبل قوله 
الما 0 » وعليه البينة بالإعسار الذى ادعاه فى قول أ كير أصحاينا » ولس 
لاستاع البينة على الإعدام وقت ينتظر كا قال أبو حنيفة أن ينة الإعدام 
لا يسمعها الام إلا بعد حدس أريعين يوما . ولدس فى آية للمسر ما يدل على 
١ 9‏ . ِ -2 ه 0 2 ِ_-- 
ذلك » وقال الله جل ذ كره : (دإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرَة » 
كأمر برك العسر وتأخيره إلى أن يتسبب له دفم الحق » ولم يجمل لذلك حدًا 
وول بعض أصحابنا : إن الببة على صاءب الحق إذا ادعى على الغرم 
أنه يجد سبيلا إل دفع !انق الذى 2 به الماع وأن القول قول اللاعى 
بالإعداء”" ؛ لأن الناس عندم فى الأصل غير مالكين للا موال وإذا احتمل 
)١(‏ (ب) الجن . (؟) «عليه » ساقطة من (ب) » (ج) 
(©):' (2<)”للاعدام .- ْ 
ل زوع سه 


أن يكون واجد الال يت عليه من الحق واحتمل أن يكون معدم على 
ما ادعى قالرجوع إلى الأصل وهو ألا ملك » والنظر يوجب عند ألا يقبل 
قوله فما يدعيه من الإعدام عن دقم حق صار إليه به بدل نحو المعاملات الى 
تحرى بين الناس لأنه احتمل صدقه فى عدم ها يثبت عليه من اللق فإنه يدفم 
لزوال البدل الذى استحق عليه به هذا الأق فإن كان الحق تعلق عليه 
من صداق ودب عليه فى ذمته كان القول قوله لأنه لم يتملك به مالا 
وات أعر : 

وإذا أصاب أهل الذمة حدود أقامها الإمام عليهم بظاهر الأدلة . قال. 
أسمابنا : حك :لمهم الإمام فبها بما عنده من حكم الله مما هم يحرمونه فى دينهم 
وإن كانت ينهم وبين السلمين منازعة فى الأموال كانت الخصومة ينهم 
وين للسلين منازعة فى الأموال كانت اللصومة ينهم وينهم والمكم فى 
ذلك كالخصومة والحم بين المسلين . 


وقذاقال ام ينانا #ا وسو عدي يرب نولا يفل هل 6402 
ما قلنا فيهم: من ذلك أنه قال : إذا اشترى الذعى” مالامن مسلم جاز أنتؤخذ 
منه بشقمة الإسلام و إن لم يكن الذى الذى يطالب به حا" المال» وكذلك 
لأوجب للم حق على ميت » وللذى حق على اليت ولم يخلف إليت وقاء 
من حقوقها . إن الذى لا يضرب مع الم محقه » وإنما يدفم إلى الذى إن 
قل بعد استيفاء الم حقه . وقد غلط بض مخالقينا من وجه آآخر . فقال : 


() «غير» ساتطةمن (ب). ‏ (9) من ١(ب)ء(ج):‏ حازء(1):حال. 


عل إرنع سس 


للإمام أن يحم ين أعل الذمة إذا اختلفوا إليه » وله أن يعرض عنهم فله 
يك ينهم واحتج بظاهر قول الله تبارك وتعالى : لإ فإن' حجلدوك فاحم ينيم 
أو" أْرِض عَنْهُمٌ وإن كت فاحكم ينيم بالقيلط )0 قال فهذا نخيير 
وهذه الآنة عند العلماء منسوخة بقوله : ل( وأن <١‏ د عا نَل اه 
ولا تتبم' أَهْوَاءمْ” 04" والأبمان الى يحل بها المالم الناس هو أن يقول: 
يحلنبم باه الذى لا إله إلا هو » فإِن شاء زاد على ذلك وإن شاء | كتف به . 
قال بعض أصحابنا : إن شاء زاد وذ كر فى تأ كيد البين وبمنزل القرآن على 
جمد صلى أنه عليه وس » وإن كان الخحلف من اليبود قل فى تأ كيد المين 
وبالذى أتزل التوراة على مومى بن عمران عليه السلام » وإن كان نصرانيا 
قال : وبالذى أنزل الإنجيل على عسى بن مر عليهما السلام » وإن كان 
مجوسيا قال : وبكل شىء تعظمونه من ثار ومس فر دنجوم . 

وأجم الناس أن الحم لاعف ١‏ لطلاق والمناق والحج ونمو هذا للا 
روى عن النى” صلىالله عليه وس قال نفاذن اناق فاتسات ان الى اسيك 
وقال صل الله عليه وس : « من حلف على حرق عل نا قرا اله 
ون النار 46 وق فى هذا دلالة على أن من حلف على غير منبرى كان 
الوعيد سقط عنه » وهذا إ إخبار عن عتم الذنب فى ذلك الوضع كك امات 
ل ا بىء الملكة ‏ وملدون من ضار مسلها أو َيْرُ » 


ليس فيه أن من ضر غير مسا أن الوعيد سقط عنه 6 بل الوعيد يتوجه الى 





)١(‏ الائدة : 15 (؟) الائدة : تع. 


204 لد 


كل ظالم . ولكن ذكره للنسلم دون غيرة لعفل حرية المسلم » وأن ظلمه يمقلم 
على عنم غيره فى باب العقوبة. ومن امتنع فى دفم حق وجب عليه» كا نالحا م 
أن ببيم عليه ماله ويؤدى الحق عنه » ولاحا 5 أن كب الشرت وللسن 
من امتنم عن الحق وهو قادر عليه كا روى عن النى صلى الله عليه وسم أنه 
قال : « من رأى متكرا فلينيره بوه فإن لم يقدر عايه فبلسانه فإن ل يقدر 
عليه فبقابه وذلك أضعف الإتكار 06© ويد الإمام فط ف 550 
وليس للحا م أن يولى كتابه إلا عدلا عنده أمينا تقيا ويقرأه عليه قبل أن 
مختمه » وإن كان يولى النظر فيه لنفسه فهو أحوط له وعلى الملم أن يحم 
بين الشركاء لقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه » وليس عليه أن يتولى””") 
القسم فيا ينهم » ولا يجبر أحداً من الناس على ذلك » وعلرهم طلب من 
و القسى بيشهم . ولاقام أخذ الكراء إذا تولى القسم بين الناس إلا أن 
ييكون الإمام أو القافى قد نصب من عدوله من يقولى بين الناس القاسمة 
والنظر فما شجر بينهم » وأراح علييم من بيت مال المسلدين إذا رأى ذلك 
من صلا «تسفين » فإن قال قائل : له أُوججم قاسم الكراء على ما يجب 
فمله ؟ قيل له : قد أوجب الله تعالى من أَلزمه طاعة الإمام والحام والمماونة 
هم بأنقسهم » وأوجب لمم مع ذلك القيام بما يازمهم من بيت مال المسلمين 
لقوله تعالى : ل والماملين” عليه 274" والواجب على الا م أن لا يولى النظر 
دين الناس إلا عدا أمينا عتلده فيا يوليه م نأما ثته وضقة الندل أن يكون 


دلق رواء مسل والترمذى والنساق وأحد . 
2( ب )0 وليس عايه القسم فيا بيهم . [فرف التوبة : لا 0 


4561 اع 


موافتًا فى القول والعمل وهو الجتنب للكيائر والصغائر لا يقم منه إلا 
المقواة0؟ وقول افا :إن المتعاتر إذا كيرت :مق المفل أو كان فلل 
التقوى لم يكن فى إعداد من تقبل شهادته وإدا شهد الشاهدان عند الما 0 
عل اهنا ول ينغذ الحم خ فنا أن شبادتهما ترد ولاعمم الحم بشبادتهما 
على ما كانا شهدا به فى قول أصحابنا . والنظر يوجب عندى إنقاذ الحم 
بشهادتهما ؛ لأن حدوث فستهما لا يرفم ما ثبت بشهادتهما فى حال عدالمهما 
وال أعل 1 

والذى قلنا فى باب المقوق فأما فيا يجب فيه الحد شه تعالى بشهادتهما 
فإن الحد لا ينقل مع فسقبما إذ لا يجوز تأخير الحد عن وقت الشهادة وأن 


إقامتبا محصرة الببنة . 





)١( (1)‏ : لاتقع منه الحقوات . 


“5 5 


مسالة 
فى المجر الذى يذكر أصحابنا فى كتبهم وتوقف الحا م 


إذا تنازع رجلان فى مال من عقار أو غيره من الأمول وهو فى يد 
أرما فأقام الدعى البينة كَل دعواء أمر الما م ال ا ال 00 
مال ومحجر عليه حتى يتنهى الحم فيه ولسأل الحا 4 عن البينة المعدّل 
فإن ثبتت عدالتها احتج على الممى » فإن أوضح حجته أو ادعى بينة 
بإيطال هذه البينة أ أجل »ذإن بين ذلك وإلا 9 للمشرود له ببينته 
وقطم اتلصومة بعد الحجة » فإن كانت يبنة الدعى عدولا عند الا 1 
وم ممن لا يسأل عنه » وكانوا من أوايائه لم يؤخر الحك بعد الحجة على 
الدعى عليه ولم يحجز المال بعد صحة البينة إلا أن يدعى الشهود عليه 
دعوى توجب تأخير الحم . وإن كانت امنازعة والدعوى فى شىء 
من الحيوان » وكان المدمى عليه معروفا وله وفاء يثيت7" المدعى 
فيه فى يده بقيمته ومحجر عليه كيلا يزيل المدعى فيه إلى منتهى الحم » 
فإن أز اله كان عاصيا للحا كم ولزمه الأدب وثعنه القيية إن وجب الحم 


)١(‏ من (ج)ء ١١‏ ) : أن يزيل الال 


٠ نسخة : تبث‎ )<( )١( 


سس لاع عد 


ببينة المدعى . وإن كان المدعى فيه مما ينقل كاميوان ونحوه » والمدعى 

عليه غريب أخرجه من يده ودفعه إلى ثقة عنده » وأمر صاحب 

اليد بالانقاق على ذلك وهى المثونة » وأوجب للمدعى دنم ما يحتاج 

للمدعى حا فيه كان. رب السلمة قد أنفق على ماله ولاشىء له على 
١‏ ع 8 

أحد دالله أعل . 


لسغ لس 


مسألة 
وإن اختلف الرجل وأم ولده على رضاعه لم تُمبر أن توضمه وهى مطلقة 
ول يازمها الرضاع له. إلا أن مخاف على الولد الملا من غيرها أو لا يجد له 
مرضعة قال الله تعالى : ل( وإن” تمكسر“م” فتتر”ضم” له أخرتى )290 » وقد 


أجاز أصحابنا الإجارة على الرضاع ول أعم فى ذلك خلانا9؟ . 


() الطلاق 2 5 (9) (-) اختلافاً - 


444 سا 


مسألة 

وغيبة ال10© غير جائزة ومى من كبائر الذنوب لا عظام الله من حرفة 
المؤمن » والغيبة أن يذكر الرجل المسلم” بظبر الغيب با ليس فيه » وبمأ هو 
يفيضه”؟ فيه . وقد قال قوم إذا أراد بذلك التنقص له فهو مغتاب له » فإن 
: برد بذلك فلا شثىء عليه لأنه قال الصدق . وروى أن رجلا ذ كر رجلا 
فتوقم فيه بحضرة النى صل الله عليه وسلل ققال له النى صلى الله عليه وسام : 
« بئس أخو العشيرة » » وروى عنه صل الله عايه وسلم أنه قال لرجل : 
د من سيدك ؟ قال : الجد بن قيس إلا أن به بخ . ثقال له التى صل الله 
عليه وسلم : فلا إذا » ولم يتكر عليه . قال : فَإِدااصح اتميران احتمل التأويل 
الأيل أن الذى أنكر عليه كان رجلامن السلين . ألا نرى إلى قوله 
عليه السلام : « أذيموا عن ذكر الفاسق بما فيد ليحذر الناس منه » » فهذا ١‏ 
يدل على تمظلم قدر المؤمن وخسة قدر الفاسق والله أعام ٠‏ 


0ك 
(61 20 : نخة :: «الؤّمن 6ن (9) نخة : تقيصه.: 


58ج سم 
(م #06 م الجامع ) 


مسألة 

اثفق أصحابنا على جواز بيع الرجل مال ولده الصى9 الصغير ثم اختلقوا 
فى تضمينه له الم فتال بعضهم : يضمن له القن إن كان غنيًا » ول بر تضمينه 
له آخرون » واتفقوا فى زوال الضّمان عنه إذا كان فتيراً وأنفته فى صلاح 
نفسه » واخقلفوا فى مال ولده الكبير » ذتال بعضهم : لا يحوز بيعه بير أمره 
فقيراً كان أو غنيا » وأجاز بعضهم بيعه وتضمينه له المّن إن كان غنيا و إن 
كان قرر) لان اعليةاء و أعائف لناقلة القرقة بول شن فل قال واه 
مما تعنه له من ثمن ماله ومن دين .عليه من جب أخرف تعاق عليه له ؤمانه . 
وقالوا : وله أن ينتزع مال ولده منه » وعلكه عليه كان الأب نيا أو #تاجا 
إليه » وحجة من لم يمر ذلك له بما روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : كل أحق ماله حتى الوالد والولد 96 ؛ ويا روى عنه عليه السلام 
أنه قال : « لاحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفه 76" » وقد ذ كرنا 
لهذه الفرقة فيا تتقدم من الكتاب وما يؤيد قولحم » وحجة هذه القرقة الثانية 
الجوزة للااب أذ مال ولده ما روى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«أنت ومالك لأبيك 496 , وروى عنه صل الله عليه وس من طريق غانشة 
أنه قال : « أفضل ما أ كل الرجل من كسبه نوآن ول كم 


)١(‏ « الصى » ساقطة من (ب) » ( ج) - (١؟)‏ تقدم ذكرم. 
(6) تقدم ذكرء ٠.‏ (4) تقدمذكره. (0ه) رواه أصحاب السبن وأمد. 


ات 


وكان”© سفيان بن عبيفة يحت بآنات من القرآن ف مثل هذا المنى نحو قول 
الله جل وعز ف( ليس" كلى الأعتى حَرَج” ولا حلى الأعزج حرج" ولا على 
الريض حَرَج” ولا على أنقسك؛ أن تأ كلوا رمن بي نك أو" بوت 
نك أو بِيوت مها تنم حتى ذكر القرابا ت كلها 296 إلا الولد » ققال : 
ألا تراه إنها ترك ذكر الولد لأنه لما قال أن تأ كلوا من بيوتك قند دخل 
فيه مال الواد » ودليل آخر قول اله تبارك وتعالى ( إن درت لك مافى 
بطنى عر 4" وقالوا وهل ينذر الإنسان إلاما علك . وقول النىصلى الله 
عليه وسلم لاذى جاء در قال له صلى الله عليه وسلم : « أرجعه 
فإفا هو سهم من كنائتك 2©6 فبذا يدل على تعلق حق الأب فى مال وده 
والله أعلم ٠‏ 





)١(‏ (ح) وكانء (0) النور : لك- 
(م) آل عمران : ه؟ . 1 (4) لم آستعل على رواية.. 


لاغ ب 


مسألة 


وإذا تنازع رجلان فى دار أو وس وهى فى أديبيا » فادعى أحدها 
الكل له » وادعى الآخر النصف ء ولا بينة لها » فا تقسم بشهما نصفين 
بعد أن يحلف من ادعى النصف لمدعى الكل على م( ادعى من الزيادة » 
فإن أقام كل واحد مهما شاهدى عدل على دعواه ؛ فإن أصحابنا يختلفون فى 
فى قبول البينة مع اليد » فقال بعضهم : تجعل البّينة يّينة صاحب اليد » لأن 
اجماع اليد مع ألبينة أثبت وأقوى فيا يوجب الحك من بينة بغير يده . 
وبعضهم حك يبينة للدعى الذى لا يد له ولا نسمع بينة صاحب اليد . والذى 
لا محم يبينة صاحب اليد يحتج بظاهر قول النى صل الله عليه وسلم : 
« عل الدعى البينة وعلى النكر اليين 6" » فجمل البينة بينة الدعى » 
وأن اليد عنده دليل على الملك وليست بموجبة لاملك » وأما من أوجب البينة 
مع اليد فاحتج لما روى عن النى صل الله عليه وسل أنه حم ببينة عاص 
الفرس الذى شهدت له البيفة أنه أنتجها » فهك له يبينته وأبطل بينة الدعى 
لذى ليس ممه يد فى الفرس » فاحتج هنؤلاء بأن اليد توجب للك . 


. (؟) تقدم ذكره‎ ” .نم)١(‎ )١( 


وكذلك قال ارون : إن البينة لما كانت توجب اللك لم محتج إلى 
اسماع البينة معها » وكانت البينة بينة المدعى لا(" » ولهذا قلنا إن اليد دليل 
على املك غير موجبة « للملك وكل من الفريقين قد تعلق بممنى يسوغ له به 
الاحتجاج وبالله التوفيق . فملى أصولهم تعتبر الدعاوى 6”"“فى الأحكام » فعلى 
قول من جعل البيئة بينة المدغى الذى ليست له يد وجعل الكل لمدعيه : لأن 
الآخر قد اعترق له بالنصف فإن البيتة2 "له مطاوبة فيا فى يده» ولا تسمع بينة 
لشبوت بده ق التصيف الذى قية الدعوى 6 وأنا من جعل البينة ديئة صاحب 
اليد فإنه يسم الدار والأرض ويحكم بالماعل سنن لأن صلب النسف 
قد شهدت له البينة مع يده » وشهدت بينة مدعى الكل على الكل فيثيت 
له النصف ليده » وبينته و بيئة الآخر شهدت على التصف الباق يغير يد» 
فإزلك قلنا ما قلنا واللّه أعلم وبه التوفيق . 

وأما أبو حنيفة فيجعل البينة بيئة المدعى ولا يسمع بينة صاحب اليد 


وأما الشافى فيجمل البينة بينة صاحب اليد وحم له ببينته ويبطل بينة 
الدعى الذى ليست له يد. 


 )1( «لحا» ساقطة من (ج). (؟) مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
 » (ب) » () : « فالبيئة مطلوبة‎ )( 


54 د 


مسألة 4 


اختلف أصحابنا فى رجل اغتصب شيقًا فزاد فى يده ثم هلك الخصوب » 
قال بعضهم . يضمن قيمته يوم غصبه » وقال أ كثرم : يضمن أفضل قيمة 
يوم سبد أو يوم هلك فى يده » وهذا هو القول عندى ؟ لأن زياد يكم 
له بها الماك إذا وجدها قأئمة يا حكم بما اغتصيه فى وقته » وهذا ذليل على 
أن ملك التقصب منه مابت ف الجيع . وم كانت الزيادة له وجب أن تتكون 
مضمونة فىكل وقت والله أعل . 

وإلى هذا القول يذهب الشافى » وأما أبو حنيفة فلا يوجب الزيادة 
لصاحيبا ولا تحكم بها للمنصُوب لأن |اختصب لم يكن زعم ملكها فتسكون 


مضمولة لها 


ع و وس سمغ 


. ف (-) ترك يياضا‎ )١( 


لاع سا 


مسألة 


وإذا نام رجل فى طريق السلمين أو فى موضم ليس له أن ينام فيه » 
قمر به رجل فاتا جيما أو مات التاتم دون صاحبه » أو مات الذى وقم 
على”" النائم . المواب فى ذلك على أصحاينا أن النانم إن مات كان دمه 
هدر كأنه جنى على نفسه » وإن مات العائر به ضمن النانم ديته فى نفسه . 
وقال بعضهم : يكون على عاقلته ماضمن من ذلك على هذا الوجهء وإن مانا 
جديعاً ضمئت عاقلة النالم وكان دم النائم هدراً كأنه فى التقدير قتل نفسه 
وصاحبه خطأ والله أغل . . ش 





.. في جميع النخ عليه‎ 0١ 


4/1 عل 


مسألة 


قال ال تبارك وتمال: ( ومن يشقل نأت عا عل مع القيامت )9904 
والغلول هو الخيانة » وللناول9© هو”؟ الأمانة من التخلغل . فلان تغلثل إلى 
كدا وكذا أى يتوصل إليه » وللاء يتغلئل فى الأنبار ومحوه » والغال للثىء 
أنه يتوصل إليه د من باب لطيف حتى يعرير إليه 296 فيأخذه » وليس على 
من غل قطع » ذإنكان سارة) وأخذ ما ليس له وكذلك الطرار.واختلس 
وها سارقان ولا قطع عامهماً إتفاق » وكل-9*" الثلانة خونة » وامم السارق 
لأحق بهم » فهذه الأسماء اللاحقة بهم تسقط الحد عمهم وبياناً اذك 
وال أعل . 

وقطع السارق يحب بأديع خصال بتناول المال وإخراجه من الحرز 
وللتدار الذى يحب القطع به » والبلوغ على المقل » والرفم إلى الأمام » والحر 
والءبد فى ذلك سو اء » والمحة فى ذلك من كتاب الله تعالى : ف( والسّارِق” 


والسَاركةٌ فاقطعوا ايا جا عا 7 بل ومن السنة أن رسول الله 





(0) آلخمران: 1١595‏ (©؟) نسخة : الغلول ‏ 
[فو4ق «دهو » ساقطة من (ج) (5) من (-) ناقس من (1)- 
(ه) (١)وكلاء‏ (5) الائدة : مء؟ 


لاج سس 


صلى الله عليه وس : « قطع فى ين قيمته ربع ديقار » » وروى عته صلى الله 
عليه وسل من طريق عائثة أمها قالت  :‏ القطع فى ريع دينار فصاعد؟ +ع 
والمجة فى الرفع إلى الإمام ما روى عن النى صل اله عليه وسلم : أن رجلا 
عفا عن سارق يحض رتنه » ققال النى صلى اله عليه وسلٍ : فهلا كان ذلك قبل 
أن تأتينى يدل بذلك عليه السلام على أن لللسروق أن يمفو قبل الرفم إلى 
الإمام » وما اتفقت عليه الأمة أنه لا يازم القطم إلا بأحدا'" شسيئين : ينة 
أو إقرار ممن يصح إقراره على تق 000 

واختلف أصحابنا فى تضمين السارق بعد أن يقطم ء ققال بعضهم : 
عليه الرد ولا يرقم القطم عنه ذيان ها أذ ولاحىم عليه يذل إذا قظم 
وقال بعضهم : ليس عليه مع القطع ذمان » وبهذا القول يقول أبو حنيفة 
والقول الأول نواقتهم عليه الثافمي » غير أنه يحكم عليه مع القطم بالرد ‏ 
واتفقوا جميما على أن السروق إذا كان قانما بعيته أنه مردود إلى من أخذ 
منه » فإن القطم واجب فى ذلك . وليس على الجنون ولاعلى الطقل قطم » 
ولاعل العبد إن سرق من مال سيّده » ولاعلى الرأة إن سرقت من مال 
زوجها ؛ ولا على الزوج إن سرق من مال زوجته » ولوس على الختلس قطم 
ولا قطع فى سارق المّر والسكر. الدليل على أن القطم لايحب إلا من حرزقول 
النى صلى لله عليه وسلم : « لاقام ف ار حتى يؤويه الحرز»”” يدل 





. بأخذ‎ )2(.09(  . رواء أبو داود والناك وان ماجة ومالك‎ )١( 
* المرير.‎ )( )©( 


الاج سب 


على ما قلناء لأن الحرز هو حرز الْمّر » وقبل ذلك لم يكن فى حرز » ولذلك . 
قال النى صلى الله عليه وسلم « لا قطم فى ثمرة » وليس على الأب قطم 
من مال ولده » ولا عاى من أَخذ من بيت مال المسلمين قطم »ولامن أخذ 
من الغنيمة المقدار الذى يقطم فى مثله السارق » : 
وإذا هد رجلان على رخل أنه.سرق » أو شهد أربعة على رجل بالزنا 
يب أن يحكم بشبادة هؤلاء على هذا لمم لا يعرفون وصف الزنا 
ولا وصف السرقة » ويحب أن يقف اليا 1 حى يتبين من البينة » وأحب أن 
يكون ذلك أيضا فى المكاح لأتهما لو شهدا بالتزوبج ولم يملما بالطلاق الذى 
يبين بشهادة غيرها » وعتد الس 0 فلا يبين للحا 3 قلا يمجل بالمسكم 
فيختيرها على ما شهدا به الأولان والله أعم . 


والسارق فى لثة العرب من أخذ ما هو ممتوع منه مستخفيا به » الدليل 
على أن طريقه طريق الاستخفاء » قولهم سارق النظر لأنه لو نظر لا.من 
طريق الاسعةنا. لس سارق النظر » و إِتما سمى سارق النظر إذا نظر إليه 
وهو يريد ألا برى أنه ينظر اليه » ومنه مى سارق الشّعر إذا أخذ بيبا من 
000 وأوم أنه له إذ لو أنشد بيت لغيره وهو يعلم أنه ليس له لم يسم" 
سارق الشعر » والسّراق تختلف أحوالهم فى حال تناولهم للسروق » ولكل 
واحد متهم م مخصه به » واسم سارق يعمهم. » ويشتمل على جميعهم وفيهم 
الختلس » وهو سارق لأنه أخذ ما ليس له من طريق الاستخفاء » وكذلك 


. (ب) : السارق‎ )١( 


خخ لب 


اراد له اسم مخنى به » وإنكان اسم السارق يقع عليه » ومنهم النباش 
واللال والثقاب7؟ . وَإِنما جعلت هذه الأسماء لاختلاف الأفعال الى تقع 
متهم إلا أن0© اسم السازق واقع على كلو اخد منهه”؟ » ولشكل واحد 
منهم حك غير حكم صاحبه » وإنعا افترقت أسماؤم لافتراق الأحكام عليهم . 

واختاف الناس فى الوضع الذى يقطممنه يد السارق . ققال قوم : الرسخ 
وعليه العمل » وقال آلذرون : المرفق . وقال آخرون : اللتكب لأن الله تعالى 
م يحد فى ذلك حدا » والنظر يوجب عندى أن القطع يحب من الرسغ » لأن 
اسم يده يقمعليه » والتسمية أولا . يقال أخذت بيدى ولست بيدى وسطت 
يدى » فالكف هى المتناولة واللّه أعلم ع 

واذا سرق زجل ويده شلاء قطعث لآن اسم بد تقع علنها » فن أزال 
القطع عنهًا يحتاج إلى دليل . والسارق يحب عليه رد ماسرق قطعت يده أو 
م تقطم ثقول الله تعالى : ل( إنء الله آم كم أن نودو الأمانات إلى 
أهليا 04 » ويقول النى صلى الله عليه وسام : «ردوا الخليط وامخاط فإنه 
نار وشفار يوم القيامة © » ولقول الننى صلى لله عليه وسم : « لاحل مال 
امرى مس إلا بطيب من نقسه »6 . 


وقال بعض أصعابنا بتضمين السارق قطم أو لم يقطم والقائل منهم 





)2غ( فى (ب) : والثقار٠*‏ 1 
فق )1 ) لآن اسم السارق غير واقم على احد منهم . 
(©) لعله على كل واحد متهم (1) (:) الناء:هه. 


إن انقطم يزيل الغمان عنه محتاج إلى دليل . وس ادعى إلى غيره ما يحتب 
عليه به الحد ققدم البينة على دعواه لم يازم للدئى عليه له عِي”» ؤليس عند 

ألى حنيفة للقذف بيمين وأوجب الدين فى ذلك مالك والشافى . وأما أسخاينا 

فلم يوجبوا اليين فى الفذف وفيا هو -<ق لله جل ذكره - وأوجبوا البين ى 

ادعاء السارق لأن بالنكول يمي المال المدعى . 

.و إن قال رجل ارجل يا لوطى لم يكن قاذفًا له ؛ لأن الإضافة إلى لوط 
عليه السلام وهو بالدح أشبه عندى ولا يحب المد بذّلك لأنه نسبه إلى ذلك 
احتمل أن يكون نسب إلى الفمل » واحتمل أن يكون نسبا إلى لوط عليه 
السلام » فإذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها . وإلى هذا ذهب أصحابنا » 
ولكن قالوا إن كان قد قال له إنك تعمل حمل قوم لوط ازم الحد » وعندى 
أن المد لا يحب ها هنا أيضًا لأن قوم أوط أعمالم كانت مختلفة والله أعل 1 

فإن قال قائل : إنك تأنى الذ كور فى أدبارم بير الفرج؟ فإن المد. 
يلزمه » فإن قال قام], : ل ل يسقط المد ها هنا أيضا ء فقد يأنى الذ كور ى 
أدبارهم بعير الفرج ؟ 96 وقدلا يقمض بالفمل فلا يازمه الحد عندك . قيل : 
أوجبنا ذلك بظاهر الكتاب ذيا علهدا من قصة لوط وقومه تيون لكاتو 
من العآلين 74" وإتيان الذ كران يعرف إلا على هذا الوصف الذئ 
يحب الحد به . | 

وإذا قال رجل لاع لا يرمينى متك إلا ابن الزانية ؛ قرماه واحد منهم 

. بغي القرج » ساقطة من (ب) » (ج)‎ « )١( 

(؟) ٠١‏ بين القوسين ساقطة من )١(‏ . (5) القراء: فووا ٠‏ 


وغ ل 


م يازمة الحد لأن المد لا يتعلق بالصفات » وإذا قذف رجل رجلا ثم مات 
للقفذوف لم بسقط الحد عنه ؛ لأن الحد إذا اتنبى إلى الحا 6 وجب عليه إفامته 
لأنه حق لله طالب به القذوف أو 221 يطالب وأوحب على الإمام إقامته 


إذا عل به . 


وكام أنماءا ةلكيه امالك إلا أن يكون للقذوف حيًا مقيا 
على مطالبته » فإن قال رجل ارجل : يلننى عنسك يا فلان أنك زان لم يازمه 
الحد هذا التول . وعليه التعزير ؛ لأنه مؤذله بذلك » ومن قال :ا مَن 
وطى ء فرجًا محرمًا عليه » لم يازمه الحد لأنه قد يطأ من حيث. لا يعلم على 
قزاقه أن ملأ توج زعن تاقتن و عر ذلك9؟ »كل لق عمال معضين 
وأمكن أن يكون قذف”” وأمكن أن يكون غيرقذف لم يحم ذيها يك القذف 
والتعريض والثتم بالميانة » وأ كل الربا وأ كل الحرام واتخر وا لتازير 
ويا سكران قليس على قائله حد بإجاع الناس » ولكن يؤدب حى برتدع 
عن أذى المساين » وليس لأحد من المسلين أن يشفم فى حد أوجب الله 
إقامته » ولا للامام قبول ذلك ممن يشفع عنده »لما روى عن النى" صلى الله 
عليه وسلم أنه قال . « الشافم والثفم فى النار 2*6 وذلك ف الحدود بإجماع ش 
الناس » ورى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة « أنها قالت : إن 
قريشً أههم شأن الخزومية لما نسرقت تفافوا عليها الحد ققالوا : من. يتكلم 
قهاء ومن يمترى” على هذا إلا أسامة بن.زيد صاحب رسول الله صل الله 





(0 ():وم. (0) (-) : ومحن ذلك .. 
(*) «قذنا » ساقطة من ٠ )١(‏ (4:) رواء الرمذى . 


الاج حل 


عليه وس مكل" أسامة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشقع 
فى حد من حدود الله ثم قام نفطب فقال فى خطبته : « إنما حلك الذين من 
قبلتك ؛ أنهم كانوا إذا سرق الشريفٌ منهم تركوه واذا سرق الضعيف 
مم أقاموا عليه امد » وأح اله لو أن فاطمة ينت رسول الله صلى الله عليه 

فى ال زهف 8 بيس 8 
وسلم سرقت لقطعت يدها » ؛ ومن سرق صبيا حرا فلا قطم عليه لآن 
النى صلى الله عليه وسلم أوجب القطع على من يسرق ريع دينار والخر 
لإقيمة له » وإن سرق عبداً صغيراً أفبي عليه المد لأنهُ سرق مالا له قيمة . 
وإذا سرق اثنان ديع دينار لم يازمهما قطم » فإن سرق اثنان نصف دينار 
قطعا كان لمالك أو مالكين » وقيمة ريع ديئار عند أصحابنا أربعة دراهم » 
وأمأ مالك والشافمى وداود فءندم رمع الدينار ثلاثة دراهم . قال أبو حتيفة 
لايكون القطم فى أقل منعشرة درام”" لأنهُ قيمة اللمن الذى قطع رسو ل الله 
عليه سارقه . وأما البكرية فقيل : مهم لا يقطمون إلا فى المانية الاراهم . 
وأما التفقبين من الممتزلة فلا يرون القطم إلا فى الجسة الدراهم . قالوا لايب 
قطم المس إلا فى امس قياسا على مانم الزكاة لأن الوعيد يتوجة إلى السارق ' 
كا يتوجةٌ إلى مانع الزكاة . 


وأما الحسن وعبد الله بن الزبير فنيل إنهما كانا بريان القطع فى نصف 
درم » وأما الموارج فأوجبوا”” القطع على من استحق اسم سارق بظاهر 
الآبة لأنبم نفوا الأخبار المروية عن النى صل الله عليه وسلم إلا ما كان 


)010( (ب) : قكلمه ٠.‏ زفق )0( : الدراثم . 
لوق (-<) : أوجت 2 


املاع ب 


من طريق مهم لأن ججيع مخالقيهم عندهم مشركون . ومن أخذ مالا من 
دار رجل مستخفيا يذلك فلا قطم عليه » ومن أَخْذْ من دار رجل له عليه حق 
فالقطع عليه عند أصحابتا لأنه أَخِدَ غير ماله » فهو سارق عندم. بذلك . والتظر 
يوجب سقوط الحد عنه إذا كان الأخوذ جه جاددا للاخذ منه أو ظالا له 
8 عليه لأن النى صل الله عليه وس أمى هندا بنت عقبة أن تأخذ من 
ألى فيان بحقها لما شكت إلينه من منمه إباها مما يجي لها حق الزوجية » 
فإذا قصد هذا التصد فالنظر يوجب لايازمه قط لهذا المز وله أغلم . 

ولو قال المسروق منه قد وهبته له أو ءوث عنة عند الحا م “يقبل ذلك 
منه ولا سقط المق عنه يذلك لأن الود" حق الله » واللستعير إذا جحد لم 
يحب عليه قطم لأن اسم سارق غير واقع عليه . 

واختلف أصحاينا فى حد الحصن قال بعضهم : إذا عقد النكاح ققد 
أحصن وأظنه قول جابر بن زيد لأى وجدت ف الأثر عنه أنه قال : من 
أنكم أو تكح ققد حصن . قال بعضهم 1 يطأ بعد المقد كانت معه 
زوجة أو غير زوجة » وأججعو | أن الأمة تمصن الحر ولا حصن العبد الحرة 
والأمة #صنها المر والعبد . 

وأمأ مد بن محبوب فقال : إن الكتابيين لا يازمهم حد الإحصان 


بالزنا حتى يكون العقد » ثم يكون”' وطء بعد الإسلام ولو كان قد وطىء 
زوجته قبل الإسلام لم يكن متا » وهذا الاختلاف ينهم يوجب الاعتبار 





. الحمق 5 )20( « يكون » ساقطة من (ب)‎ :)-( )١( 


ولغ ب 


وبالله التوفيق . والإحصان على وجوه فىكتاب الله تبارك وتعالى منه التحفظ 
قال اله جل ذكره : ل وَمَرم ابتة عمزان التى أَحْصّنت رجا 24 , 
فبذا إحصان أيضًا » والمرية إحصات أيضًا . قال الله تبارك وتعالى : 
(وَالسُحْسَنَاتُ مِنّ المُؤمتات وَالسْحْصَنَات مِنَ الذينَ أونوا الكتابة 
من كبلك )9؟ » لأن المرة لا توطأ إلا بنقد تكاح وهن الكتابيات 
المرائر » والإحصان الإسلام أيضًا لأن الإسلام منع « من وطء 76" الكافر 
الؤمنة » والزوجية إحصان أيضا قال اله تعالى : + فإِدًا أحمين فإن أأنين 
بَاحِمَة كسَلَهنٌ_نطف مَاظلَ الحدْصات من المَذاب )94 . يريد بذلك 
الإماء إذا تزوجن فعليهن نصف ما على المرائر من العذاب إذا أنين بفاحشة 


واللّ أعلم 5 





)١(‏ التحرم :1 ١؟)‏ الائدة : ه. 
(؟) .2 من وطىء » ساقطة من )١(‏ - (2) الشاء : ٠؟.‏ 


سس رع لله 


فى السارق إذا قطع 


قال عض أصحابنا : عليه ذمان ما قطعت يذه ©» وقد روى عن 
النبى صلى الله عايه وسام من طريق ألى هريرة أنه قال : « إذا قطم 
السارق فلا ذيان عليه 2206 » وأفى أبو هريرة فها روى عنه أنه 
أوجب على السارق الممان إذا قطم . قال أبو ست اا فرعن 
النى صل الله عليه وسل بزوال الغمان وأرد ققيا ألى هريرة بوجوب 
الذمان . وروى ألبى هريرة غن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إذا 
ولغ الكلب ف الإناء فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب » » 
وأفتى أو هريرة بسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات . قال 
أبو حنيفة : أقبل فنياه واجماه دليلا على حفظ نخ الخير عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : لا يكون بنير بعيد ما حفظ عن البى 
صلى الله عليه وس ا ل اشستية عتد عليه لتلا :د :وقال الشاقين 


أقبل خبره فى غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه للا يحوز أن يكون قد 





)١(‏ لم أستدوحسل رواية. 


4غ سم 
(م١م‏ - الجامم ) 


نسى انلير » لأنا قد تعبدنا الله بتصديق'" الراوى إذا كأن عدلا 
ولم يتعبدنا بلسخ السئن المروية بقول من #وز عليه الغلط: » وتعمد 
الكذب » فانظروا ركم اه إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين 
. الإمامين » وتفكروا فى ذلك تعلموا فضل الله عايك وبلله التوفيق . 


. تفيدنا بتصدق الراوى‎ )-( )١( 


باب فى الجهات أيضاً 


أجمع الناس جميما أن النساء والصبيان والمسيد والأصاغر والأكابر من 
من الزّمنا"© خارجون من فرض الجباد » وأنهم لم يخاطبوا بآبة المباد » 
ومن لمم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يازمه المروج مع الجاهدين إلا فى جال 
حاجة التفس لما روى أبو سيد المدرى أن رجلا قدم على النى صلى الله عليه 
وس من المن فقال : با رسول الله . إلى هاجرت » قفال النى عليه السلام : 
«جرت الشرك ولكته الجباد » فبل لك أحد بالين ؟ فيال : لى أبوان » قال : 
فاستأذنهماء فإن أذنا لك خاهد . وفى رواية أخرى حدثنا بها الشيخ أيومالك 
رذى الله عنه ه أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسلم عن وجوب الجباد » 
ورغب فى الخمروج مم الناس ؛ ققال له النى على الله عليه وسلم : « ألك 
والدة . قال : نمم . قال : فالزمها » فإن الجنة نحت القدم الوالدة”' . وروى 
أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وس عن أفضل الجباد أو قال عن أفضل 
الأعال » فسكت عنه حى أراد الركز ب ووضع رجله فى الغرز قال : أين 
السائل عن أفضل الجباد مكلمة حق عند سلطان جائر يققل عليها صاحيها"”"؟ 
ومن كان عليه دين وكان قادراً على قضاء دينه أدى دينه وجادد . واختلفوا 





. الزمنا الممتوه أى صاحب عاهة (؟) « صاحيها » ساقطة من (ب)‎ )5١( 


- 


إذالم يقدر على قضاء الدين ودهه القتال » ققال بعض0؟ أصحابنا لا يقاتل 
وبنقر”” منه ولا يعرض نفسه لاقتال الذى قد يأنى علبها التتل فيكون سببا 
لذهاب حقوق الئاس 

وقال تمد بن محبوب : إذا دمه الفتال قاتل ويدافم”” عن نفسه » فإن 
قتل رجونا أن يتحمل الله عنه دينه » واتفتوا على أن ليس له خروج فى طاب 
الجباد حى يِعَضْى دينه » ويوجد لحمد بن محبوب فيمن كان عليه دين وفى ماله 
وفاء لدينه » أنه يوصى إلى عدله ويخرج بما هو مع الناس . والنظر يوجب 
عندى : أن من عايه دين ولم يد سبيلا إلى قضائه إن عايه فرض اباد إذا 
وجده ؟ لأن الجهاد فرض على من قدر عليه » والدين فليس بقرض عل من 
هو”؟؟ ل يقدر على أدائه وإذا باغ الحاربين دعوة السلمين جاز قتالحم والمجوم 
عليهم فى حال تشاغلهم وتوهم بالمجوم عليبم وأتباع مد يرهم مادام لحم قانم 
ببرجعون إليه وماجأ يعوذون به » والإجهاز على جريح الشركين جائزء 
والكف عن جريح أهل القبلة مكرمة فى قول أصحابنا » وجائز أن محاربوا 
بكل ثىء يأنى على نفوسهم . 

وقال بعض أصحاينا : ولا يمحارب أهل القبلة بالنار » ومهى الذى صل الله 
عليه درك والولدان » وإذا حضرت وقاتلت المسلمين مع عدوم 
وأعانت عليهم قتات » وهذا إجماع من الناس فيا علمت ء وقد روى أن النى 





)١(‏ في(ب)2(ج):أكثر. 
(؟) فى(١)ء(ب)١‏ (ح-) : وينفار . ينغر : يعنى ييتعد عن القتال . 
م (1) 2 ح): ودقم. (4) هو : غير واردة فى (-) . 


446 ب 


صلل الله عليه ع وهر امرأة مقتولة يوم الحندى فتال : من ققل وله ؟ 
قال رجل أنا . قال : ولم> . قال نازعتنى قانم متيف 176" » فلم يقل له النى 
ضل إِله عليه وسلم شيا » فإن قال قائل : قد.ورد النبى عن قتل النساء 
والولدان > أجزت قضل النساء إذا قاتلن مع أهل الحرب ؟ فهلا قلت إن 
الصبيان أيضا يحوز قتلهم إذا قاتلوا مع أهل المرب ؟ قيل له : الفصل بين 
النماء والولدان : أن النساء مأمورات منبيات قد دخلن فى جملة البالنين بما 
ورد به الخطاب وازمها ما لزمهم » فلولا نهى النى صل الله عليه وس عن 
ققلها وجب عايهما ما يجب على الرجال من القتال » فخْرّجت من جملهم با 
ورد النص إذالم تقاتل » فأما الصبيان فلم مخاطبوا فى ذلك بأمر ولا نهى » 
وقد ص النبى عن قتلهم . الدليل على ماقلنا قول الله تبارك وتعالى : 
(َتَنُوا الفزين لانيؤمئون” بل ولا بايؤم_الآخر ذلا يحرمُون تماحرم 
د ؛ والصغير فير داخل فى هذه الآبة. وقوله عز وجل : 
ل( وقائنُوا المشركينَ 24 . والصغار ليسوا مشركين » ققد صح با تلونا 
وما ورد عن التى صل الله عليه وسلم أن الولان لا يجوز قتلهم وقتل 
الزمنا”؟ والشيوخ بوجه ظاهر الآنة » إلا أن يصح خير الّهى عن قتل 
الزمنا والشيوخ وجائز إحراقهم بالنار ونصب المتجنيقات عليهم ورجمهم 





١‏ رواهأحد. (0) التوبة : قكء 

(م) النوبة 1" . الآية : « إن عدة العهور عند امه اثنا عشي ث فى كتاب الله يوم 
خلق الدموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القبم فلا تظلموا فيهن أنفت « وقائلوا 
العسركين » كافة ما يقاتلوني كافة واعدوا أن الل مع المنتين » - 

(؛) الزمنا : المعتوه ٠‏ 


د وخغع - 


بها" مضلين”'' كانو | أو مشركين » وقد فمل النى صلى الله عليه وسلم 
بأهل الطائف وكانوا م مشركين » ولا يجوز أن يتعمد الصغار ممم بالرى 
والقتل » وقد قطم الى صلى الله عليه وسلم على" "© بنى نصر تخيلهم وشتجرهم 
ال الله 0 ؟ لينار أو بر كتموهاً قاعة ل أصُوليا 

نر الله )0 . واللينة هى النخلة » وقد قيل إن اسم اللينة يقع على النخلة 
ويقع على الشجرة أيضًا . وا له أعل . 


4 « يها » ساقطة من (ب) .. )2( فى )١(‏ : مضلين وف < : مصليين - 
(؟) «على » ساقطة من (ب) . (؟) المشر: ه. 


لام ل 


باب فى الجياد ونحوه 


| الجباد فرض على الكفابة إذا قام به الب سقط عن الباقين » ولايحب 
فرضه إلا يمخصال . أحدها : الم به والقدرة وللعدة"'؟ والثباتء والإمام 
إذا قدر عايه الحجة فى وجوبه مع العلم بتول الله تعالى : 9يا أي الذرين 
آمْمُوا قَاتلوا الذين نوكم م نَالْكُثار )04 » فكان هذا معرونا لنا 
لاه ع ل ا 5 ما دل عليه قول الله جل ذ كره : 

) ل ش على الْأَمْنَى حرج ولا كل الأغر” جر حَرّج” ولا على المريض 
ع 4" . قدل بهذا أن الجباد بالتوة ويسقط بالمجز عنه » والحجة على 
عون او كول لجل امه : (وَأعدُوا لما امتطقك من" قوز 
ومن" راط اليل تر'هبون بِدعَدَوَ اث وَعَدُوَمْ "4٠‏ والحجة فى الثبات 
قول ان تعالى:( ومن 0 امم بره إلا ترقا لقتال أو مُتَحيً| 
ل ف ققد كاه بعَضَّب مِن الله يم 24" الآبة. فأفاد نا بذلك الثبات عند لقاء 
المدو » والحجة فى بإقامة الإمام مع الحاجة إليه وجوب ذلك بإجاع الأمة » 
وللا مام مصالمة .عدوم من أهل حربه بمال إذا كان فى حال الضعف عن 
قتاله والمرب'عنه عند رجعه إليه » والاعتصام بامواضع المائعة له من الحصون 





(1) « العدة » ساقطة هن (ب) ٠‏ (؟) التوية : كلاه 
(م) النور : ٠859‏ (:) الأغال : 5٠١‏ 
)٠(‏ الأقال : ٠15‏ 


لامع ل 


والقلاع » وعليه طلب التاصر عليه" معذلك ميرًا وعلانية اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى فمله وهربه إلى الثار وتوارنه عن عدوه عند طلبهم 
إياه » وارتفاعه بأصحابه إلى جيل أحد وتحصنه بالمتدق » وكل ذلك انتظار 
منه للقوة على عدوه » ووجود الناصر والتحمل فى الخيلة وطلاب الكيدة 
عليه إلى أن وجد السبيل إلى ذلك » ؤيدل على أن للامام وللسامين أن 
يصالموا عدوم عند الضعف والمجز عن محاربته والحذر على أن يستولى على 
مملكته بعد قعل أححايه لقول الله تعالى : 9 قلا دوا وَندمُوا إلى السَلر 
َنم الأخْلّوْنَ 04" » فنمهم عن مصالمة عدوم على هذه الشريطة إذا 
كانوا مم الأعلون . فنى هذا دليل على أن عدم الشريطة وهى الاستظهار على 
عدوم يوجب جواز مأ يوجوده مئع من مصا ته والله أعر : 
وقد أخبرق بعض يونا أن أصحابنا من أهل عمان كانوا محملون 
إلى بنى عمارة فىكل عام مالا ليدقموا بهشرم عن أنقسهم والله أعم أكان 
ذلك من بيت مالم أو من صلب أموالم ؟ فإنكانوا دفموا من أموالحم 
فجائز لأن لمسام أن. ينفق ماله فى صلاح نفسه وأهله » وليتفق على نقسه 
الكثير بم يصالح عليه من القليل » وإن كانوا دفموا ذلك من بيت مالهم 
فعلى التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيا كان يدفمه من الأموال إلى 
الؤلفة أولى ؛ والذى يد لبم فى آثارم أن عق للؤلفة قد سقط اليوم إلا 
أن ينل قوم فى عصرنا أو فى عصر من المصور منزلة الؤلفة » ولا”"© أعرف 
)١(‏ (ح) : نسخة : له () مبحدموم,. 
(؟) « ولا» ساقطة من (ب) » (ج) . 
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وجه قولهم فى إسقاط حق الؤلفة » وفى قولهم إلا أن ينزل قوم منزلة الؤلفة 
تدل على أن حق الؤلفة باق عندم » وأظن معى قولهم إن حق الؤلفة اليوم 
ساقط لملههم بأن أحدا فى غير عصرم”" لم يكن مستعصيا عليهم » فيتقاد 
عال » قالوا ما قالوا والله أعلم . 

والنظر يوجب عندى أن حق المؤلفة باق فى كل عصر ,وجدوا ووجد 
الإمام واحتيج إلى تأليفهم لعدم النسخ لذلك من الكتاب والسنة والإجماع » 
وإذا كان امم الؤلفة فى الكتاب مذكور فى الآية متأكٌ لم يز لمدعى 
الخصوص دعوى تنم من الظاهر بغير دليل » وإذا ورد الخطاب 5 أمر 
فالواجب إجراء العموم على ظاهره والله أعلم . 

وإذا باشر الإمام الموب ولقيها بأصحابه ثم خاف القتل على أصحابه 
ورأىالقتل يسرع فيهم ويأى عليهمدى يفنوا أو ياوا عنعدوهم ويضمفوا 
عنه جاز له الهرب عنه ببقية أصجاره والامتتاغ عنهم باايقييم به من جبلو 
أو بلدر أو ما يمنعه إلى أن يحد الأنصار على عدوه ولا شيم بأصحابه لاتتل 
والحياة لهم أنفع وللسين وأرجأ لبقاء الدولة . 

قال أكثر أضحابتا : إذا اتى الإمام الحرب لم يمز له أن يهرب 
عنها ولا يصفح- بوجبه مولا عن العدو » ومع استظبار العدو عليه 
وعلى أصنحابه وظفره بهم و إن لق الإمام وحده . والنظر يوجب عندى 
غير ذلك » لأن الله جل ذكره منع الإنسان أن يقتل نفسه وبلق با إكى 





, )1( فى غير عصرثم.. « غير » ساقطة من‎ : )-( )١( 


--1ؤم؛ - 


ع مر 2 #8 
التبلكة » وأمره بإحيائها بقوله جل ذ كره : ظ( ولا ملا بأيدريم إلى 
دعم رع ع سم وإ اسه اس و 
ا 204 ؛ وقوله : ( ولا تنتاوا أنفسَك إن الله كان _بم 
ردما 24 وال أعر : 


وأجموا أرث فرض جباد العدو يازمهم حتى يصيروا كنصف 
عدد عدوم » وإن الفرض لزمهم بذلك لتول الله جل ذ كرد : ل الآن 
3 م وعَل أن لم0 يكن" هنكم مائة” 
صَارة مَنْلبوا مائتينر وَإن” سك :أنه عيلئا النين» 


انرا 0 


وذهب بعض التأولين إلى أن هذا ليس يأمر ولا به إإزام فرض الجهاد 
وله خير واطينلاً يزب الفرض + والناس على “رك هذا التأويل ومخالفة 
متأوله ووجوب فرض الجباد بالأسباب الكامله والعدد من الرجال وسلامة 
الأبدان وكال العدة من السلاح واخيل والأوقية » وكفالة الرجال والدواب 
فى حال سفر م ومسيرم إلى عدوم » ووقت حاربتهم من الطعام والأدوات 
التى يشربون فيها » وما نمحتاج إليه دوايهم من العلوقة وما يستتق به لا 
وتسق فيه والله أعدل من أن يوجب فرض الجباد على ما ذ كرناه » 


ر ازم المسلمين جباد 0 ومحاريته إذا صاروا" كتصف عدده 





)١(‏ البقرة : محلاء أول 8 5 سبيل الله « ولا تلقوا بأيديم لله 
التهلكة » الآية . (؟) الناء : 5ا. 
(م) الأشال : 30 حك. ()) فى(ب): إذاء 


.ةع سا 


فالقرض ساقط عنهم قبل ذلك . قال أصحاينا : فإذا لزم الفرض ووجب 
الجهاد بنصف عدد العدوٌ ولتوا 35 يكن لهم المرب . وإن فنوا 
كلهم عن آخر م . 

والنثار يوجي عندى أن يكونوا إذا رجموا إلى المال الى كان 
الفرض ساق عنهم فيها قبل أن يكل المدد الذى يازم به فرض الجباد » 
أن الفرض يسقط عنهم ؟؛ لأن الترض إنا أوجب ببلوغ فرض الجهاد 
لأن الفرض يسقط عنهم » لأن الفرض إنما أوجب بباوغ ذلك المد > 
فإذا كان الفرض يحب يوصف سقط بزواله والله أعل : 


فإذا نقص عددهم عر المد الذى وجب القرض. به واختاروا 
محاربة عدوهم لافضل مع الرجاء وغابة الرأى أنهم سيظبرون على عدوهم 
كان ذلك جائزا إلا أن يصير فى حال من التتل نقسه » فلا يحل لبم ذلك 
ذإن قال قائل : ما تنكر أن يكون الفرض ازمهم فلا تخرجون منه » ولو 
لم ببق منهم واحد إذا كان الفرض قد ازمهم ٠‏ فليس لهم الاروج مته 
إلا أن يظفروا أو يةتاوا لقول الله تعالى : (ميا أيه الذين” آسنوا إذا 2 
الذين كفرثوا زَحْعَا فلا وُومُ الأدبار » وَمَنْ يولهمك ْمَك دبره إله 

حرتقا لقتال و مُتَسَيا إلى فئة )20 الآية . قيل له الآية خوطب. 
ان د الفرض »> والفرض يرم من كلت له المائى الى ذكرناها 





() الأغال : محمكلء 


41س 


مع لناء المدو » فالفرض ازم من كان فى قدرته ارية العدو » فإذا 
كان الفرض بالشرائط وجب وهو المدد والسلاح ثم عدمت الشرائط 
أو بعضها زال ما بوجوده وجب الفرض وثق الدليل عن من أوجب 
دوام الفرض » وأبا إلقاء النفس إلى البلكة وقد قال الله تعالى 


( ولا تنتكا أشي" إن الله كان 243 04 


. الناء :ىن‎ )١( 


35 


باب فى الغنام 
ماين المشركون من المسلدين* . 


ومال السلم لا يضيع ولا يحم به لم » إذا غتموه من السلمين؛ وإذا ظبر 
للم على ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم وإذا وجده فى أيدى السلمين أخذه 
أيضاً من أيديهم إذا صح ملكه عليه قسمت الغنيمة أم لم تقسم . يقول النى 
صلى الله عليه وس  :‏ لاتوى على مال مسام 76" . قال بعض أصحابنا : 
يأخذ ماله إذا وجده من بد للسام ويرد عليه ثمنه الذى اشتراه به والتول الأول 
أنظر والله أعل . ش 

قال أو حنيفة : إذا غنم الشركون مال للسلين ققد ملكوه عليهم كا 

علك السدون بالغئيمة أمو الحم والسنة دالة على بطلان قوله . يقول النى صلى الله 
عليه وسل : لا تواء على مال مسأ* » ولاروى عن طريق عمر بن الحصين 
قال : كانت العضبا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسام أرجل من بى عقيل 
وكان ساق ال0» فأسر الرجل وأخذت منه الغضباء وصارت للنى 
ص لله عليه وسلم . ثم إن الشركين أغاروا على سرح الديئة وذهيوا به » 

. هذا الاب غير وارد فى (ج) - يعتى مكانه بياض‎ )١( 

(؟) «الحاج ) ساقطة من (ب) ‏ 


ث9 - 


وكانت العضباء فية » وأسروا امرأة من للسفين وكانوا إذا جاء الليل أ ناخوا 
|بليم بأفتيتهم » ققامت امرأة ذات ليلة بعد ما ناموا لمات المرأة كلا أت 
إلى الناقة رغت حّى أنت إلى الغضباء فوجدتها ذلولا فركيتها ووجيها 
كل الدينة ونذرت إن أيجاها الله عليها لتنحرها » فلما قدمت بالناقة ورآها 
الئاس . قالوا : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ كروا ذلك لانى 
صلى ان عليه وسام وأخيروه بنذرها . فتال النى صلى اله عايه وسلم : بنُس 
ىن . وقال : لاوفاء بنذر فى معصية » ولا نذر فيا لايملك اب نآدم » 
فبذا يدل كَل أنهم لا ملسكون أموال الساين بنير طيب قاوبهم الله أعلم ٠:‏ 


 اهيتيزاج‎ : )-٠١)ب(ء)١(‎ )١( 


4غ ل 


سالة قى الغنائم أيضا 


وأما:الانيية 0 ماغفه للدلون من أموال المذى عن جرب مكو 
ينهم فهى أن غنمها إِلّا لبس . وأصل الثم ف الاثة لريح والقضل » ومنه 
قيل فى الرهن له غنمه وعليه غرنه أى فضْله للرهن ونقصانه عليه . وأما النفل 
الذى ذكره ان فى كتابه : ( ينوك عن الأنتآل كل الأقال؛ ثر 
والرسول, 74" . والتقل ما تقله الإمام من اليس إذا صار فى بده هحص 
منه من شاء » وأصل التفل التطوع مما ليس على الفاءل7" فمله ومنه قيل 
لصلاة التطوع نافلة » ويقول قائل أهل اللمه صليت نافلة إذالم نكن فريضة 
فكانت الأنقال شيئا قد خص اه به الساين ول يكن لنيرمم من الأم قبلوم 
وإنما كانت نارا تنزل فتحرق الغنائم كذا بلغتا والله أعلم 


(0)(١1)ء(ب)ء(ح):‏ ذهرء 5 
(؟) الأنفال : )١(‏ ءقية الآية:« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيني وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنم مؤمنين » . (©) ق (ب) : د مما ليس نعليه الفاعل قوله » . 


لم44 -- 


بأب 


٠ 


قَْ القصاص والقود والدنات 


والتصاص ف النفس”'؟ يحب بشيئين أحدها العمد والثالى7" التساوى »> 
والتساوى هو التكافؤ فى الأنتس» الدليل على ذلك قول الله جل ذ كره : 
ل وَاللَرمَات قصّاص)7" . وقال النى صلى الله عليه وسلم « الؤمنون 
تسكافاً دماؤهم » . وقال عليه الصلاة والسلام « لا يقبل حر بعبد 
ولا مسلم بكافر ولا طقل يبالغ ولا ينون يصعدياح 6 . 


والقتل على ثلائة أصناف قثل عمد وفيه القصاص أو الدية إن اختار 


الول ذلك . وقتل خطأ لا قود فيه وفيه الدءة ( وهى على العاقلة وقتل شب 
العمد لا قصاص له ) وفيه الدية ملظة على القاتل فى نقسه . 


فقتل العمد هو من قصد إنسانا بغرب بريد بذلك قتله » واططأ من 


قصد ششا مباحا له فتمدى الفعل إلى إنان فته وهو كالرابى9" لاصيد » 








٠رخآلاو‎ : )-( )0( . «التاسن»‎ :)ب(ء)١(‎ )١( 
. ف (ب) : لا يقيد . (4) ساقط من (ب)‎ )©( 
. فى (ب) : كالرمى‎ )>( 


5 


قتحمل الريح السهم نتققتل مسلا » أو يرمى حيث مباح له ذلك » 
فيتولد من فعله المباح قتل إنان وشبه العمد هو أن يقصد الضارب 
بالشرب إنسانا ولا بريد قتله فيموت » فبذا هو الققتل الذى شبه 
العمد » ولا تعقل الماتلة الاعتراف ولا الصاح ولا جناية عبد 


ولا دية عد . 


35 
(ع م - الجامم ) 


مال 
فى القصاص أيضأً 


قال الل تعالى فى كتابه : ر وَالرين لا يدعون مع لله إلا آخرَ 
وََا جَنعلُونَ الفَفن الى عَرّءَ النة إلا بالق ولا انون ومن يفل 
َلك يلق َنم 204 » وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه خطب 
الناس عند الشعر الحرام قال فى خطبته : « إن دماءم وأموالكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهرك هذا 96" . وقال صل الله عليه وسلم : 
« الؤمنون تتكافاً دماؤهم 76" وقال : « منقتل له قتيل تأهله بين خيارين 


شاءوا قتارا و إن شاءوا عموا وأهذوا الدة »© , 
نَ و وإل وا عهوا 0 


وإذا قتل رجل رجلا عمدا ثم مات القاتل كان لأهل القتول الدبة ى 
قول أصحاينا » والنظر يوجب أن لا دية لأن الدب إنما يمي فى الوضم الذى 
يكون له قيه الخيار بين القتل أو الدية . ولس هذا موتعه لأن أواياء 
للتتوال إنما لهم العودةٌ والدية لا تحب . لم إلا بعد أن مَكّنوا فيختاروها 


وَأ أعلم : 


. الفرنان : 54 - (0) تقدم ذكره‎ )١( 
. رواه البخارى وابئ ماجة وأحد‎ )7( 
. رواء أبو داود والترمذى وأحد‎ (0 


5 


وإذا جرح رجل رجلا فعق الجر وح عن الجار حَ قات الجروح جار العمو 
عند أحابنا والنظر يوجب عندى أن العفو باطل لأن الى لأولياء التتول 
وهذا أشيه بأصولم 4 لأنهم أيطلوا هبة المريض وإبراءه الغريم وحلهله» ولم 
يجيزوا له فى مرضه إزالة ثىء من ماله إلا فما لابد له منه لتعلق حق الورثة قى 
ماله فى حال مرضه وهو عندم كالحجور عليه فبذا حق وجب له » فإيراؤة 
له منه فى مرضه لا يصح والله أعلم . ٠‏ 

وإذا قتل رجل رجلا ثم قتل آخر فإن7" لأولياء الأول الخيار إن شاءو| 
قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية لأن الحق للا ول » فإناختاروا الديةعاد الخيار 
لأولياء الثانى . قال أححابنا :إن ب لأولياء الأول بالدم اشتركوا فى الدم 
إلا أن برجعوا إلى الديّات . والذى قلناه: عندى أنظر لأن المق تعلق به 
لأولياء الأول أولاء 5 جنا" على الثانى » ونفسه مسعحقة تجناية الأول 
وال أعلم : 

. والقصاص يحب لاصخير من الكبير ويحب بين الذكر والأثى لتول الله 
تعالى : ل( وَكَك' فى الْقسّاص حَيَاه ميا أولى الأثباب ) فبذا خط يرد على 
التفس وما دونها . وقال بعضن أصحابنا : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به » 
وإن قتل رجل امرأة تل بها » دمكل” واحدر منْهم وفاء من دم الآخوا» 
وقال بعصّهم ليس دم المرأة وفاء من دم الرجل » فإن شاء””؟ أولياؤها أن 

)١(‏ فى(ب)ء (): دكن ». (0) (')تعقاء 

(0) فى (ب) :دونه مم من الآخر  .»‏ (4) فى (ب) د شاءوا». 


4و4 


بردوا على قاتلها فضل ديته ويقتلوه وإن شاءوا أخذوا ديّتها منه وإلا تعذر 
. القصاص والجراحة وجبت الدية لامجروح وهذا إجماع من التاس فيا علمناه » 
وأجمم”" الناس على وجوب القود على من مل دابة على قتل رجل فقتلته » 
وأجمعوا على أن الدابة لو انفلتت بنفسها من وثاق سيدها فقتلت رجلا فلا 
شىء على ربها » وأجمعوا على أن ألنساء والصبيان والعبيد لا يدخاون فى دفم 
ده اعلطأ . ومن قصد إلى ضرب إنسان بعصا لا بريد قتله فقتله بها فالدية 
عليه ولا قود ولا تنتقل عنه إلى العاقلة لأنه ليس عخملىء فى قتله ولاعتعمّد” 
لتتله لما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا يجى الجالى إلا على 
تفسه وجناية الخطأ على العاقلة » وأجمع الناس على أن الجناية إذا كانت ثلث 
الدبة قا قوقها خطأ كانت على العاقلة وتنارّعوا قما دون ذلك وإلى نصف 
المشر . قال أصدابنا : إذا يلنت جناية اتلطأً نصف عشر ديه فا فوقه كانت 
على العاقلة وما كان دون ذلك كانت قى نفس الجالى ومولى المتاقة يدخل 
مع المثيرة فى دفم ديه علطأ . كذا قال أضسا ينا أنه يعقل مع العاقلة ويمقلون 
عنه وعندى أن فى عذا نظار من قوم لأن الدية تتعلق بولد الآباء : فإن قال 
قائل .: إما أوجبنا على الولى مشاركة العاقلة فى دنم الدية لقول النى صلى الله 
عليه وسلم : « الولاء لجة كلحمة النسب » فشبه الولاء بالنسب ١‏ قيل له : 
وفيا دقك ليا قزل ريون أنه مضق الإراغ معي ناولا علي 
يقولون ذلك ' ولشرل اعد مع “أن أصحا بن لم يورثوا الول ف 
)١(‏ (١):ه«‏ وأوجب»ء(ب): « وأجعوا». 
(؟) (١1)ء(ب)ء(خ):‏ رتمد)ء 


مسنم ىو 2 عمسم 


يورثوا منه بهذا اقول » والدبة فى الأصابع مع اختلاف منافعها سواء فى 

الدية لما مر ت عن القى صلى الله عليه ا بين الأصابع فى الدية 
ومن طريق عبدالله بن عباس أن التتى صلى الله عليه وسلم قال : « الأصامع 
سواء 6 ووضع الخنصر على الإيهام وقال : « هذا(" وهذه » . ومن حفر 
بر أه ألقى حجر فى غير حقه فات به مسلم لزمته الدية ولا قود عليه فى إجماع 
هذه الأمة ؛ وإذا وضم حجراً أو حفر بثراً فى ماله أن يحفر فيه ويضم فيه 
غم يكن ضامتاً لما تلف به . قال أصحاينا : إلا أن يكون صاحب البثر 
أذن للداخل فسقط ف البكر ول يحذره » وإذا كان لرجل حائط مائلا أو تخلة 
فخوف منها على طريق وقدم عليه فلم بغيرها مع القدرة على ذلك ضمن ماتلف 
مها بعد التقدمة . قال بعض مححالقينا : يضمن وأو لم تتقدم عليه . وقال بعض 
أهل الخلاف أيضا لاشىء عليه ولو تقدم إليه”” فى إزالته وأجمموا أن لا قود 
عليه وأجمم الئاس على تضين من حمل مبيا على دابة أو حل عبد9© 


أرجل بغير إذق يدو رك ب 
: وإذاكان ارج لكاب عور فإن للناسقتله لآن النبى سلى لق عليه وسلم ش 
مر لكو | 
.ومن ترك الإسلام بعد دخوله فيه تقل لها زواة ان عباس أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل ديئه فاقتاوه » وأجمع الناس على أن 


0( فزنف) + 2 (؟) فى (-) « عليه  »‏ 
ق (ب) «عند» . (4) فى (ب) : « بعير ». 
(0) فى (ب) «كلب». 1 


لا ؤءههم د 


البدل من ارتد ( عن الإسلام )90 إلى الشرك قال أصحابنا : يستتاب قبل 
القعل فإن تاب وإلا قتل . 

والنظر ألا يوجب على الإمام استتابته ولو كانت استتايته واجبة 
قبل التتل لما وى ان رجوعه لوجب ألا يقبل عند استتابة واحلة 
واستعابتين أو ثلامًا لأن الرجاء قاتم . وروىعنه صَلَى اله عليه وسلم أنه قال : 
« من رجع عن دينهفاقتاوه ولا تعذبوا بعذاب الله » فن أظبر كلمة الكقر 
مختار؟ اذلك تختل ذكر؟ كان أو أثى بظاهر اعلير » والدعى التخصيص فى 
ذلك محتاج إلى إقامة الدليل . وقال بعض مخالفينا : إذا ارد الرجل قتل » 
وإذا ارتدت الزأة لم تقتل . 

وقال أصحابنا : إِذا ارتد العبيد بيعوا فى الإعراب ولا يقتاوا » وليس 
فى الخير ما يوجب التخضيص فإن جم الرتد قبل أن يقتل فإن توبته تقبل 
بالإجماع » فإن ظهر من:المبى” الذى يعقل كلام اللكفر أدب حتى يرجع عن 
ذلك ولا يازمه القتل » وإن رك اليالغ الصلاة والصيام أو شيا من القرائش 
متعمداً لذلك على سبيل: المهاون مع الاعتراف. بفرضه لايازمه2 التتل . 
قال أكثر أصحابنا : يؤمر بإنيان هذه الفرائض فإن لم يفعلها حى يفوت 
وقنها قتل » والسكران الذى لا يعتل والجنون إذا ظبرت منهما كلمة الكفر 
لم يحب قتلهما لأن الكفر لا يصح إلا بالاعتقاد . قال أصحابنا : السكران 
يصح منه الكفر » ومن شم رسول لله صلى اله عليه وس قتل ملي كان 


(9) « من الإسلام » ساتطة من (ب) » (<) ٠‏ )2( (2:م- 


عدم 061 1ك 


أو ذميا « والذى” يكون بذنك ناقضا بعهذه 5 ومن أ كره على الكفر 
أو ثىء منه حى قاله فلا يكون يذلك كافراً » والذى يكو نكافراً لتول النى 
صل اله عليه وس : « رقع عن أمتى انلطأ والنسيان وما أ كرهوا عليه » 
ومن ارتد ولق بدار المرب ثم رجم تائباً قبلت0© توبته » وقد ارتد عبدالله 
ابن ألى سرح ولق 802 رسول الله صل الله عليه وس بتتله فجاء إلى 
مان بن عقان مسلما بعد ارتداده قبل أن يأى النى صلى الله عليه. وسل فجاء 
به إلى النى صل الله عليه وسلم وقبل تويته وم يقعله » وكذلك فمل أبويكر 
رضى الله عنه -ين ارندت العرب ثم رجعوا إلى أداء الزكاة قأزال القتل عنهم 
وإذا ارند ولق بدار المرب كان ماله موقوفا عليه » فإن رجع رجم إأيه ماله 
و إن مات على ردته كان ماله لورثته من الكقار » وإِذا ارتد وله واد فله حكم 
ما ثبت له قبل ردة أبيه فإذا بلغ واختار الكفر قل لقول الله تعالى : 
١‏ تاتعلوا المث: عر كين > در ولتي هذا امن امن العو 
وما كأن له دق فو ثابت فلا زول بالكفر وهو قول ألى معاوية عزان بن 
الصقر وأما أبو اللؤثر فإنه قال : فإن المقوق تنتقل بالكفر وما ثبت له من 
حق قبل ارتداده يبطل بالردة ٠‏ قال إن رجم إلى الإسلام رجم إليه ماله » 
وقول ألى معاوية أنظار . 3 

والراجم إالإسلام عندى كالمبتدى” ودخولهما ف الإسلام دخولا واحدًا 
ولاارق يبنا والله أعل. وهو أن يقول:أشيد أن لا إله إلا الله وأن تمداً 

(0) ق (-) « والذين كفروا فذلك ناقض لمهده » () فى (ب) « ثبل ». 
(©) النوبة: ه. 


لد امم 


رسول اله » وأن ما جاء به محمد من عند الله فبو الحق. و كذلك قال علماؤنا 
فإن لم يقر بما جاء به مد بن عبد الله من عند" '" الله لم يكن مؤمنا حتى يقول” 
ذلك . ويسحيى ألا يندر من القول وأنا برىء” من كل دين يمخالف الدين 
الذى دعا" إليدتمد عليه للسلام» فإن من الكفار من يقول: إن" مدا رسول” 
إلى العرب دون غيرم. . 

وإذا 557 البينة على رجل بارتداده ل بيجب قتله بذلك و كذلك لو شهدوا 
بأنه كفر حتى يسألبه" الإمام عن صورة الأمر الذى شهدوا به » فإن ببتوا 
أمراً أو فملا كان منه » يحب عليه به إقامة الحد وإلالم يقم المد عليه بظاهر 
الشهادة الحتملة للشمبة . ألاترى أن الله تارك وتعالى أمر يقتال الفئة الباغية ؟ 
ومغ ذلك لم يمذل”*) من اسم الإمان يقوله تءالى : لآ وإن' طائْفتان من 
السلبين افْتَعا فأصْلحُوا عيبم فإن بدت إِحْدَاهًا كل الأخرى كقاتلوا 
الى تبتى حَى نوع إلى قوله : ]نما الؤمدون إخوة تَأطْلدوا بين 
موي 2" وما أتلف البغاة من دم أو مال فى حال بنيهم ومناصيتهم 
الحرب لامسامين فلا غرم علييم فيه لأن عندم أ قموده'") على ذلك معصية 
تعالى وما كان قائما بين أيديهمثمرجموا إلى الحق كان علبي رده اقول 


5-5 
ا 


الله تعاليجل ذ كره ف( إن الله أمر” 6 أن تو دوا الأمانات إلى أن )40 : 


٠. «عند» ساقطة من (ب). (؟) فى (ب)ء (-) دعى‎ )١( 
. ق (ب) .(ج : «حى سالهم» . (2) (اءبء ج) ينبا‎ )©( 
. ىب :«تمدوم‎ )١( (ه) المجرات : 5ى.‎ 
. الساء مه‎ )4( ٠ علهم » ساقطة من (ب)‎ « )1( 


د ه80 ندم 


وهذه الأموال ليست بأموالبه*3© بل هى أموال لأربابها ىق أيليهم ؛ فيجحب 
عليهم ردها واللّه أعر : 


ومن قطم رأس ميت 7 أرييو ابي عن اناده افك البفو وددة 
.ليت لأنه أرش الجروح ودية الإنسان » فإْن قال قائل : هذا يسمى قاتلا قيل 
له القتل من ضرب رحلا قاصداً فأله حتى خرجت روحهفهذا يسمى قاتلاله 
وهذا يحب عليه أرش الجراح”" ودية العضو ولا فضاص عليه لأنه غير قاتل 
وإها أوجبنا الدية فى قطام وأسن للك وان ش الجرح الذ كور بدلالة قول التى 

صل ا شّعليه وسلم : « حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا »”*' وقوله عليه السلام : 
« كدر عظام اميت ككسر عظام البى »0 ء والرواية عن ابن ا أن 
النى صلى اله عليه وس قال : دلا تقام المدود”؟ فى الاجد » ولا يقاد 
الوالد""؟ بالود 06" , اع ا ا 
لم" على ذلك قول الله" تبارك وتعالى : ليا أيها الذذينة اموا كمي" 

علي ” القصاص قى المت )4< '" لم يدخل 'فها أهل الذمة » ونا روى عن 

النى صلى لله عليه وس أ" أنه قال : « لا يقتل صل بكافر 26١0‏ » واحتج 


(1) فى (ب) يأموال » وق (ج)ه بأموال لهم» . 


(؟) «ميت» ساقطة من (ب) - © (ج) الجرح ‏ 

(:) رواه ان ماجة ومالك وأحد. زه) رواهاي ماجة ومالك وأعد .. 
)١(‏ قى(ب) «لامم» (10) (ج) لراك . 

( 4 ) رواء أصحاب الن وأسمد . (5). « فر » ساقطة من (ب14ء 


.١اله العرد:‎ ) ٠١ 


ب 02.6 سه 


من أقاد الل بالكافر يقول الله عزوجل : ل وَكْمَب عَلِيم: فيها أن النفس" 
بالتفس ك . قالوا : فكل داخل نحت الانه م "© من القضاصض + التمامن 
ينهم داجب . قال ( بض )0 أصحا بنا ما قال الله تبارك وتعالى : ل( اثلية 
بثلر وَالمَبْد بالْمبد والأ م بالأشّ )“علدنا أنه أراد التساوى واسعداوا 
أيض) بقول الله تعالى ( واللرثمات قصاص 24" » وليس حرمة الشرك 
كحرمة الل » فإن قال قائل قند قال الله جل ذكره : ( وَمَنْ قل مَظلُومًا 
ققد جَعَلبَا ور لمانا خلا رف 5 فبذا عموم . فكل من قتل 
مظلوما قد جمل أوايه الاقتصاص . قيل له : وإذا قتل. رجل عبده لاما 
فيجب بهذه الآية القصاص يننْهما » وليس ذلك من قوهم فهذا أيضاً ععوم 
وبالله التوفيق 

وإذا شرب رجل امرأة فألقت”" جننها كانت عليه ديته غر 5 عبد أو 
0 التى تؤدى ف الجنين هى غرة عبد أو أمة وإنما قبل غرة لأنها 


غير ما علك: الى الساء لاي 


ا ان أمل مايه > أنالآن نا عران احرف لاخر 


() للائي: مع, . (؟) الاسم ساقط من (ج) - 
(؟) من بض من (ب) ساقطة منْ ٠. )( » )١(‏ (4) البقرة 2174 


(0) البترة 94و : (5) الإسراء : سوم. 
(9) فق (ب)» () : «وآلقيت » : 0 

(4) من (ب)ء (2) : ق (-) « أحد» . 

1 ) فى (ب) ء (-) : إن - 


سس "ه868 مس 


يقول من قوم قليل مال لين لنا إلاماترعى وليس لناعبيد 


ولازرع ولا خيل » وأما العقل الذى تعقله العاقلة وتؤديه فى دية 
اللتتول الأصل فى ذلك أن الإبل كانت مجمع وتعقل بفناء ولى المتتول 
9 سميت الدية عقلا بعد ذلك إذا0'؟ كانت بدلا من الدية.فأجرى على الذية 


لمم البدل مته والله أعلم : 


0ك 
)١(‏ (ح) :إن.٠‏ 


لد ياه ن سه 


مسالة 
وإذا نام رجل فى طريق المسامين أو فى موضم ليس له أن ينام فيه » 
فمثْر يه رجل فانا جيم)”2 أو مات النائم دون صاحبه أو مات الذى وقم 
على" النائم . الجواب فى بذلك على أصول أصحابنا أن النائم إن مات كان 
دمه هدراً » وكأنه هو الذى جنى على نفسه »و إن مات العاثر معن النالم د يتة 
فى نفسه » وقال بعضهم : تنكون على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا”"© 
الوجه” » وإن ماتا جميعا ضمنت عاقلة النائم » وكان دم النانم هدرا كأنه 


فى التقدير قتل نفسه وصاحبه” خطأ والله أعل . 





. (ج)< فد رجل «فات جا » . (9) (١)عليه النام‎ )١( 
(؟) « على هذا» غير واردة فى (ب) . (:) (ج): الوجه.‎ 
(ه) (-): « وصاحمها».‎ 


هه لب 


0 


فسألة 
أول استجاج”" الدامية 


وتمى فى اللغة الحارصة » وهى التى رص الملد أى نثقه قايلا 
ومنه قيل حرص القصّار الثوب إذا شه وتمير عنها الدامية ثم العاصفة 
وى الى تبضع اللحم بعد الجلد . لم للتلاحة » وهى الى أخذت0© 
من الم ول تبلغ السحاق » وهى جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم 
والعظم . 

قال الأسممى : كل جلدة رقيقة فبى سمحاق » فإذا بلغت الشحمة 
تلك القشرة ى لا يبق”" بين اللحم والمظم غيرها فبى سمحاق . 
ثم الوضحة » وعى الى تنكشط عنها القثرة وتوضح ©» ويبدو 
وضح العظم . ْ 


قال بعض المتفقية من محالفينا : ليس فما دون الوصحة قصاص » 
لأنه لا يوصل إلى حقيقة المق منه ‏ يدنى الدية ل ولا له حد ينتبى 


)١(‏ ف (ب) : «استجاج» . 0) :)1١(‏ أحدقت. 
(©) (ح) : مقين (4) () : غيط. 


إليه إلا الوضحة » وتحرى نوجب التصاص فى كل ما يقدر عليه » 
ويرجم إل الديه فيا عتحزت عن إدرا كه 5 5 الماشعة ‏ وهى الى عشم 
المظم .ثم التقلة وهى التى تنقل مها" العظام ٠‏ ثم الأمة وهى 
الأمومة أيضًا » وهى الى تبلغ إلى أم الرأس يبين ذلك الدماغ وينتظر 
بهذه 'الجراحات حى ينظر ما ينهى أمرها . "ثم ليحكم به . 


- «منها » ساقطة من (ب) » (ج)‎ )١( 


بل |0 مه 


ا" 


فى أسنارن الإبل 


ويجحب”" لامتفقهة أن يعرف أسنان الإبل والماجة إلى ذلك لبا يحب . 
ذمها من حق الصدقة والايات وإرش المراحات وغير ذلك . 

فأول ذلك ما وجدت ف التفسير عن ألى عبيدة وغيره إذا وضعت التاقة 
سمى نتاجبا ريم » والأثى ريعة » ويسمى م0 بعد ذلك » ونى كل ذلك 
وهو حوار قلا بزال حواراً حولا ويفصل » فإذا فصل عن أمه فهو فصيل » 
والفصل هو القطام » ومنةُ الحذيث عن النى صلى الله عليه وسلم : « لا رضاع 
بعد فصال »20 » ولا يدخل هذا فى رؤوس2 أصول الجراحات » ولاق 
الدكّات » ولا فى الصدقات الواجبات » وإذا اسشكل:الحول ودخل ف الثاتى 
وإن قل . فبو ابن مخاض » والأثى بنت مخاض ء وهى الى تتمخض أمها 
بالجل » وهذا السن يدخل فى فرائض الصدتة والديّات وما بده من الأسنان 
وأما ما دونه فلاء ولا يزال ابن مخاض حَى يسسكل الستتين ويدخل الثالثة 


)١(‏ فى(ب) : «سألة» . () فى (ب): « وتحن » (ج) : وتجب, 


(5) فى (ج) : بياض - (4) رواء البخارى . 


(0) فى (-) : «رواسم». 


((ن سس 


وإن قل ولو بيوم واحد ثم يكون ابن لبون » والأثى بنث لبون » فإذا مضت 
الثالثة كلها ودخل فى الرابعة ولو بيوم واحد فو حيتئذ دق والأثى خنة » 
وإنما ميت حتةالأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل » والمق استحق أن 
حمل عليه -هولة ويركب » فلا بزال لذلاك حتى يستسكل الرابعة ويدخل فى 
اعلامسة . ثم هو”"؟ جذع والأنى جذِّعة وليس فبها الصدقة فوق الجذمة شىء 
'وإذا مضت الخامسة ودخلت السادسة وألقت”" ثنية فهو #نى والأثى ثنية » 
وإذا مضت السادسة ودخلت السابعة فهو حينئذ رباع والأثى رباعية » وإذا 
مضت السابعة ودخلت الثامنة وألق السن الذى بعد الرباعية فهو حينئذ سدس 
والأثى سدس قيسوى فى هذا للوضع اسم الذذكر والأثى . وإذا دخلت 
التاسمة بعد مغى الثامنة. وخلم نابه فهو خينئذ بازل » والأنثى باز ل كلامما 
بلبظ واحد » فإذا دخات العاشرة فهو مخلف . م ليس له اسم بد الإخلاف » 
ولسكن يقال ل باز عام وبازل عامين » وتخلف عام ولف عامين إلى ما زاد 
على ذلك » فإذا كير فبو عود والأثى عمودة » فإذا هرم فهو 5 والأنى 
بازل وشارف » وقد تسمى الإبل أسماء كثيرة . 

. غير أن هذا يدخل فى الأحكام واعللفة من الإيل هى المامل » وهى 
عانبى عن أشذدق إلذية #وتى أيشا عكر » وقد غلك فى النبئ عن 
أخذها إلا إن شاء رب المال دقمّها فى الصدقة . وقد نهى النى صل الله عليه 
وس عن أخذ كرام الأموال إلا إن شاء ربها » ومما نبى عن أحذها 


.. فى(ب) :ثم «هو جنع ». (9) فى (س) : وألق‎ )١( 


عد لزه 3-5 


النزيرة لغزر لبنها » وقد نهى عليه الشلام عن أخذ الربا » وهى الى 
وضعت قريبة العهد بالولادة » ونهى عليه" السلام عن الأ كولة”" وهى الى 
تسمن للا كل . ومبى على الله عليه وسلم عن تيس القنم . 


كل هذا إلا أن يشاء رب امال تسليمه » والتى لا بِوْحْذ على كل حال , 
الريضة وذات العوار والله نسأل التوفيق لما برضيه . 





(1) فى (ب) : «الألوكة». 


مم لومس 
وم ؟؟ - الجامع ) 


مسألة 
ف الديات 


والدية فى الإبل ماثة » فإذا كانت دية مغاظة أخذت أثلام) ثلاثون حقة 
أجزاء حمس وعشرون بنات مخاض . وس وعشرون بنات لبون وس 
وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة . 

ودية عاطأ على خبسة أجزاء عشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون 


وعشرون بنات لبون وعشرون حتّة وءعشرون جدذعة . 


والدية تؤدى فى ثلاث سنين إذا كانت عن <طأ » وقد قال بض 
الفقباء : إن دءة العمد وشبه العمد تؤدى ف هذه الدة أيضاً . والدية على 
أهل البقر مائتا بقرة » والدية على أهل الشاة ألف شأة » وعلى أهل المين 
ألف دينار » وأهل الورق اثنى عشر ألفا . والعنو عنوان : عفو عن قود 
ورجوع إلى دية » وعفو عن قود ودية . وإذا وجب ثملثا الدية أديت فى 
سنتين » وإذا وجب نصف الدية أديت فى سنة ونصف » وإذا وجب ثلث 
الدية فالدية فى عامه » وما دون ذلك شكة َ الثلث إلى عشر الدية . لم 
يرتفع هذا المقدار فادونه إلى الماقلة » ويكون الجانى مخصوصا بأدائه دون 


614 عسه 


غيره » وكل ماقى الإنسان واحد ليس له ثان فيه » قفيه الدية الكبرى كالعقل 
والسمع والبصر والكلام والظبر والذكر والأنف والنفس » وما جرى هذا 
الجرى وما كان فيه اثنان » قالدية ليما جيم وفى أحدها النصفبٍ من الدية 
كاليدين والرجلين والعينين والشنتين والأذنين » وما جرى هذا الجرى » ش 
وف كل إصبع من اليدين والرجلين عشر الدية » و ىكل سن خس من الإبل 
وف الجيع الدية كاملة. وكل مافى المرأة من عضو فدبته كأقصف ذلك العضو 


من الرجل إلا حامة الثدى فإن دينها ضعف دية حامة الرجل.. 


هاه - 


مسألة 
2 دية الخطأ أيضا 


اتفق الناس فى دية اللطأ أنها موروئة مع مال اليت كسائر تركاته . 
واختلفوافيها إذا كانت دية عمد » فقال بض أهل العراق إنها كسائر 
الورثة إلا الزوجين فليس لهما مها شىء . وقال بعض التفقبة من مخالفينا أنها 
للعصبة دون ورثة ممن لا يرث بالتعصيب » وأنها أن له القود لأنها بدل من 
للدم الذى لهم خاصة . واحتجوا بقول النى صل الله عليه وسلم : « من ككل 
له قتيل فهو بين خيرين ( إن شاء أقاد وإن شاء أذ الدية2؟ ) » . قالوا : 
قلما كان القود”'" حا لهم دون الورئة اختاروا الدية بدلا من حقهم . 

وكان الببكل مثل للبدل منه حق”” بأمر النى على الله عليه وسلم 
وكانت الدية للعصبة الذرين لهم القوذ د ون الورثة: قال أحابنا”“: القود للعصبة 
فإن رجم القود دية كانت الدية للورثة بين الزوجين وغيرها ممن ستحق 
الإرث عن اليت يكتاب الله أو سنة أو إجماع . 


وهذا القول للرواية الصحيحة أن عمر بن المطاب - رضى الله عنه ‏ 





. ساقطة من (ب) ء (-) : إن شاء أخذ الدية وإن شاء أناد‎ )١( 
. (؟) (-) : الفول . (؟) (ح) : سياض‎ 
. )( » «أصحابتا » : ساقطة من (ب)‎ )4( 


-ل "هده 


استشار فى الدية » وقال : ما أراها إلا للعصبة لأمهم يعقلون عنه . ثم قال : 
من بمع من رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك ء ققال الضحالك بن شعبان 
الكلابى : وكان يستعمله رسول الله صل الله عليه وسل على الأعراب_كتب ش 
إل رسول الله صل اله عليه وسلم 4( أن أزرث اموا أسام الضبائى من 
دية زوجها ) » فأخذعمر بن امطاب بذلك > ول برد اعخبر بأنها دية عمد 
أو خطأ » والواجب إذا وود خبر عن رسول الله صل الله عليه وسل أن 
يستعمل ظاهره ويجرى على مومه » ولا بخص إلا الحجة من كتاب أو 
سنة أو إجماع . 00 


لالالم- 


يأب 


في| يتعلق بالكلام 
بسم الله الرحمن ارحى 
الدثيل على أن بعض أصحاينا كان لا يقول بالقياس فى الأحكام » ثم 
أجمعوا مم مخالفيهم أن الريدة عن الإسلام يبطل صداقها من زوجها ونحرم 
عليه » لأن المرمة الى دخلت هما كانت بفعلها . ثم اختلفوا فى الزانية » 
فردها بعضهم عل الرتدة قياسا » فأبطل صداقها » لأنها أدخلت الخرمة على 
زوجبا يفعلبا » وقال بعضهم : لما العحبداق ول يجمع ييمها وبين الرتدة لعلة 
إدخال الحرمة يفعلها مع اتفاقهم على أنها حرم على زوجها ينعلها لازنا . 
ويوجد فى الأثر عن تمد بن عيد الرحمن بن سامة الدنى » وكان فقيها 
وابن فيه » وكان أأبو عبيدة مسلم يعظمه ولا يقوم من مجلسه إلا له أن للرأة 
إذا حلف عليبأ زوجها بطلاق ألا تقل ماله أن يمنعها عنه فارتكبت نيه 
وقمات ما حلف علمها ألا تفمله لأنها تطلق ويبطل صداقبا » لأن المرمة فى 
الى أدخلت عليه . وهذا قول يدل على أن صاحبه رده قياضا على الرئدة فى 
بطلان صداقبا لإدخالا المرمة على زوجها والله أعل : 
ويدل على أن بعض أصحابنا لم يكونوا يقولون بالقياس أنهم أجازوا 


ل زه سد 


طعام أهل الكتاب7" لإجازة ظاهر الكتاب بقول الله ع ذكره : 
( طعا القرين” أرنوا الكتاب بل لكم” )9 » وم تبروا نجاسنهم 
واستعماوا الظأهر وم يحز بمضهم التعريض للبوائن من الطلقات قياسا على 
البوائن ميتات » وتركوا القياس بباهنا ء ولعلهم ذهبوا إلى لأ روى عن ابن 
٠‏ عباس أنه قال : من حمل دينه على القياس لم يزل الدهر”" فى القياس ضالةٌ 
عن الدين قائلا غير لجل » .وأيضا فإنهم رووا فى القء والرعاف سنة عن 
النى صل الله عليه وسل أنهما لا ينقضان الصلاة إذا نفلت المصلى بهما توطأ. 
وبى على صلانه » ولم يقسوا على هذه السنة غيرها من الأحداث » وكذلك 
ما أجمموا عليه من أن الحدث من الجنابة إذا صل بقوم وهو غير عالم يجنابته: 
أن صلاته وصلاتهم فاسذة وعلى اللجيع الإعادة » و إن خرج الوقت ثم تركوا 
القياس علىها أجمعوا عليه منهذا الحدث”© ليقيسوا عليه غيره من الأحداث . 


)١(‏ فى (ب) : « الكتابين » . (؟) للائدة :د فى 
“7*) «الذهر » ساقطة من (ب) ٠.‏ (؛) « الحدث » ناقصة من (ب) 


لداءةإه د 


مسألة 

صيغة الأمر إذا 7 دت معراة من القرا سن والتدمات والدلائل ووردت 
مطلقة كانت على الإيجاب » وقد ترد تلاك الصيغة مع قرينة تتقلها إلى الندب 
وقرينة ترى [ عجز الأمور وقرينة تدل على إطلاق بعد حظر”'" وقرينة يراد 
بها التسكوين لامتثال الأمر ]”'© وقرينة ترى رفع منزلة الأمور وتكريما له 
وقرينة ترى الوضع من الأمور وقرينة تتقلبا إلى النبى ومنه9" مايراد به 
التهدد والزجر» فالصيغة الى ترد مطلقة كقوله جل ذ كره : [ كُونُوا قوامين 
بالقسط شبداء ش24 يوج امتثال المأمور به لأنها وردت مطلقة لا قريئة 
معبا ولادليل”" يتقلما ء والذى يدل على التسكوين دون امتثال الأمر قوله 
عز وجل : #كونوا رقِرَوَة حاسئين 24" ليرد مهم أن تتكون أنفسهم 
قردة لعامنا أن القط ا بريد به الإطلاق دون امتثال 
الأمر قوله : طلا أنها الذين آمَعُوا إذا تودى لصّلاةَ رمن' يوم الجعق 
ستو إلى نكر الثو 4”" ثم قال + ذا قضيت كَانقشِوا في الأرض ) 
وهذا إطلاق بسد حظر غير موجب.على التاس به أن ينتشروا وكقوله : 


(0) فى (ب) : خطر . (؟) ما بين القوسين لا يوجد فى (ج) - 
(9) فى (-): منه. (4) الشاء : معل. 

() « ولا دايلا » ساقطة من ١(ب)‏ . (7) البقرة : 1١6‏ 

(؛) الجءة : و معله. 


ل ولاه ند 


وين عطي عد الراها دم نها0؟ ) . ثم قال : ل( وإِذًا 
م قاصطاد و49 » ول يرد 0 أراد الاطلاق 
بمد الحظر » وأما الذى أريد يه الندب دون الفرض قوله9" عز وجل : 
( وكلوا رمنبا وأطْعسوا 924 , فالأ كل0" غير وا'جب باتفاق الأمة 

وأما الذى أريد به النهدد والزجر فقوله جل ثناؤه : 0 قِ 
الأمُوَال والأولاد وعدهم وَمَا بعدهم “ الشتيطان إلا غر“ورا 204 وقوا 
( عملا مَاشِئئ” إنه را تثملون” بصيد 4" عه رفع 
الأمور فقوله 0 : لادْخْلوما إبسلام_آمنين 4 “1 وأما الذى يدل 
على وضع الأمور وإهانته فبو قوله عز وجل : ٍادْدْلوا رات 0 
لدي فيب 24"'©فا لطاب إذا ورد مطلفا فبو على إطلاقه؛ وإذا ورد مقيّداً 


فبو على تعييذه إلا أن بخص ذلك دليل واللّه أعلم . 





(١)الائدة‏ : 1و ( ؟ ) الائدة : » 

رم) ١(ب)‏ : ققوله (4© الحج :م١‏ 

(ه) (-) : « والأكل». (د) الإسراء : ١34‏ 

ز)ا) فصلت : ٠‏ 4. ره ) « يدخل » ساقطة من (ب) . 
(5) المجر 45. )1١(‏ التحل : ١5‏ 


إلام د 


سا0 


اختلف الناس ف الأمة تكون بين الرجلين فيطآها جيئا فتأنى 
بولد » قتال بعض مخالفينا : إنه عبد لما ويازمهما حد الزنا لقول النى 
صل الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهرة الحجر » . فقالوا : 
ما كانا عاهرين لم يلحقهما التَسب وازمبما حد الماهر » وقال آأخرون : 
يلحقبما نسب الولد فينكون الولد ولدهما » لأن النسب يلحق من التكاح 
القاسد كا ياحق من النكاح الصحيح ء والحد سقط عنهما بشبهة 
الك التى حصلت لما من الأمة . 

إلى هذا ذهب أصحاينا وأبو حنيقة » وأما الشافى فيرد المكم 
ق ذلاك. إى ما براه العامة فن حكوا هله منها » حكم بذاك امال 
وقطم نسبه من الآخر » ويازمه عن طريق هذا أنها لو كانت ابنة 
وجب للآخر أن يتزوجبا » وهو لا يقول بذلك فناقض أصله ويازمه 
كل أصله أن يبيح اصاحبه أن يتزوجها » لأن الماع قد قطم نسبها 
منه إذا كانا فى هذه سنة كَل زعم وأوجب يمك العمل بها . قال 


)١(‏ هذه المالة ساقطة من ( ب ) ء (ج) كلبا * وباب الحدود يلى الآمر 


مباشرة . 


9ه حت 


تعالى : ( لد كان لكم فى رَسُولٍ لله سوم حَسَمَد 4 فالاقتداء 
به واجب بالقول والعمل . 
الدليل كل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا على مناسككر ع7 
ثم عمل أعمال المج فاتبعره فى فيله . 
فنى هذا دليل كَل أن البيان قد يقع مرة قولاً وتارة بقع فعلا 
وال أغر كم 


وردوى عن ان معود أنه كان يدذى أن بيع الأمة طلاقبا . 


200 
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باب فى الحدرود 


روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه أوصى السلين بعضهم ببعض » 
وأمرمم بالرعابة فى ذلك والستر على بعضهم من بعض» وألا يبتسكوا إخوانهم 
عند هفواتهم وزلاتهم ونديهم”" إلى الس عليهم وفى الرواية عتدصل الله عليه 
وس من طريق ألى هريرة أنه قال : « من نفس على مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه”"© كربة من كرب الآخرة » ومن سئر على مؤمن فى 
فى الدنيا ستر الله عليه فى الآخرة » واللّه فى" “عون العبد مأ كان العبد فى عون 
أخيه »© » ونمو هذا رواه إلى الشيخ أبو ماللك رذى الله عنه عن النى 
صل اله عليه وسلم أو ما هذا معناه » فالواجب على السامين مراعاة هذه السنة 
واتباعها فى إخوائهم من السلين عند هفواتهم وزلاتهم إذا سقط أحدم 
دوا مده وبر واملة: 

وأول ما يمب” “على الزانى من للمد الأذى لقول الله تمالى : ل[ وَالَذانر 
تان كم فآذوهما فإن' 6ب وأعئْلَحَا كأحْرضُوا عنما إن" الله كان 


تَوَابًا رحا 4”*" . نم نزلت آية المبس فسكانت ناسيئعة لآية الأذى قال الله 


. عند كربه‎ :) ١١ فى (ج) ومدبهم . (؟) فى‎ )١( 
(ج). (؛) رواهأحد.‎ ١ (؟) « فى» ساقطة من (1)؛(ب)‎ 
ى (ب)ء (-) : وجب .' (50) النماء:كد.‎ )0( 


4ه سدم 


-2 


عز وجل : ل فأمسكوهن فى الببيوت َك موقا الموات أو* تمل اذه 
ل سيلا 74" ثم نزلت”" آية السبيل وهو جلد البكر ورجم الحصن » 
فالجلر بالكتاب قوله عز وجل : (١‏ الزامية والذاتى كَاجِيرُوا 3 واحد 
مهنا مانة جَلرَةَ 74" والرجم لاسدصن [ والسنة التفق عليهاء والزنا فى 
اللغة هو الدخول فى مضيق الفرج ؛ فكل من دخل فى الحظور يسمى رانيا ]9 
وازمه امد الذى وجب بالكتاب والسنة ؛ فإن قال قائل : .ل لل“ يسقط المد 
عزن أقر بلا ؟ وعقازه تشعهة لأن -العرني تش عن عند علا 0ك 
قيل له :: هذا غاط على أهل الاغة لأمهم يسمون الدخول ف المضيق انا 
بالكسر والصعود « روا بالغ "2 ؛ فالواطى" لاحهيمة والواطى* لاذ كر فى 
دبره والواطى" للمرأة فى قرحا أو ديرها يسمى زانيا وعليه ما على الزالى. 
بظاهر الأدلة . 

ولايقم الإمام الحد إلا حضرة الطائفة كا أمر اله فى كتابه » والطائقة 
الثى تحضر المدود اثنان فصاعداً لأن أقل ما يع عليه عدد الطائفة واحد » 
والاليل على ذلك من ع الكتاب والسنة قال الله جل ذ كره : لوا كان 
الؤمغون الينفرنوا كافة فلولا تقر رمن كل" فرق متهم" طائقة 


5 
٠٠‏ ص سام 


قم ال انض لوعي الوسمء م0 
ليتققهوا فى الدين و إينذرُوا فومهم إذا رَحَمُوا إليهم 4 ٠‏ 


وإذا كان النفر والطائفة والرجوع ققد يكون واحداً وقد يكون أ كير 





)١(‏ الناء : مكء (؟) قى(-): نحلت. 
(©) الور : 7 (4) مابين القوسين ساقط ٠ن‏ (<) - 
(ه) ق (ب)ء١(-):‏ زناء )3( « رنو بالفم » غير واردة فى (<) - 


() التوية : ككاء 


مسد لون عم 


من ذلك » فبذا يدل على أن أقل الطائفة واحد » ودليل آخر قول الشاعر : 
وطائفة ناديت من ردن قثرة فحاءك ف أن من وراك 


والإمام مخير فى إقامة المد”'؟ وإن شاء تولى بنفسه وإن شاء ولى غيره 
من يقوم به ه والماءل9" لا يقام عليها الحد حتى تضع ماق بطنها » وإن لم 
يستغن عنها ولدها بمرضعة أو لم يوجد له من يستغنى به عنها فإلى أن تفطمه 
وق الرواءة أن امرأة من عامر أو غامد وصلت إلى النى صل الله عليه وسل 
فقالت يا رسول الله طبرف قفد زنيت فقال : ارجمى ثم عادت إليه فقالت : 
أريد أن تطبر . ققال : حتى تضعى حملاك ثم أتته بمد ذلك ققال : حى 
تفطميه » ثم أتته بعد ذلك وبيده قطعه خبز فأمر بها قفر لها حفرة إلى صدرها 
وأمر برجمها فرجمها الناس حدى جاء جابر بن الوليد فرجى حجر فطار الدم من 
رأسها حتى نضح به فبها فقال النى صلى الله عليه وسل با جابر لفد تابت توبة 
أو تابها صاحب مكس لثفر له » ققال بعض خالنينا : ولا يقام الحد عليها حى 
ينتقغى وقت الرضاع لبذا الخبر وم يعتيروا فيه وجود مرضعة ل وأمر النى” 
صل الله عليه وسلم أن يصلى عليها وتدفن . 
وقيل إن رجلا اعترف على نقه الزنا فأمى النى صلى الله عليه وسل 
سوط فحلد به . ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس قد 
آن لك أن تتهوا عن حدود الله تعالى » فن أصاب منكم شيا من هذه. 
)١(‏ قى(١)الحداد.‏ ١؟)‏ فى (ب) (٠6‏ ) : يقوم ء 
(؟) له » ساقطة من (ج) . (4) « بوط » ساقط من (<) ء 


الان سد 


القاذورات فليستتر بستر الله عليه فإن أبدا صفسته إليئغ0© أقنا عليه حد اله . 
والإقرار بإلزنا مرة واحدة يوجب المد بذلك قال أصحابنا » وقال بعضهم : 
حى يقر أربع مرات لعاهم ذهبوا إلى أن النى صلى لله عليه وسلِ يتم الحد 
على ماعن إلا بعد الإقرار”” أر بع مرات » ولافرق عندى بين واحدة وأربع 
لان يي المكم بالإقرار من العدد يوجبه الواحد منه0©© » وأما ماع : 
فإن الننى صل الله عليه وسل لم بتم الحد عليه حى اعقرف أريع مرات ؛ فذلك 
كان لشك النى صل الله عليه وسلم . ألا ترى أنه قال : أيصاحبم من جنة؟ 
فلنا قالوا له لا ؛ وءل أنه مميز عال أقام عليه الحد . 
ولا يجوز للاهام تأخير المد عن وقته لأجل من يستحق إقامة ال+د عليه 
ولا ينتظره ولا يؤخره على انتظار برئه من اللة لما يجوز من فوائه بأ لوت 
وغيره . قال بعض أصحابنا : يؤخر الحد إلى أن يبزأ » ولا يقام المد عليه فى 
مرضه وسكره لتغير عمّله , 


قال بعض ماافينا : الزالى المريض يضرب عائة شمراخ من التخل ضر بة 
واحدة » وإذا أقر ابد بلزنالم يقبل وله لأنه حك على النير . قال أخل 
العراق : "يقبل قوله وتيقام عليه المد ؟ فإن شودتم عليه البينة يذلك حد ؟ 
لأن الشمهادة حم ها على الغير » وإن شهدت الببنة على المد بعد زمان طويل» 
ل تقبل شبادهم لفول عمر بن الطاب رذى الله عنه : أرما قوم شهدوا فى 





. (س؛ء (-) : د إترار»‎ )١(  » فإن أبدى لنا صفحته‎ « : )-( )١( 
٠ جاده وجبه» . (:) (ب) : يوجبه منه الوأحد منه‎ (.-)0( 


الالال 


حد بعد حين فإنها شهادة طمن . وف الأثر جوازها عند أصحابنا ولو 
بعك حين . 

ومن أقر بحن”" ان تعالى ثم رجع عنةٌ فإنه يقبل منه ولا يقام”"؟ اليد 
عليه . لقول النى صل الله عليه وسلم فى قصة ماعن لما طلب الرجوع إلى النبى 
صل اله عليه وسام ققال النى صلى اله عليه وسلم : هَلّا ركتموه ؟ وكذلك 
قال أصحابنا » وليس ف الروابة ما يدل على أنه رجع عن الإقرار وطلب 
الرجمة إلى النى صلى الله عليه وس يحتمل أن يكون لشى» فى نفسه أو ليومى 
وال أعل . 

والتوبة لا ترفم الحد وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وس الحد على 
التائبة » وللشرك إذا زنا ثم أسر م يم لذ علتة:. ولا أعلم فى هذا اختلانا 
وإشارة الأخرس بالسّرق وبما يوجب اللد أن لو أفصّح به لا يوجب 
المد عليه ؛ وإذا قال رجل لامرأة”" زنيت بك فكذبته واهعت الزوجية 
يذلل 9» ازمه الحد بإقراره عل نقسه وعايه لا المين ما ادعت من 
حكم الزوجية . 

وللامام أن يق الحد فى كل موضع » ويكره له أن يقي المدود ف 
المساجد لأجل ما محدث من الحدود””" عند إقامته الحد"© عليه9؟ . ولا 


. ق (<) : محمد . )2( قَ ب) : يقم» وق (ج) : يقم‎ (١) 
 اذكب‎ : فى (ب)١(+) : لامرأته . (4) فى (ب)‎ )0( 
. )<-( (ه) فى(ب): الخحدود. (1) «اللد » ساقطة من‎ 


 مهلع:‎ )١(ىف‎ )9( 


0-7 


روى أن الننىصلى الله عليه وسلم قال للاأعر الى الذى بال فى 006 رسول الله 
على الله عليه وسلم : « إنما جعلت ‏ أو قال إنما أخذت هذه الساجد 
لذكر ان والصلاة 6 . 

واختاف أصحابنا فى الحدود إِذا اجتممت على رجل وكانت مختلئة . 

وقال حمد بن محبوب : يبدأ بالتعل فإنه يأفى على الجيع » والنظر بوجي 
عندى أن تقام ع7" من استحق من إقامة الحد عليها يبدأ بالأول ثم الثائى 
وان أعل 6 1 

ولا موز شهادة النساء فى الزنا » وتجوز فى جميع المدود والمقوق عند 
أصحابنا » ولا وز شهادة أريعة اثنان فى زانية0" واثنان فى زانية2" أخرى 
قال بعض أصحابنا©؟ : يجوز ذلك » وأنها شهادة ممّققة فى الزنا » و إذا زا 
وعل من أهل البغى وقدر عليه الإمام أقام عليه المد لأن أحكام الإسلام 
لازمة له » وإن زنا رجل إمرأة ميتة أجنبية زمه الحد بظاهر الآبه , 

وإن استأجر رجل امرأة على أنها تعمل له عملا فوطتها لزمه الحد » 
والمسقط عنه لخد من حالفينا عاج إلى إقامة 60 4 وإذا زنت الرأة 
الشركة ل يقر عليها إليد"© » وإنا تمب على الؤمنات من الإماء الحد إذا 





رن فى رب) : «أن أعلىما». (0) فى (ب) :زنية. | 
(0) فى (ب) : زنية ٠.‏ 
(4) (-) :قل بض عبوز . أصحابنا : ساقطة من (<) . بعتن ساقطة من (1) ٠‏ 
(ه) (-) الدليل . (5) (-) :ل يضم الخد علها - 
تت هام عنما 
(ع ع - الجامع ) 


أحصن قال تعالى : ل( .من اتيك" المؤاينآت 204 . ثم قال : ( فإذًا 
أححصن فإن' أَتَيْنَ بقَاحشّة كمَكيوْن نمف ما على المُحصّنات .من 
العذّاب 24 » وأجمعوا على أن حد القاذف والزالى بالسوط . واختلفوا فى 
شارب الخر وغيره قتال يعضهم : بالسوط الخدود كلها إلا حد الرجم والقود 
والقصاص بين الناس . وقال بعضهم : بالسوط وغيره » وأجمموا أن جلد 
القاذف وشارب الجر سوط بين السوطين » وف القبلة والضمة والمفاخرة 
التعزير مم ما يراه الإمام ردعا للناس عن ذلك » وفى القصاص والثمزير ردعا 


للناس ا عا حذروا ا . 


)١(‏ النساء : 6؟ا. : (؟) الناء : ه؟. 
(؟) وزجراً ساقطة من(+) ‏ (4) (ج) : عمانهوا منه . 


مس لهاس 


مسألة 
اق الحدودأيضاً 


وإذا قال رجل ازوجته زئيت بفلان . قال أصحابنا + يكون قاذقا لبا » 
فإن أقام بئة على دعواه و إلا حد للمتذوف » ولاعن الإمام يبنه وبين زوجته 
وفرق هما إلا أن يكذب نفسه فيسقط الامان عنه » ويازمه الحد لها (ويفرق 
يغبا ولا مجتمسان أبن)”" . فإن قال قائل + ف فرقم ينما وقدأ كذب 
نفسه7"" ورجوعه بعد وجوب الحكم بالفراق ولايسقط عنه مأ أوحبه لمكم ؟ 
والنظر يوجب عندى ألا يكون قاذة بنير زوجته لأن قوله زنيت بفلان 
قذذا لبا» وليس إذا كان قاذة بهذا التول يكون قاذقا لما أيضًا لأنها قد 
تزلى 7 دوم ران امزال أن يكون مستكرها على زناها أو مغلوا 
عل عتله والمد مى اعترضت فيه الشبهة سقط ل النى صلى الله عليه وس 
د ادرأوا المدود بالثشبهات ما استطعم 0 وإعا يكون قاذفا 3 * وقال 
لبا : زنيت يفلان وزنا بك » وكذلك لو قال : زنا بك فلان لم يكن إلا قاذ 
له دونها » فإن نقى ولدها وعى زوجته ل يكن قاذقا لبا ولا .لمان ينبما إلا أن 

٠ (ب) : ويفرق بينه وبين زوجته وفرق بِينهما‎ )١( 
(ج) : تقسها (0) ( : لأنها لا ترق يه ل‎ )0( 
(©6:ه.‎ )0( ٠ رواء أبو داود والرمتى‎ )4( 


اذ مه مم 


ترميها بالزنا(© لأنها قد تغلب على الوطء بالاسةكراه فى حال النوم وحال 
زوال العقل يحنون أو برسام » والحد تراعى فيه الشبهة » فى احتمل الشبهة 
سوط ادا النى صلى الل عليه وسل . 

قال أصحابنا : يكون قاذها لها إذا قال : زنا بك فلان » والنظار يوجب 
عندى ما قلناه والولد لا ينتنى منه إلا باللمان . وإذا قذف زوسته وأقام يذلك 
البينة عليها سةبط9'" اللعان » والولد لا حق به . وإن أنكر ولدها وم يقذنها 
لم يلحته نسبه إلا أن تق بدنة أنها ولدته على فراشه » وإذا قذفها ثم 1 9 
اانكاح كان فاسداً / حكن يجيا لنا نز بازع للد علا أن بقم بينة على دعواه 
وأنها ليست بزوية له » وينظر فى هذا الجواب فإلى م أحنظ لأصحا بنا فيه 
7 بل تحريقه على أصولهم . 

ذا دق الرجل امرأته ونقى وانتها )أت بعد اللعان لق بيه سيه 

لأه أثر بثىء كان 3 أنكزة 6 وقد كان ينع 37" علية + وكذلك يازمه فى 
جيع الحقوق الى تدمى عليه إذا”2 أقر بَقىء منبا بعد إنسكاره لها أزمهء 
ذإن أقر بالواد بعد موته وقد خاف مالا لم يقبل منه إقراره لأنه يدعى به امال 


الاجم قسغ 1 '» ولاضرر عليه فى ذلك . 


ْ ادإذا ولدت الأمة ولدا لدعت أنه من سيدها وهو حاضر فى البلد معها 


)١(‏ (-): قلزنا 1 2 (») فى (ب) وسقط. 
زرك فل (إبباء لد). نإذا. 00 : () فى (ب : يدعا. 
(ه) « إدا» ساقطةءن (ب).: (-): (0) (<) للفر بهل ا 


لذ لامام ال 


أيام ملك إياها وخلوته معها » وجاءت به فى للدة”" الى يمكن أن تكون 
من قل يقر به وأنكرها لم بحكم عليه به ولابين عليه فى ذلك ولا لمان ينما 
وإن أقر بوطنها كان الولد لاحتا به . قال أبو حنيفة : لا بلحق نسبه إلا أن 
يقر به وإن نفاه لم ينتف منه وحكم عليه به ولا لمان إلا بين الزوجين واولا 
الإجماع من الأمة على التفرقة بين ما يواد فى ملك الرجل من زوجته وأمته 
لكان ولد الأمة لاحما به أيضًا مع إمكان الوطء فى المدة الى يجوز أن يكون 
منه اشبوت الفراش . غير أنه لاحظ للنظر مع الاتفاق والله تعالى أعل ٍ 


٠. الرة‎ )١( 


ل سام# ومس 0 


باب فى الأشربة 


الأخبار التى“تناهت إلينا مروبة عن النم ى صلى الله عليه وسل واختلاف 
المنتسبين إلى الء عل فى أحكامه . روى 50 عن النى ص لى الله عليه وسلم منطريق 
أ ف شد المدرى أنه قال : ه كنت نهيتم عن لمو.9؟ الأضاحى فكلوا 
وادخروا» ومبيتم عن زيارة البو ر فزوروها فإن فيها عيراً » ونهيتكم عن 

عن التبيذ فأنبذوا ولا أحل نكم كر ل" وروى عنه صل الله عليه 
وسار أنه قال : « إن اله عرد أن عن شرت © مسكراً أن سقيه اله من 
طينة ميال . قالوا با رسول الله . وما طيئة ميال ؟ قال : عرق أهل التار » 
أو كال : عصارة أعل انار "© . وروى عه ذليه السلام أنه قال : 
و لا تنيذوا فى الجرائر ولا فى النقير وفى الذباء"© ولافى7" رفت" » وكل 
راب يسكر .20 , وروي عنه صلل انه عليه وسلم قال : « ما أسكر كثيره 
فقليله 0 . وروى عته صل اله عليه وسلم أنه قال : « كنت نهيتكم 


٠ «لحوم » ساقطة من (ج)‎ (00 ٠ (ب): وروى‎ )١( 
. (؟) رواء أصحاب النن وسام وأحمد . (4) (ب) : يشرب‎ 

)2( رواه ملم وابن ما ماجة واد . (د) الذياء : التقرع ٠‏ 

(؟) « فى » ساقطة من (<) . (4) « المزفت»: الوعاء المطلى بالزفت. 


50 رؤاه لستة ومالك والدارى وأعد . 
٠١‏ ) رواه أمحاب الأن والدارى وأحد. 


عينم ل 


عن ثلاث وإذا امرم من مبيشكم عن زيارة القبور فزوروها (إن فمها مذ كرة 
ونهيقكم عن الأشربة أن نشربوا إلا فى ظروف الأدى فاشربوا فى كل وعاء 
غير أن تشربوا مسكرا 6”'". وروى عنه صل الله عليه وسلم من طريق أَبى 
هريرة قال : « الخر من هاتين الشجرتين الكرمة والنغلة »29 . 


ووردت أخبار من طرق متفرقة من جبة أصحاب الحديث من مخالفينا 
عن النى صل اله عليه وسل أنه قال : « كل مسكر حرام وكل مسكر نخر 
وما أسكر الفرق فالحسوة” ” منه حرام » وأن اجر من العنب وغيرها 76 . 
هذا ججلة معنى الأخبار التفرة قة الواردة عنه عليه انلام . وروى عن طريق 
ابراهم التخفى” )قوم قباد قينا أ كارا تمع قزل الولف ش 
عليه وسلم « كل مسكر حرام » من الأشر بة الى ورع ا 
فما أجازوا شربه من النبوذ فى الأديم » واتفق علماء عوام |الأمصار :”© أن 
السكر نر . هذا :روى عن عبدالله بن مسءود ومن اتبعه وابن عر 500 


والشبى وسعيد بن جبير والتخعى وغيرم كثير يقو قول”" به . 
وزعم أبو حنينة أن بيع م النبيك جائز إلا اطمز عق وام . بين 


الفقياء فيه من الاختلاق من محليل التبيذ وتحرعه الفميع ذلك بيعه عند ألى 
حنيفة جائز » وخالقه صاحباه فى بيع التبيذ . .وأما.مالاك والشافمى' وداود 





' ٠ رواء أحد. (69 رواه البخارى ول وأستحاب الساق‎ )١( 
(ب): واللسوة. (©) © : وقيره . ' اا‎ )0( 
. » ورؤفعن ابراهم النخعى‎ « : )-( ١ (ه) فى (رب)‎ 

() (م تاشفق .503002020203 (9) فى(ب)ء():يقوم. 


هم بجت 


وغيرهم من فتهائنا فكانوا يقولون : إن النبيذ مر وإنةقل فإن الحد يازم 
شارءه إذا كان كثيره يسكر فإن احتج من جوز شرب”؟ النبيذ . فقَالوا : 
اشن وسول ام صل الله عليه وسلم من طريق أبى بردة أنه قال : 
« اشربوا ولا تسكر و21 . قيل له : هذا خبر لم تنقله جماعة9؟ الأخبار» 
وقل أصحاب الْديث عن ألى بردة عن أبيه عن النى صلى الله صلل اله عليه 
وسام أنه قال : دلا تشربوا مسكراً » . وقد روى أن النى صلى الله عليه 
وسلم كان يطوف بالكمبة » فماش فاستقى فقال له المباس : تشرب من 
شراب نصنعه» فأتاه بأداوة فبها شراب » فلنا ثم قب بين حاجبيه وأمر 
بماء فصبّه عليه ثم شر به وقال : إذا اشتد عليكي فاصنموا فيه مكذا »وماهذا 
معناه من القول للشدة الثىكانت فيه . وزعم قوم : أن التى صلى الله عليه 
وسلم إنها أمر بح الناء عليه ليكسر©؟ الشدة به » لأن الشدة فى الى 
تنقل حكه من التحليل إلى التحرم ». فإذا(”؟ كانت هى الوجبة لاتحريم » 
فت أن يلون عدعمال"؟ قبل ويد رافعاً للتتحرم . 

وزعم أن دن ذهب إلى أن النبيذ خمر إذا حدثت فيه الشدة وعمار 
ام ع ل يذل حكم التحرم عنها ما كانت باقية العين . وزعم داود 
أن النى صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يكون شرب من الستاية حراما 
رما » لأن الشد: عنده إذا وجدت فى الشراب وحكم به حكم التتحرم 





. » ف (ب) : دمن حوز شرب ءنه البيذ‎ )١( 


(؟) رواء الثائى وابن ماجة وأحد . (م) (ك) : سلية. 
(4) () :ليك . (0) (-) : فإن. 
(5) (-) عدما. (9) (-): مهذا 3 


"ياج ده 


صل الله عليه وسام كوامت ترارق تضل تزف غنهإذ وي 
النى صل الله عليه شرب خير 9116 أممين + ,0" بمد عله بتحرعها . 
وقد روى ع0 ن النى صلى الله عليه وسلم منطريق ألى هريرة أنه قال : « من 
أشي قر الةإرشه فلس عليه للأء06 » ومن طريق عائشة رضى أل عنها ؛ 
أنه قال عليه السلام ونا كرو امايو دويق طريق لخر إذا أجيد + 
وخر آخر إذا ذثيت ت فأ كمه بالاء» وأن عمر ذمل ذلك وقال : « أدم 1 
هذا النبيد فى هذه الأسئية » فإنه يقي الصلب ويبضم ماق البيطن يا , وذ 
روى أن عمراً أف قو 0 يف وق ف رطام قال : إذا أ كام 


لتحم فكاو | التريد قبل الم تله ده . «وإنا اعد 


تكدك ذا كسروه بإلاء ولا" 0 الأعر ك0 


وروي عن النى صلى قله سم أنه قال إذا اغتلات علق 
كد روما( بإللاء: فاقطموا م2 نما بألاء » . 000 انعا عن 


النئ صل الله عليه وس أنه قال : إذا اذ عليكم شر ايكم فتاوه بألاء » 
وعنه صل أله عليه وسام أنه قال : « احيرا :أن تشربوا فى الذباء واعلم 





() لدأوصت .50 (م) () :اينما نخة:الاء. 
(م) (ج :لم محف فى الع . 0 (4) لم أستدل على رؤاية ٠‏ 
زه) م أسبدلعلىروابة. 00 () فيرب) ره 

(0) لأستدل على رواية ...2 0-1 (ه) رواه الثساى - 


( د أنه ال » ساقطة من (ب) 06١( ٠‏ ق (ب) 2 نا كيروء. 


اه ل 


والزفت » واشربوا فى السقاء » فإن رهم غلعه2؟ فدوه باللاء. وى حديث 
بستد قال : سألت ابن عباس رضى الله عنه عن الجر الأبيض والجر الأخضر 
والأحهر » قال : أول ما سأل”" النى صلى الله عليه وسل وفد عبد القيس » 
٠‏ ققال : « لا تشربوا فى اللاباء ولاق اعلثم ولاق الزفت » ولا تشربواى 
النقير واشريوا فى الأسقية » قالوا : فإن اشتد فى الأسقية ؟ قال : « فصبوا 
عليه الماء » قالوا : فإن اشتد . قال : « فصبوا عليه الاء © قال لحم فى الثالثة 
والرابعة9" أهريقوه . ثم قال : « إن الله حرم عليكم الجر ولليسر » وكل 
مسكر حرام 406 . قال : قلنا"” لعلى وما هى قال : الطلاء . 

وأجعع كل من أجاز شرب النبيذ وحرمه أن السكر منه حرام » واختلفوا 
فى ممنى قول النى صل الله عليه وسلم : «كل شراب أسكر فهو حرام 6(© 
مع اتفاقهم على تصحيح الرواية . فقال قوم كلا أسكر منه الكثير فالقليل منه 
حرا . وقال قوم الحزم منه الذى يسكر دون الذى لا يسكر » وأن الشربة 
الى تسكر فى ال1ر!. ٠‏ وهذا الأخير الذى يذهب إليه'” من دان بتحليل 
شربه من أصحابئا » والنظر يوجب عندى”" أن الخير إذا كان صحيحا أن 


قول من قال أن الشربة الى حدث معها السكر هى الحرمة2'؟ دون غيرها » 


.تلأس)١( غلته : شدته. (؟)‎ )١( 
(ب) : أو الرابعة . (4) رواء الدارىء‎ )0( 
قلت . (1) تقدم ذكره.‎ : )<( )5( 


() فى ذب)ء () « فالقليل والكثير منه حرام » ٠‏ 
١ ) 4(‏ إليه » ساقعاة من (ب) » (<) . (5) «عندى » ساقطة من (-<) ٠‏ 
)٠١(‏ فى (ح): الخحرمة. 


-_ جاه ين 


وأن ذلك إغفال من قال به . إذ محال أن يحرم النى على الله عليه وسلم 
الثىء بعد فمل الفاعل له واستحلال تحر يمه للشىء بعد فعل الفاعل له » و إعا 
حو الك ريل شربه » وغير جائز أن بحرم شيئا » ويكون ذلك الشىء 
غير معلوم » إذ او كان ذلك كذلك لا وجد العباد السبيل إلى الطاعة » لأن 
للطيع من قصد إلى قمل ما أمر بقعلة ؛ أو بترك ما أمر بتركه وهو غير عالم 
بهء فنير جائز أن يحرم الله شيا ولا يدل عليه بدليل أمر به » فلنا استحال 
ما ذ كر نا مكان عندنا وعند من اختار غير اختيارنا علمنا أن الله حرم 
قليل السكر وكثيره على لسان نبيه صلى الله عليه وس » وفى صحة ما أخترناه 
دليل كل إغفال من قال : إن الغحرم الشربة الى نسكر والله أعلم . 

ودليل آخْر أن اه تعالى لا يحرم شيئا إلا وقد يبين ذلك الثىء وبهى 
عن فعله قبل مواقعة الفاعل له » ولوكان الشيء محرماً بمد قعل الفاعل له » 
لكان الثىء فى وقت الفمل غير منعى عنه » ولو كان ذلك كذلك لكان . 
التهى إنا كان عن فمل ما فمل » وغير جائز أن يقول لا تقءلوا ما قد فلم 
فيا مقى منكم أن ذلك 030 الحال . فلما استحال ما ذ كرناه عامنا أن 
النبى إنما كان عن شرب يسك ر كثيره لاعن الشربة الى تسكر جبولة غير 
معاومة » وذلك أنالثارب لاقدح الذى حدث 5 السكر غير عالم ولامتيقن 
أن السكر عحدث عن تلك انشربة » وله أن يشرب فيسكون عاصيا بفمل 
ماله فل لحدوث السكر فى الل الثانية .. فأما من كان فل الثىء 


لس د شع 


() (ب) (ح) :غير . 





اه 1م 58 


قل قر عاذ أن يائل كل ادو عاذت لكالفيان ”© ليتدء 
ولاتدرة له مَل كونه . ويقال لمن قال مجواز ما أنكرنا خيرنا عن الشارب 
للقدح الذى حدث منه الكز أهو منبى عن التدح أو السكر الذى حدث 
بعد شربه إباه ؟ فإن قال : هو منهى عن شرب القدح ترك قوله لأن الحرم 
عنده السكر لاما يسكر » وإن قال منهىئ عن السكر المادث قيل له : 
وما حدث من فعل غيره يعاقب عليه حكم ؟ فإن قال نعم سقط الكلام 


بيننا وبينه وكنى به اسقطاعا وبال التوفيق . 


ديقال لمن قال إن الشربة2" الى تسكر هى الحرامة خيرنا عن الشربة 
الأولى والسكر معدوم حلال هى أم حرام ؟ فإن قال : حلال وهو قوله قبل 
له فبل أحدئت”" بنفسها معنى من معانى السكر ؟ فإن قال : أحدثت ممنى » 
كان لتوله تاركا » وزعم أن الكر بكايته لم يحدث عن الشر بة الأخيرة 
دون الأو لى والثانية بعدها . وإن قال الشربة الأولى لم محدث بكونها م عى 
من السكر » قيل إ : وكذلك لو شربت ثانية وثالئة . فإن ل : نعم » قيل 
له.: فيجب على أن7*؟ أصلك ألا يحبث السكر . ولا شرب الثارب كل 
شرابٌ فى العالم لأ 'حكم الشربة فى آخر الغابة كبتكم الشربة الأولى » لأن 
الشرية الأخيرة قد شربها وهو صحيح كان فى حال ما شرب الأول صحيحا 
فإن قال قد يشرب الرجل قدا واحدا .فيسكر في حال » ويشرب أقدالما 


_- 


كثيرة. فى حال فلا بسكر » فإذا كان الأمر مَل هذا جاز أن يكون البكر. 


()له ؟ ساقطا من (-) (0) ١ك‏ ؛ أشربة . 
م( )<١‏ : أحدقت 5 )4١‏ «أن » ساقيلة من (-) . 


سسدا. 05 سم 


من”" القدح الأخير ولا يحدث من الأقداح الأولى. وإن كانت أ كثر من 
الأخرى قبل له هذا التوللاينساغ لمن يقول إن السكر فعل السكرآن”"وأنه 
يعاقب كَل فعله من قبل أن الشارب عنده من يقول أن السكر فءل السكران 
منْهيًا عن السكر. فإذا جاز أن يحدث عن قدح ولايحدث عن 500 قدحاء» 
فالسكر غير معلوم » وإذا لم يكن السكر معاوما فليس يفعل الشارب ولا مهيا 
عنه والله أعل 1 

ويقال له خبرنا عن قدح فا 02 قي عا ”1 لزغتران 
فاعتور للاء جزء القطرة فمَينتها فيه فل بيظهر لها لون ولاطعم ولا رائحة . ثم 
قطرت فيه قطرة أخرى أقل من الأولى » فظهر اللون والطءم والرائحة والاء 
أظهر من الظاهر من الطعم واللون والرائحة من القطر تين مما أم من الأخيرة 
مهما . فإن قال : من الأخيرة دون الأول مع قلنها كابر عقله »وإن قال : 
حدث مهما يما ترك قوله وبالله التوفيق. ' 0 

فإن قال : إن” اش 1 أن يحدث السكر من الشرنة الأخيرة والاون 
من القطرة الأخيرة دون الأولى » ذلزلك قلنا ماقلتاء'؟؟ . يقال له فإذا 
جوزت أن اله قادرٌ أن محدث السكر :من الشربة الأخيرة فا أنكر أن 
يكون الله قادرا أن. يحدث النكر من الشزب. بكليته .: فإن أجاز ذلك 
لمارضة عليه وإن منع من”؟ جواز:القلرة على ذلك سقطت مؤنةكلامه 
والله التوفيق. .0 





. (ب):مم. (؟) (ج) : فل اللكر اللكران‎ )١( 
فى:اب) : قطرء (<) : قظرة . <- (5) (من) ساقطة من (ب):؛ (ج)‎ )0( 


(0) « إن »ساقطة من (ب). ‏ :--.(1) فى(ب)ء (2) :ما قلناة: ١‏ 0 
١ . ٠ءق :)2( )١(‏ ا ا 


وقد زعم قوم أن ممنى اخير الروى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
وما أسكر كثيره ققليله حرام » أن الراد بذلك والهى عنه السكر دون 
الشرب وهذا غاط كير . وذلك أن النى صل الله عليه وسل لم ينه عن السكر 
الذى ليس فى سلطأن العبد تركه ولا من قله ؛ وإنما مبى عن الشرب الذى 
٠‏ يحدث السكر منه والله أعل . 

وأما ما رواه أصحاينا فى آآثارم أن وقد عبد القيس من البحرين لا 
منموا من شرب النبيذ لتحريم البى”" صل الله عليه وسل ذلك عليهم رجموأ 
فى السنة القبلة أو دخل عليه مهم من دخل”" وم سوء حال لحقهم لمفارقهم 
لما كانوا عليه من عادئهم لشرب النبيذ » فأنكر حالهم صلى الله عليه وسلم 
فألحم عن حالم » قالوا : إنه للا حرم علينا النبيذ اعتلت أجسامنا ولقنا 
ماتراه بنا أ وكلام هذا ممناه » فأجاز لممالنى صلى الله عليه وسام أن يشروا 
فالأدم . ققالوا : إن ببلدنا الجرذان , قمال عليهالسلام : وإن أ كله الجرذان 
ونهام أن يتخذوه فى الزفت والتقير والدناء واعدثم » وإذا كان النى صلىالله 
عليه وسلِ قد أجاز لهم النبيذ للملة”"؟ الظاهرة فيهم بعد مجرعه إباه عليهم » 
فيجب أن يكون التحليل لهم مخصوصا لأجل العلة الى بهم » ولا يجب عليهم 
فيا خص لهم وممن ليس فى معنم وعللهم . ألا ترى إلى ما روى عن ألنى 


(0) ق(ت): من 000 () «التى » غير واردة فى (ج) * 
(*) فى (ج) : « أو دخل مهم من دخل عليه منهم من دخل وسوء حال » . 
(4) (ب) : لملة . 


27م لد 





صلى الله عليه وسام أنه أجاز للعربيين شرب أبوال الإبل ؟ وقد روى أنه 
رخص للعر بيين للاستسقاء الذى كان بهم » والعلة الى كانت فيهم » فل يدخل 
معهم فى جواز ذلك وإباحته » من لم يكن فى مثل حالبم ء وكذلك يجب أن 
يكون تليل البيذ لوفد عبد اليس على هذا النى » لا يدخل معوم من ليبس 
في مثل حالهم والله أعل . 

ذإن كان النبيذ جائزاً شربه فى حال أو على وصف ومخصيص لبعض » 
فيحوز أن يكون على ما روى عنعائشة أنها قالت : كنا نضم للتبى صلى الله 
عليه وسل نبيذا فى الليل يشربه ف النبار'؟ ونضعه فى الغبار ويشربه فى الايل 
فإذا بق من جكاة غزء أو افيه أن هال #ا نزتو سنا با إن حي ادر ينين 
لا نعرفه ولا يحوز أن يكون الذى صلى الله عليه وساء نحله وهو 1 لأجل 
علة . وقد قال صلى ال عليه وسلم : « ماجمل الله شفاء أمى فيا حرم عليهم » 
قيل له : قد أباح أ كل اليتة للمضطر و ذلك شرب الجر حرام وجائز للمضطر 
شريه ليحى نقسةء وكذلك ها حرم عل انان من أموال الأيتام والبالنين 
موز أكله فى حال الاضطرار » وكذلك يوز أن يكون”'“ وفد عبد القيس 
جاز لهم النبيذ لاضطرارم إليه وليحيوا به أنقهم بطو للا الي 
بهم و لله أعلم وبلله التوفيق . 

أجع أصحابنا فيا علمت فيا نناهى”؟" إلينا عنهم من 1 عمان خاصة 





(1) (ب) : ثم فى التهار. () « أن يكون » ساقطة من (ب) ٠‏ / 
(؟) (-) : الذىء (:) فى (ب) :. يتناهى - 


اعم 


على إجازة شرب التبيذ للتخذ فى الأدم للخير الوارد عن النى على الله عليه 
وسام من إجازته إوذد عبد القيس من البحرين . واثفقوا على رم سائر 
الأثدر بة النخذ: فى الأوالى لا صح من اانبى بالنة مها من الجرار ؛ ونقير 
التخل وير القرع وما جرى هذا الجرى ف الأواتى ا مح ان 
بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن قال قائل : لم ادعيم السنة 
فى مخليل النبيذ على ما وصّفت”"؟ ومخريحه على وصف آخر ؟ وقد خالةك فى 
فى هذا من خالفكم فى هذا كثير من الناس وأ نكروا هذه الرواية عنالرواية 
عن الرسول عايه ااسلام . قيل له : إن الاق قد يكون حم فى نفسه وإن جبله 
من جبلة :اولس هيل ذواعالك! بعفة هذه الرؤا نتسج علينا ودفما لنا 
عنا صم عند نا ؛ ولوكان جبل الجاهل بتحرجم ما ثبث عند العلاء”" ممرعة 
وتحايل ىء خغى ذلك غيرهم يكون دجة ليم وجب أن يكون اثأوار 8 
لا قت سنة الرجم وزعمت أنها لا تعرف الرجم فى السنة مروية معروفة » 
فدا كانوا مع الكل مخطتين ولا يلتقت إلى جبلهم لما ص من أهل امل به 
عامتا أن من نجل هذه الرواية والسنة الثابتة عندنا وإن جهلها من جهلها 


 كمو همن البى » ساتطة من (ب) . (؟) (-): على‎ )١( 

(؟) (ب) : علاء . (*) :)1١(‏ عليك ‏ 

(0) هن الْؤّرخين من ينب الايانية إلى الموارج تضليلا لاعامة من الناس -دقى يمماوا 
سخغطيم على هذا الذهب العايب الذى يع.ل جاهداً وبكل قواء فى #طبيق الشسريعة الإسلامية 
من عيادات وأحكام 4 

وهذا الكتاب كير دليل بأن الأثاذية ليوا من الخوارج : وأن الغلاف ببنهم وبين 
اذاهب الأربعة حسب اجتهاد كل علم بدليل قول الرسول « » : « لكر عالم اجنتهاد فن 
اجنهد قأصاب فله أجران » ومن احتهد واخطأ نله أجر واحد» . 


لش مجج لس 


مخطىء أيضًاً ذاهب عن الصواب بتخطثته إيانا وخالفته لنا ورده علينا ما قد 
صح عندنا إن رام أن يليما جيله من السنة إإزاما لنا والله توفيقنا”" . 
فإن قال ما الفرق بين جلد البقركوالإيل إذ حرم ذلك هما ؟ 
وأجرتم ذلك فى جاود المز والضأن . قيل له امير وما ورد بتحليل شربه فى 
الأدم » والأدم لا يكون إلا من هذين الصتقين الع والضأن » وأما جاود 
لبقر والإل » فإنه لا يسى أديا » وإماسى سها » يحون الى شر 
على هذا الوصف وتأمرونهم به . قيل له : بل نمهام عنه وتأمرهمم لاو 
فإن قال ميتم عن الحلال قيل له لستا هاه عنه محرعا » و إنما هام تعزها عنه 
و » فإن قال : مبيتمعما أباحه الله ان تنبونه عنه . قيل له : إن كثيراً 
من الملال قد_يجب أن يتركه: للؤمن وينهى *' عنه ما ينقص منه ويضع 


من قدره . 


وقد نهى عمر بن الطاب رمه الله حذيفة بنالهاني عن تزويج اليهودية 
لا علم مر أن الله تمالى قد أيلح لمذيفة تزويجها » ولكن رغب له عنها لأن 
تزويجه إياها ينتقص منه وبحط من قدره ومنزلته » فإن الله تعالى قال ى كتابه 
(أوائك يدعون إلى الثار 6 فأخير جل وعز بن التزويج إلمهم دفههم 
ربا قاد إلى النار لا بحدث من الركون والمايلة عند الحبة وللودة المادثة » 





(:) قى (ب) ء (ج) : التوفيق 
() فى (-) : فيهما ٠‏ (م) ق (ب) ء (-) : تطرقا ‏ 
)0( () : ويتره » 60 اليقرة : ٠ "51١‏ 


ه4م - زم وم - الجامم ) 


وإ نكن الله حو الذى محدث الودة » وكذلك قولنا فى النهى عن شرب 
النبيذ » فإن كان حلالا فإنا ننبى عنه لأن شريه ينقص من شاربه ويقل من 
هيبته » ولا يحدث مع شربه من السكر الذي يازم فيه الخد وإن كان الله 
تمالى”"©هو الحدث للسكر » فإن قال : أنتجيزون بيمه كا تميزون شر به ؟ قيل 
لايموز بيع_البيذ» فإن قال : فيل حرمتم بيع ما أحلتم شربه ؟ قيل له : 
لا وجدنا للسلبين جميما يستعظمون فمل الارين والتباذين ويضربون بهم 
الأمثال فى اعلسة وقبح الفمل » ولم تجد أحداً من للسلمين أبلح ذلك » علمنا 
أن ما كان عند السلمين قبيح فهو عند الله قبيح »كا أن ما كان عند 
للسلمين حسن فبو عند الله حسن » والذى يدل على سقوط هذه المعارضة أن 
جميع من جوز شرب التبيذ. على اختلافوم واختلاف مذاهيهم لم مجوزوا 
الاجماع عليه ول وءكانت هذه المعارضة صحيحة لكان لتائل أن يقول : فلم 
لا يجوز الاجتماء "على شرب الملال الذى يجوز أن يفترق جليه؟ وقد أغنانا 
الإججاع عن الاحتجاج فيه » وأيضًا فإن بيع لحوم النسك وشحومها لا يجوز 
باتقاق » وجائز الأكل منها » وقد ثيت أ مما كان جانزا أ كله جاز بيعه » 
'وأيضاً ققد جاء الأثربتحرم بيع لبن”" النساء ف الأسواق اويا الاشير اله(" 


الأطفال فيه واشترا كيم فى الأنساب لم حيث #تفرقون فلا يعرف الذسب 


. )-( , تعالى » سائطة من (ب)‎ « )١( 

(2) (ب) : فل لا تجوز اجتاع . (ج) : فل لا موز الاجتاع . 
(9) ق (ح) : « بين ». (4) ق(-) علوما . 
(ه) ىق زب)ء (-) : « بالاشتراك الأطفال » 


024 سد 


فتكار الشيهة فى النتكاح » وأجازوا مع ذلك (إجارة”" الرضة للبنها » وهو 
بيع لبنها على من تندى لهبه ول كن القياسكان بيءه)7"؟ وهو لوب ظاهر 
.برى مقداره وتعل جملته أولى بالجواز من بيعه غائيا أو غير يلوب ولامعلوم 
فالتعبد”” بهذا وأمثاله”؟ طريق الخير وليس. طريق القياس والفمل » فإن 
قال فإن هلك رجل وخلف أيتاما وكان عليه دين فأوصى إلى وصى عدل » 
وترك نبيذ؟ كثير؟ فى مشاغل 9" وغيرها مما يموزون شربه . ما الواجب 
على الومى” أو الخام أن يفعلا به؟ وهل هو مال أو غير مال » 
ولا مال له غير هذا لضاء الدين ؟ قيل له يحب على الوصى أن يطرح فيه الملح 
فإذا صار خلاًباعه وقضى ثمنهفى الدين أو أتفق على الأيتام إن م يكن على 
الهالك دين . فإن قال فل قلم إن الملح يحول التبِد إلى خل ؟ قيل لها كان 
شرع النبيذ بالشدة الى فيه وكان الملح يذهبها"؟ زال التحري ازوال العلة» 
وأيضا قند جاء الأثر" قى المر بأن يطرح فيها اللح » فإذا زالت شدته. 
وانتقل عما كان عليه جاز الانتفاع به » فإن قال مِمَين0 واحدة حرمها الله 
فتصير حلالا والعين قائمة . قيل له : نعم إذا كانت "40 محرمة لملة لا للعين 
حرمة وجب التحرم » فإذا كان محرما لعلة فزالت العلة وعدمت زال حم 
التحر » وصار الحرم حلالا » وقد جاءت الستة عن النى صلى الله عليه 





(1) ق(ج): إجازة ٠‏ (؟) ما بين القوسين ساقط من (ب) - 
(؟) () : « بالتعيد» . (4) فى (ب) : « وأما مثاله» . 
(0) فى (ب) « ساعل » . (1) متعبها . 

(0) ( : اجاء للأثر . (ه) (©): عىء 


(5) (-) : كان . 


64# د 


وسلم بأنه قال « أا إهاب دين فقد طبر 76" » قند دخل فى هذا التول 
جإد الميتة”"؟ وغيرها » وصارت الدياغة رافعة لحم النجاسة الحرم لأجلبا 
وا أعر ويه التوفيق . 

والذى ذ كرناه من الاحتجاج فى هذه السألة والذب عنها لما بلغنا أن 
| بعض عخالنى7" أصحاينا طمن علبهم فى إجازة قولهم » فتحرينا على أصولهم 
ما أوجب العرف لهم الله يوفقنا وإيام إلى الصواب”" . 


[فق ١‏ : والزب . 2( 00 ليت . 
)١( )(‏ مخالفينا . (4) « إلى الصواب » غير واردة فى (-) ٠‏ 


ع ارخ © - 


قال الله تعالى : ع إنما حرم رَ القواحش ما ظبر متها وما بطن 
وَالإثم وَالبغى بير اعبق” 74 طاخجر تحرعبا بيكتاب الله تعالى قوله « والإثم » 
ضرب”" من الجر ويدل على ذلك قول الشاعر : 

شربت الإثم حتى ضل عقلى كناك الإثم يذعب بالمقول 

واختلف أصحابنا فى البسر يتخذ منه اعثل ققال بعضهم : لايحوز أن 
يتخ الكل من البسر ولامما خالطه البسر » وقال كثير منهم جأئّز أمخاذ اخل 
من البسر والمّرء وحن تار القول الأول لما جاء به الأثر وعضده على ذلك 
الخير » وروى عن النى صل الله عليه وس عق طلريق عائقنة آنا قالت : 
«كان النى صل الله عليه وسلٍ ينهانا أن نجمع بين البسر والمّر وفبذع9؟ 
فى موضع واحد”؟ » والإنباذ هو الإثقاء » ونهبى رسول الهصلى اللهعليه وس 


عن الرفت وال باء والنقيز و الام : 





(1) الأعراف : ". (؟) « ضضيرب » ساقطة من (-) - 
(©) (-) : ونبذعا ‏ (4) رواه النساتى ٠‏ 
(0) (-) الخيم . 


--44ثنج سه 


وقال كثير من الناس : النبى عن ذلك لأجل الشدة لأن هذه أواع 
تؤدى إلى الشدة الوجبة للتحرم . وقال أخرون النهى ورد بذلك والأخذ 
به عبادة ونحن ننظر فى ذلك إن شاء الله . 

ومن وجد منه رأتحة لخر لم يازمه الحد 2 لأنه يمكن أن يكون مكروعاً 
ويمكن أن يكون قذر وضمه فى فيه نم تركه وللوجب عليه المد من أسعابنا 
محتاج إلى دليل مع احهال الشبهة والحد على شارب الجر مع أصحا بنا ثمانون 
حلدة » والاختلاف بين الناس فى أفل ذلك « و يقل أحد منهم بدون 
الأربمين قما علمنا والله أعلم . 

ومن وجد سكرانا من الشرب نزمه المد » .ولا أعلم فى ذلك خلانا » 
والقائل بتأخيره إلى وقت آتر تاج إلى دايل . قال أصحابنا : يؤخره 
الإمام إلى أن يصحو ويذهب السكر عنه » وحجته أنه فى حال سكره لايلزمه 
المد كا يازمه فى حال صحوه ورجوع عتله . 

وأول السكر الاختلاط ثم زوال العقل . قال أصحابنا : لايازم السكران 
الحد حتى يذهب عقله » ولا يعرف ثويه من ثوب غيره » ولا يعرف الأرض 
من السماء» فإذا كان الختاط عقله ومعهشىء من امير يسمى سكرانا فمندى 
أن الحد يجب ءايه لأن السكر من الشراب واقع عليه » وزوال العقل معه 
نسخه معنى غيره بحدله7" الله تعالى فيه » والدليل على وجوب المد عايه قبل 


الحال الى تضعونه بها فى كتاب اله تعالى . قال الله تعالى جل ذ كره : 


٠ (ج) : لحديث‎ )١( 


(كا أيا الذين آمنوا / لا ربوا الصلاة وأئقم' سكارى حتى تشلموا 
ور نَ 4" عفاطبهم بالصلاة ولا مخاطب بالصلاة إلا من كان له تمييز 
دمن زال عقله لم مخاطب بما لا يعقل » فهم يوجبون عليه فى تلك الخال 
الفرائض ولا بزياونها9؟ عليه ولا يوجبون المد عليه فى تلك الال مع 
الفريضة والله أعلم ما وجه قولهم . 

ومن مات فى الحد فلاشىء له ولا لورثته على الإمام » ولا فى بيت الال 
لأن الم قتله . وانفق7" أصحابنا من أهل عمان على جواز شرب النبيذ 
إذا اتخذ فى الأدي لما ثبت عند عن التي صلى الله عليه وسل أنه أجاز اوفد 
عبد القيس من أهل البحرين شربه فى الأديم لعلة ظبرت فيهم وأنه نكرم 
لأجلها لتغيير حالحم منها » وأنه حرم عليهم ما كان يتخذ منه فى الأواعىكلبا 
سوى الأديم » والخبر وإن كان صحيحا فإنه يحتمل التأويل » وكانت الإباحة 
لأجل الملة الى كانت يهم تحتمل أيضا من التأويل إذا لم برد المير على أى 
وصف . ذلك أن النبيذ أبيح لحم شربه والنبوذ هو اللتى فى لنة العرب 
قال الله تعالى : ل( فتبذ ناه بالمراء 4 أى ألقيناه . وقوله عز وجل : 
(قتَبذوه وَرَاء ظمُورهم')2" أى القوه » وال أعلم . وقال"© ينض 
الشعراء 0 

وخبرفى من كنت أرسلت إنها أخذت كتابى معرضاً بثمالكا 





٠» (ج) « ولا يازموتها عنه‎ )0( ٠4 : النساء‎ )١( 
.148 : فى (ب) : واشقوا . (؛) المانات‎ ) 

(ه) آل عمران : اه مكلة الآية « فتذوه وراء ظهورث واشتروا به ثمناً قيلاء - 
(5) ني رب)ء (ج) : قال . () « شعراً » ساتطة من (ب)» (ج) . 


ؤمه - 


ونظارت20 إلى عنوانه فنبذته 2 كنيذك فملا أخاقت من نمالكا 


وقد يجوز أن يكون ما أبيح لهم من النبيذ هو مالم حدث فيه الشدة 
« وتمكن منه السكر » ومحتمل أن يكون أباح لهم العديذ وإن وجد0© 
الشدة )9 . 

وقد روى أن النى صلى الله عليه وس لكان يشرب نبيذاً فى الليل يضم 
فى النهار ؛ وإذا اتخذ له بالايل شر به بالنهار » ويصب مأ يفضل منه بعد شربه 
أو يسقيه غيره . وروى عنه صلى الله عليه وسل من طريق عائثة قال : « كل 
مسكر حرام © ولا يناو أن يكون قوله كل مسكر حرام كلا إسكر كثيره 
ققليله حرام » قبو مايسكر منه حرام » ومالم يسكر منه فهو -لال » إن كان 
ما بسكر كثيره ققليله حرام » فبو ما يوحبه النظر وان ما يسكر حرام ومالا 
يسكر حلال » ققد صار محرما بءد أن يشرب وحلالا قبل أن يشرب» ومحال 
أن يحرم الثىء ويكون من ذلك الشىء غير معلوم ؛ ويقال ان أجاز شربه 
« النبيذ فى حال شربه ”© خيرنا من قصد لشربه وهو لا يدرى أيسكر مه 
أم لا؟ أمجرم عليه ما فمل أم لا؟ فإن قال : محرم عليه أن يشرب ترك قوله 
لأنه حلال مالم يسكر منه » فإن قال إن”" له أن يشرب » قيل له : فإذا كان 
حلالا له أن يشرب فشرب ماهو حلال له لخدث السكر بعد أن صار الشراب 
الملال فى جرفة هل يحرم ذلك الشراب عليه حدث السكر بعقيبه ؟ وقد كان 


. )-( * نظرت ء 6 فأن:يصرب » ساقطة من (ب)‎ )-١ )١( 
٠ تقدم ذكره‎ )4( ٠ )1( (؟) من (-) ساقطة من‎ 
.)١1(نم (ه) من (-) ساقطة من (1) . (1) إن سافطة‎ 
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حلالا له عند شريه » والسكر فعل الله تعالى ويقال له خبّرنا من شرب قدا 
لا يع أنه دك يكن امو مب عن قره أم منهى عن الشرب المادث فيه 
بءده ؟ فإن قال هنهى عن شربه ترك قوله » وإن قال إ مما نهى عن السكر 
قيل له : فإذا ل يكن منهيا عن شربه كيف يعد حراماً عليه بعد شربه » وهل 
هو مَنْهِى عن حدوث ما حدث اللسكر المادث ؟ وَبِنَّه التوفيق . 

وأجع أصحا بنأ مع كثير من تخالفيهم على إجازة شرب الطلاه إذا ذهب 
ملثاه بالطبخ وبق ثلئه » وقد روى أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
ومماذ بن جبل وأا مومى الأشعرى وَأْب! عبيدة بن الجراح أنهم كانوا يجيزون 
شرب الطلاء على الوصف الذى ذ كر ناه من الطبخ » وروى عنالنى صلى الله 
ل أنه هى عن بيذ البسر والزيب جميما . وقد ذهب بعض أصحابنا 


إلى أن اعال لا يطرح فيه البسر لهذا المير فيا أصّلت والله أعلم . 


وفالرواية أ الن ص الله عليه وسإقال : ه ساق القوم بشرب أخرم «ى 
وروى أنه شرب وناول من على ءيته » وقالوا لم يكن فى هذا الوضع ساقيا 
لأنه شرب يوم اللصاة آخر الناس » فيعب أن يشرب الساق فى آخر القوم 
من طريق الأب إلا أن يكون شديد الحاجة إلى للاء » فإنه قال صلى الله عليه 
وسلم 9 إذاأ كل أحدى طماما فليقل اللهم بارك لتا فيه وَأطممنا خبراً منه » 
و إذا شرب لبنا فليقل النهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه لبس شى؛ من الطعام 
والشراب: إلا الاين ». . وأنه قال صلى اه عليه وسل  *‏ فليمضمض فاه فإنه 
دسم » وأنه هى عن الشرب من ثم السقاء » وروى أنه خنث السقاء فشرب 


ل رون اسم 


منه أى عطفه » ومهى عن 900 القدح قيل ”© هذه آداب ولس فبها 
فرض ولا إيحاب لأن الأمة ا ممع على وجوبها ولا على وجوب شىء منها » 
ولهذه الأحاديث تأويل يطول شرحه لكل وَاحد منها فيه فائدة ان أراد 
الله توفيقه . 

ومن طريق ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل نهبى عن التنذس فى 
القدح وردى عنه صل الله عليه وسلم أنه مر بقوم يكرعون ف الماء فال : 
« لا تكرعوا واشربوا بأيديم فإن اليد أطيب إناء أوقال أنضف إناء »29 
وروى عنه صل الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد اه الأنصارى أنه قال 
« أغلتوا الأبواب وأوكوا الأسقية واخروا الآنية وَاطفوا السراج” فاإن 
الشيطان لا ينتح غلا ولايحل وكاء ولا يكشف إناء وأن الفوسفة تضرم 
على أهل البيت بالنار »”*» وأنه صل الله عليه وس قال : « إذا أ كل أحدم 
فليأ كل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيميته » فإن الشيطان يأ كل يثماله 
ويشرب بثماله »'" 

وف الحديث أن حمر بن اللخطاب ركى لله عنه صعد مثير رسول الله 
سلى الله عليه وسلم لخمد الله وأثى عليه » ثم قال : أما بعد فإن" اتلمر تزل 
محرعها يوم نذل وهى من خمسة من العنب والّر والسل”" والبر والغي 440 


. ملة : ما بق فى الإناء أو القدح من ماء أو غيره (ج) فلمة‎ )١( 


(؟) (ب) قيل له . (؟) رواء ابن ماجة . 

(4) فى (ج) : العبراج . (0) رواه ابن ماجة والدارى وأحد . 
(3) رواه ملم وأبو داود والدارى وأحد ومالك . 

(؟) ف (ب) : والمن . (4) فى (ب) : والسعير . 
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والمر ما خامر الل » وروى عن الننى صل الله عليه وس من طريق جابر 
اين عبد الله « أنه نبى عن نبيذ المّر والزيس جميعاً والرطب والبسر جميعا » 
وقال انبذوا كل" واحد على حدة » ومن طريق أنس عنه صلى الله عليه وسلِ 
أنه نهى عن فبيذ الثْر والبسر جميم”؟ + ومن طريق ابن عمر أنه أن مخاط 
البلح والمّر » ومن طريق ابن عباس عنه صلى اله عليه وسلم أنه نهى أن مخاط 
البسر والمّر » وكتب إلى أهل”'' جرس ينهاجم أن مخلطوا الرطب والزيب 
ونهام عن الذباء والتقير والزفت . 


اختلف الناس فى تأويل هذا امير ققال قوم”” ورد النهى عنه صلى الله 
عليه وسلم » فسبيله سبي لكل ما مهى عنه إلا أن تقوم دلالة منع من استعيال 
ظاهر الخير والأوامر علىالوجوب عند عدم الدليل انذى يتقلما . وقال آخرون 
انبى عن ذلك نبى أدب كالمهى عن الهم بين الرطبتين» وكا عبى أن يجبع 
بين السمن واللحم ّرف فى العيش » كذلك المهى عن الجم بين البسر: وامر 
والنبيذ واعال لسر لأن أحدهها يكنى عن الآخر والله أعلم ٠‏ 


وف الرواية عن ابن عياس أنه قال : جاء وش لشن إل سول ان 
صل الله عليه وسل وقدموا عليه « فأمرمم م بأربع وهام عن أربع » سألوه عن 
الإبمان فقال : هو ”2 شهادة أن لا إله إلا ا » وأن تمداً رسول اله صلى الله 
عليه وسلٍ » و إقام الصلاةء وَإيقاء الزكاة . ؛ وصوم شهر رمضان » ونام 





٠ )-( البسر والمر جيعاً . 6( «أمل » ساقسة من‎ : )-( )١( 
٠. هدهو » ساقطة من (ب)‎ ):( ٠. )-( » «قوم » ساقطة من (ب)‎ )©( 


00 عمسم 


عن النآباء والمزفت واعحثم والقيو وقال + احتظرهن وأعيروا”” من 
ودام 4 

وف رواية بعض مخالفينا من أهل الحديث عن النى صل الله عليه وسلم 
« كنت نبيتم عنثلاث وأنا آمرم بهن" نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
فإن فى زيارتها تذكرة » ونهيقم عن الأشربة فى ظروف الأديم » فاشريوا 
فى وعاء غير ألا تشربوا كا ؛ يتم عن -لوم الأضاحى أن تأ كلوا 
بعد ثلاث فكوا واستمتموا بها فى أسفارك » » فإن صح هذا الخبر ققد 
نسخ الحديث الذى اعتمد عليه أحابنا من حديث وفد عبد القيس من إجازة 
النى 07 عليه وسل للم النبيذ فى الأديم دون غيره من الأواعى » وثبت 
الخير عَن النى صلى الله عليه وسل أنه لعن الله الجر وشاربها وساقهها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه وبائعها وَمبتاعها وآ كل ثمنها » . 

قال مخالقونا وفرقة من أصحابنا أن الجر لا يجوز الانتفاع به لتحريم الله 
إياه » وا* نتنى حلا بقدع هن ملح أو غيره » واحتجوا فى ذلك بأن المين 
محرمة لا يجوز أن تتحول حلالا » واحتجوا يأن الشريعة قد أقرت على حكم 
بعد النى صلاللّه عليه وسل » واحتجوا أيضًا بالحديث الذى ورد يوم فتح مكة 
فى اجر لا وصل الثآنى بها » وقد كان صديقاً للننى صلى الله عليه وسام قبل 
المحر: » فاما دخل رسول انصلى انه عليه وس مك2 جاءه صديقه ذلك براوية 
خر يهديها إليه» فقال له النى صل الله عليه وسل: با أبا فلان أما عامت أن الله 





0320( لا واختبروا » ساقطة من (<) ٠.‏ 


-- 0ه للم 


قد حرمها » وأمر غلامه فيها بأمر» ققال له : بم أمرته ؟ فقا لأمرته أن يديمها 
ققال النىصلى انه عليه وسل: أن الذى حرم شربهاحرم بيعهاء فأمر النى صلىالله 
عليه وسلم فصبت فى بطححاء مكة » قالوا فلو كان امخخر” ينتقم بها فى حال ثمانية 
لم يأمر النى صلى الله عليه وسلم بإراقتها وهو ممهى عن إضاعة المال» وأيضًا 
فإنه قال عليه السلام : « بعثت لكسر الصليب وقتل الختزير وإراقة اجر » 
ولا يجوز للس إمسا كها عنه بعد علمه بتحريمها دون إراةسما ء يقال لم هذا 
غاط من وتوثم فيا تأولم » وذلك أن جلد اليتة قد حرمه الل ورسوله كا 
حرم ومنع من ذلك » فإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ وأجاز حبسه مع التحرم 
له على حال يعالج فيتنير حكه فيصير حلالا » كذلك الجر يعالج حى يتغير 
فيصير حلالا » وأيضًا فإن جل اميتة أصل متفق عليه فيجب أن يرد عليه 
الختلف فيه من الانتفاع به من الجر كجلد الميقة الحرم يموز الانتفاع به بعد 
الدباغ الله أعر به التوفيق . 
وَأما روانة أصحابنا وقى آثارمم أن وفد عبد القس من البحرين لا 
امتنعوا('© من شرب التبيذ لتحريم النى صلى الله عليه وس ذلك علبه0© 
رجموا فى السنة السعقبلة ودخل عليه مهم من دخل ويهم سوء حال من 
ز0؟ لقنهم لقارقتهم بذلك فأنتكر حالحم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسألهم عن ذلك ففالوا إنه لما حرم النبيذ علينا اعتلت أجسامتا أوكلام هذا 


معناه » فأجاز لحم النى صلى لله عليه وس أن يشربوها©؟ فى الأديم , 





٠ فى (ح) لهم علمهم‎ )١( - فى (ب): منعوا‎ )١( 
٠ فى (ب)ء (-) أن يععريوا‎ )4( ٠ فى (ب)ء (-) : وعلة‎ )©( 


- 


ب /7#همج له 


وقالوا : إن ببلدنا الجرذان » فقال عليه السلام : وإن أ كلته الجرذان » ونمهاهم 

أن يتخذوه فى ازقت والتقير واعنثم والذباء » وإذا كان النى صل الله عليه 
وسلم قد 20 أجاز شرب النبيذ لاءلة الظاهرة فيهم بمد محري كان علب 
فيجب أن يكون التحليل لهم مخصوصا لا يدخل معهم فما خص لهم من 
ليس فى معناهم وعلهم. ألاترى ماروى عن ان صل الله عليه وسلم أأنه رخص 
لخر بيين شرب أبوال اليل للاستسقاء الذى كان بهم 0 


< )<( » قد » ساقطة من (ب)‎ « )9١( 
- (؟) « كان عليهم » سا قطة من (ب) ء (ج)‎ 


لد إروهة ب 


الشائع من أجزاء الكتاب 


2 فى الوصايا 3 والجهاد, والدماءء والديات 
ونح ذلك0* - 


- )<( ساقطة من‎ )١( 


ل 4همه - 


9 


و 


ق الوعتجانا 


م الله ارعن ارحم 

إذا أراد الكاتب أن يكتب وصية لأريض والصجيح فى حشر أو سفر 
صدرها يس الله الرمن الحم . هذا ما أوصى فلان بن فلان أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له كلمة 0 فىاللياة وبعد الوفاة وبها اعخلاص يومالقصاص 
اللتوحد بالك فى انفراده » والقاهر أنعدمه دون عباده بالربوبية وَالو حدانية » 
شهادة موقر يلقائه » صابر لبلائه » راج لثوابه» خائف من عتّابه » مفوض 
إليه أمرهء نادم كَل ماساف من ذنوبه » معترف بتقصيره و إسرافه على نفسه 
مقدم توبته بصدذى ألنية » ويشهد أن تمداً عباه ورسوله ©» بعثه اش بالرسالة 
العامة والدعوة التامة بشيراً لمن أجابه وصدقه » ونذيراً لمن تول عته وكذيه » 
قبل صلى اله عليه وسام ال سالة » وأدى الأمانة0؟ » ونصح لم9 
وتجاهد فى سبل 7" الله حتى أتاه اليتين منعنده صلى الله عليه وكلى آله وسلم 


"0 


وَيشهد أن الجنة حق والغار حق » وأن الساعة آنّية لا ريب فيها » وَأ الله 





 هتمأل‎ : فى (-) : الآمة. زفق ف (ج)‎ )١( 
. (؟) (-) : سييلة‎ 


سمه "0 سس 


يبعث هن فى القبور » وأنه على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص » ودين 
نبيه صلى الله عليه وسام » وملة أبيه إبراهي صلوات الله علمهما » على ذلك 
محيا وعليه موت وعليه يبعث إن شاء الله » وأوصى”" أهله ومن يخاف من 
ده أن يعبدوا لله مم العايدين » وأن محمدوه مع الحامدين 0 وألا عوتر 
إلا وه مسلمون ثم ينى على هذا ويقدم ذ كر فالابد منه للديت من إصلاحه 
وجهازه ” نم بذ كر بعد ذلك دينه ثم وصاياه ومن 0 وصيته » 
ويقوم له بإنقاذ مافيها"؟ » وبعبد إليه أن يتق الله فها قلده من 


و مخليص رقبته . 


صدر وصية أخرى : هذا ما أوصى فلان بن قلان وهوايشيد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شر بك له له واحداً ورا قاهرا لا نير له ولا شبيه”؟ له» 
ليس كثه شىء وهو السميم البصيث ء ويشبد أن تمداً عبذه ورسوله الصطانى. 
الحى20 رحمة للغالين » وبشيراً لاحصنين » ونذيرا للعاصين صلى الله عليه 
وعلى آله الطيبين © ويستتفر” “ اله من مئء أعمال؟© وقبيخ أفمال » وما 
أخحمساه الله عليه ونسبه » ويشهد أن الله حق ».وأن الجنة حق » وأن النازحق 
وأن البعمث دق » وأن الحساب -ق » ورضى بإلله ريا » وبمحمد تيا وبالسللين 


إخوان) . وبالكمبة قبلة » وبالقرآن إمام؟ » ويومى أهله ومن مخاف بمده 





(1) ق (ب) : وأوامى . () فى (ب) : بإقاذما. 
(0) ى(ج): شبهة.- . 
(4) قى(ب): : عبد للمعاق ورسوه المجي » ار لي 
(0) (-) : ويتدفرون ٠‏ () (ج) أعمالحم. 
[مأهنه ‏ 


)م هن الام ( 


بتقوى الله والسارعة إلى طاعته قبل يوم الحثشر ”© ويوم التناين وألا يموتن 
إلادم ندل ن » والوصية واجبة على من يخلف مالا لوالدبه وأقربائه”" إذا 
كانوا غير وارثين 0 الله تبارك وتعالى : كتب علي م إذا حَضَر 
أحد؟ وات إن" تَرَلكَ' حَيْرَا الوصية للوالكن والأقر بين 04 وهم 
كتب أى فرض كا قال عز وجل : ل( وكتيتا عليهم فيا أن النفس” 
بالنفس )7 © وقوله عز وجل : (كمّب الل لأغلين أنا ورُسْل ) أى 
حكم بذلك والله أعلم 

وقال رسول الله صل الله عليه وَسلم : « لا وصية لوارث » فن ادعى 
أن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة كان عليه إقامة الدليل . قال أمابنا 
هذه الآية متسوخة نسضّها آية الواريث » فيجب أن يعتير هذا الى من 
قولحم أن”” النسخ حكه أن يرقم ما نخ منه » وقد اتفقوا مع مخالقيهم أن 
الوصية للا قربين غير. منسوخة وهى ف الآية الت ورد امطاب يذ0©) 
الوالدين والأقربين فيها بالأمر لم بالوصية » فلا قال النى صلى 59 عليه وسل : 
« لاوصية لوازث » خص من هذا الذكور الوارث بالنع من الوصية وبق 
الباق على حكه والله له أعل 1 


فإن أو مى رجل لغير الأقار بٍِ « وله أقار ب » كانت وصيته باطلة إذا 


)١(‏ ق (ب): المسمرة ٠‏ (؟) (<): وأقاربيه. 
(؟) البقرة 2 9 14. (ع) الأئدة : 8 4. 
(ه) ق(١):لأن.‏ (5) (2) فذكر. 


09م سد 


استفرخكل”" ماله ويرجع الأقربون علمهم بثلثى الوصية فى قول أ كبر 
أتصابنا » وقال بعضهم : يكون عاصياً . والوصية من أوصى له بها ء والرأى 
الأول أشيق إلى نفسى لأن الله تبارك وتعالى منع” اليت أن يتقرب إليه عند 
موانه بكل ماله الذى كان له التصرف فيه وينفق منه كيف شاء أيام حياته 
إلا فى ثلث ماله ورد فمله إلى الثلث على لسان نبيه صلى الله عليه وسار وكذلك 
إذا تقرب إليه عند" موته بالثلث الذى أبيح7 له أن يتقرب إليه فى قرا بته 
فأخرج قرابته من جملته وثبت له من فعله ألثلث » ويرجم الثلثان إل قرأ بته 
الذين رام أن مخرجهم منه مع وصية الله له بهم عند موه فما أبيح له من 
التصرف فيه عند مانه »كا أباح له التصرف فى ججلتة نم جمل له التصرف 
فى ثلث وبطل مارام”؟ أن مخرج الكل من انع و ةلبنق ره 
الذين وضّاه الله بهم على لسان تبيه صلى الله عليه وسم يتوه" : « لأن تدع 
ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس بأبديهم 2.6 

قال أصماينا : ولا يدخل الأقريون على الحج والزكاء وكفارة الأيمان 
والمتق ونحو هذا من ألوان آلبر"2 » وأيضا فإن الله تبارك وتعالى 
ا الورئة للذ'فارب ققال : 8 وَاتَمُوا الل اذى نساءلون” به وَالأرْحام 4 
أى اتقوا عق الله واتقواحق الأرحام.والله أعلم ٠‏ 

فإن أوصى للاأقارب من غير ورثته بشىء من ماله وأومى للا باعد ثبت 


كك “الب 


0) (1)(ب)ء 2ج : ثلث (0) ف (ج): عبد . 
م (<) : سح - ١‏ فق (<) : دام 
(0) (-) : فقوله' (5) (-) : اثرط. . 


- 


للجميع ما أوصى للم به من الثلث » فإن أوصى أ كثّر من الثلث كانت وصلته. 
باطلة وثبت له من ذلك الثلث » فإن أجاز الورثة ما زاد على الثلث » قال 
أصحابنا : يوز ذلك أن أوصى له به » والنظر يوجب عندى أنه لايحور. 
لأن الورثة ليس لم أن يميزوا ما حرمه الله » لأن النى صلى الله عليه وسلم 
لم يمن للدوصى ما زاد على الثاث » فإن اختار الورئة دفم ذلك من أموالم إلى 


من أومى له خائرْ ذلك عندى والله أعل . 


وأما إجازتهم فمل الميت النبى عنه فلا . والوصية لايستحقها من أوصى 
له يها إلا بعد موت الوصى » فإن مات الموصى له قبل موت الوصى رجعت 
الوصية إلى ورئة المومى . واختلف أصحابنا فيمن أوصى له يوصيته . ققال 
بمضهم : لا تصح إلا بالقبول لها كالمبة . وقال آخرون : هى له ما لم يردها » 
والمبة تمتاج إلى قبض الوهوب له » والوصية تحتاج إلى قبض ء وإذا قال 
للومى فى وصيته قد أوصيت ازيد بنصيب بعض أولادى كانت وصية باطلة 
لأن تصيب ولده يستحقه غيره » فإن قال : قد.أوصيت له يمثل نصيب أحدمم 
وفى نسخة أحد أولادئ ابن أو ابتة كان له مثل نصيب الإبنة » لأن الراعاة 
تقه”1" فى خال الوصية » ونصيب الإينة مع الإبن فى حال الوصية ثلث جميع 
الال » وليس للموصى أن ينقذ”" الوصية إلا فيا زسنم لهاء ولا يتخيلى إلى غير 
الجنس الذئ أمر. بإنقاذة إلا أن يفوض الأمر إليه فى ذلك » فيسمل يا را ه 
صلاحا فى الدين . 


(0 )ةلاسم 0 - ا ل 


جه د 


وإن أوصى أرجل بخدمة عبد سكن قداره : » فالنظر يوجب عندى . 
ألأ تجوز الوصية فى ذلك » وأن تسكون الوصية فى ذلك باطلة لأن الوصية 
من الموصى إنما تصح فى ملكه » فالوصية فى الماوكات وخدمة العبد » 
وسكن الدار غير الدار والعبد وهما فى حال الوصية معدومان وإما يحدثان 
بعد موت الموصى . قال أصحابنا : تجوز له الوصية بالخدمة والسكن قيا قلنا 
وبالله التوفيق 

فإن أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد مختلفة أثمامها دفع إلية ما يستحق 
امم عبد" . قال أصحاينا : له الوسط من المبيد » ذإن أعتق عبداً فى مرضه 
كان حرا إذا كان مخرج مع الوصايا من ملث مال الموصى » قن كان للممتق 
مال قبل عتقه فاله د له إلا 6" أن يشترط الممتق له ؛ لما روى عن ابن عبر 
أن البى صل الله عليه وسلم قال : « من أعتق عبد وله مال فاله له إلا أن 
يشترط السيد الال» . قال أصحاينا : ذلك فى الصحة ولم برد الخبر فى الصحة 
ولافى امرض » كذلك قوم فى مال العيد إنه الال الظاهر دون المال 
الباطن . قال هذا معتى أعلبز + ولا يجوز ارجل أن يوصى إلا إلى ثمة 
ماعو ع لآن التتى صلى لل عليه وسلم أمر بحفظ الأموال فلا يجوز أن 
يوصى إلى من مذشى على المال منه”" . و إذا اختار الوصى الدخول فى الوصية 





(0) (ج) : « دقع إليه امم ما يمدق اسم عبد + 

(0) من (ج) ؛ (ب) ٠‏ غير.وازدةافى (1) ٠‏ 

(0) وذلك حفاظاً على تشييم الال زينة الإنسان فى الدنيا ومسلية الإننان المالح إل 
الآخرة » وقد وصقه الله سبحانه وتعالى فى كتابه المكم يقوله ': ا - 


د ال*0 - 


وقبلها بأمر الموصى لم يكن له امخروج مها إلا بإقلة ممن أوصى إليه فيها . 
قال بض أصحابنا : إذا تبرأ إليه برىء والوصية إل العيد برأى سكّده. 
جائزة » فإذا دخل فمهالم يكن لسيده منعه مها ولا يحول بينه وبين انفاذها 
قول اشخار اد وتعالى : ل(عاأَها الذرين آمثوا أوفوا بالعقود 74" . وقوله 
عن وجل : + 1 تقوكون مالا تفعلون 224 . قال أبو معاوية عزان 
ابن الصقر : الوصية للعبد باطلة » وقبول الوصية فرض كل الكفابة إذا قام 
بها" البعض سقط فرضها كل الباقين. » والوصى لا يقبل إقراره كَل لليت . 
واختلف أصحابنا فى تصديقه له عليه بعد مونه بالدين 1 قال بعضهم : هو 
يونا أقر به عليه . إذ جمل اليت ذلك إليه » لأن لليت مصدق فما أقر 
ندعل ننسه . وقال : فإذًا جمل ما يكون مصدقا فيه إلى وميه قام فى ذلك 
مقامه . وقال آخرون : لا يكون مصدقا حت بجحد له حدكا فيكون مصدقا 
إلى ذلك المد . وقال آخرون : يكون مصدقا إلى الثلث وواقتهم على ذلك 
أبوحنيفة » وقال بمضهم : لا يصدق9©» فيا يدعيه ‏ مال الورثة فيا" بيزيله 


5 0 َ. ع2 500 8 5 
عنم إلا ببينة وأو حد له فى ذلاك حدء وهذا29 عندى عو التول » ولس 





_- « الال والبتون زيئة الياة الدنيا » والياقيات الصالحات خير.عند ربك :واباً وخير 
ثبلا » .2 الكبف ٠‏ وقد نهانا الله عن وجل عن تشييم امال يقوله : ولا تؤتوا السنهاء 
أموالكم » هذه الآية الكرعة مْنَ العمرع المكيم نعرف عظم مكانة المال وأن البذر له 
لاحظ له فى الدنيا والآخرة لخالفته النصوص الشرعية ٠‏ 


.» (؟) المف:‎ .1١ : المائده‎ )١( 
٠ )<( (ب)ديه. (4) « يصدق » ساقطة من‎ )©( 
. )<( ف(ب)ء (-): ماء () « وهذا» ساقطة من‎ )0( 


ل "1" 6 سه 


لورثته الاعتراض عليه فيا أوصى إليه فيه وجعله أمينا عليه ون" صح 
خيانة الوص ىكان على الخاكم إخراج الوصية من يده إن لم يبت" عليه 
خيانة ببدنة وإن كان مهما فيه أدخل الاك كه يزه من يرضاه الام 
لفل" الوصية و إتفاذها فى وجوهبا . 

وإن أومى إلى رجلين لم يكن لأحدهما القيام بالوصية دون صاحبه إلا 
أن يحعل ذلك لها . وإن أوَصى إلى رجل وجعل عايه مشر الم يكن له إنفاذ 
شىء من الوصية إلا برأى المشرف عليه :» وإن ادعى الوصى تلف مافى يذه 
من مال يتولى إنقاذه فى الوصية كان القول قوله . وكذلك لو باع المال 
ليقضى الدين عن اليت فتلف المن من يده و“ادعى ذلك كان الدين باقيا 
عل اللي ولا شىء على الورثة » وى نسخة الوصى” » فإن بق لاميت مال أنفذ 
الدين من باق امال » وإذا ازم الوصى إنفاذ الوصية بعد موت لليت وكان” 
قادراً على إنقاذعا لم يحل يدنه وبين إنقاذها ما يؤجبه”؟ العذركان7" عليه 
إنقاذها قى أول أوقات الإمكان له إذا كان بالموسى لم إلى ما أو صى لم به 
حاجة وسوء حال بهم إلبها ٠‏ . ش 

وقال0© بعض أصحابنا : إن أخرها مع القدرة كل ذلك حتى تلف امال 
أنه يضمن ؤلك00) . كذلك إن طلب أصحاب الحقوق حقوقهم . وإذا أوصى 





٠ ى(ب)ء(-): وإذاء (؟) (6تثيت‎ )١( 


(") (-): «بمحقظ». ٠‏ (4) فى(ب)١):‏ أو. 
(0) فى (ب) : وإن كان - (5) ى(ب) يوجب . 
١2 )0(‏ ) : « الذى كان » ٠‏ (0) (-) : ل ٠‏ 


(5) « ذلك » ساقطة من (<) ٠‏ 


1م لد 


للفقراء كي عن ماله لكان ن الموصى .لم غير معروفين والوصية معاومة 1 وكان 
فى البلد من ستحق ا ققراء فأخرجها الوصى إلى قراء بلد “قتافنت كان لها 
ضامنا ؛ إذا أوصى رج ل إلى دجل و أمره” بتضاء ديونه وإنفاذ""؟ وصاياه من 
مالهلم يكن له التبرتى بعد قبوله ا بعد موت الموصى . قال بعض مخالفينا : 
له أن يتيرأ منها بعند أن قبلها فى حياة المومى » وَبءد وفاته » وأن الام 
يتولى إنقادّها . وقال أصتحابنا : ليس .له ذلك . ووافنهم أبو حنيفة على هذا 
القو ل » وإذا تيرأ منباقى حياة الموصى » قال بعض أصحابنا : ليس له ذلاك 
إلا بإتقاق من الوصى والموصى إليه » وقال بعضهم-:. له أن يقبرا منها 07 
إلا أن يكون ا مودى فى حال لا يحد غيره لاقيام” "؟ لإنناذ وصيته » فليس 
أن يبرئه » وإذا ل « يكن ن له أن يبريه لم يكن 76" لاموصى إليه أن 
إليه مها فى ذلاك الوقت بعد أن قبلها » ولا جد غيره لقبوله لها » ويصلح 
لقيام. بها : وقال بعض مخالفينا » له أن يبر فى حياة الومى فك حال » 
لأنه متتبرع لقبولهاء وأظنه قول الشافنى . 

وإذا أوص اليت يوصيته للاأفريين وللفتراء .بشىء من ماله » ومكان 
الأ بون فتراء أو فبهم فقراء » فقال بعضأضبحا ينا وبعض مخالفيهم للا"قربين 
أن ' يأخذوا بالقرابة ويأخذوا بالف 42 » وقال عض أصحابنا أو بعض 
مخالفيهم : لا يأخذوا من القسم اثانى شيا » لأن الميت أفردم بما أوصى به 
لم . ولي للورثة أن يأخذوا من وصية:الفقراء شيثا إذا كانوا فنراء لأنهم 


٠ (ح): وقاذ. : (؟) ف (ب) : القيام‎ )١( 
- بالفقراء‎ : )-( )4( ٠ )1( من (ب) » (-) : غي واردة فى‎ )*( 


4 


ورثة. لقول النى صلى اله عليه وسل : 9 لا وصية لوارث » هذا عموم فليس 
لوارث أن يأخذ مما خلفة اميت بما يقع عليه أسم وصية » وأظن بعض أصما بتا 
قد جوزوا للوارث أن يأخذ بالاسم الذى كانت الوصية 31" يدخل محتة» 
وال أعر بالأعدل من ذلك . 

ل أومى للا رامل من قرابته فهوللنساء ممن لا أزواج لمن ولايدخل 
فى هذه الوضية الأرامل من الرجال « وإن كن لا أزواج »'"ا لم » فإن 
الأرامل الذين تعرفهم العامة ويقصدون إلى تسميتهم ويقصدون لاغرابة فيهم 
فم النساء دون الرجال » ووافقنا على ذلك أبو حنيفة . وأما غيره من 
الخالفين فتالوا إنما أوجبعة9 اللذة وإن اسم الأرامل يدخل فيه الذ كور 
والإناث والأرامل من الرجال والنساء هوالذى لا زوج 55000 
قال بهذا القول بقول الشاعر : 

أعن أن ن أصطاد 5 طَبياً سحبلا .رعى الربيم والشتاء أرملا 


والسحبل هو الضخم السين© وأراد أن يكون أدملا ليس ممه زوج 
وينقص سمنة ؛ تكأنه أراد أن يكون منفرداً يخلص با بالرعى وحضل سمنة » 
والله أعلم 

وعصبة الرجل قرايته الذين يعقاون عنهُ ويعقل عنهم * ويرثونه ويرث 
ممه » وم دق فى دمه لايق على حرمة » ول ذلك منهم ذا م يان ن م 
يا 


زم هلن»من (ج) فق (1:)1: ( () « ولوكان لا أزواجهم. 
(©) (-) وحبت :)1١( )4( ٠ ٠‏ السمن. 


-54م6- 


وبنهُ من هو أمسر” رحمًا ولا أفقد نسبا ؛ ويسمون عصبة لأمهم عصبوا به 5 
أى أحاظوا به » فالأب طرف والإبن طرف والم طرف -جانب والأخ حاف 
والقرابات مدبرة ؛ كالئصب من الإنسان مديرة به قد شدوا السبيك له نخة 
قد شدوا ستبك له ومنه.العصائي الدبرة لما عصبت به وشد به فكأن عصبات 
الرجل قد أساطت به كالمصائب والله أعل . ٠‏ 
والعرب 'تسمى القرابات أطرافا أيشًا”'" قال أبنو زيد شع)9 :: 
فكيف بأطر فى إذا ما شتمتينى وما بعد شتم الوالدين صلوح 
وأما الكلالة فا دون الأب والإين وهو مأخود من كل لسية وقصر > 
واتحط عن نسب للاب والإبن » وقد بقال إن امم الكلالة مأخوذ من 
الكليل » وكان موضْمْ القرابة من الإنسان موضع الإ كليل منه؛ والأول 
قال بعض أصحابتا : إذأ أوصى رجل ارجل بنصيب أحد ورثته كان له 
مثل نصيب احد بنانه » أو نصيب أقلهم » وبهذا يقول عمد بن محبوب رجه 
لَه . والنظر يوجب عتدى أن يعطى على ما أضلوا_كنصيب الشكل كتصيب 
الى » وقولم فيمن”" أوصى له بنخلة أن له الوسط من النخل » وكذلك 


قالوا فيمن أوصى له بسيف من سيوفه أو يثوب من ثيايه أن يدفم إليه 





ا )١(‏ « أيضاً » نأقسة من (ب) ٠‏ وف (ج) : أيضا. 
9) «شمراً » ساقطةبن:(ب) و(). ‏ (*) (١):ممن.‏ 
(4) (): أنه. ش 


ع ذكام سه 


الوسط من ذلك للاشكال”" » ول أعلم ما وجه الفرق لهه؟؟ بين ذلك » 
والنظر يوجب أن يدفم إليه الوسط من ذلك لحاسيته الورمة لأنه أشبه يأصوهم 
والله أعل : ش 

وإذا أوصى جل “لأقربائه”'2 بشىء من هاله استحقها كل من وجب" 
يم اسم قر يبب وشارك© إلا بعد" الأقرب! فى الوصية بالاسم الذى 

2 ا 
ثملهم وأوجب الشركة ينهم وال أعل . 

وأما مد بن محبوب فل يكن يعتبر هذا العنى وجمل استحقاقها لمن 
يناسب اميت إلى أربع درجات » ولم ير "من يتباعد عنهم يستحق شيثا من 
هذه الوصية . وقال فى موضم آخر : فإن لم يد هن يناسية إل أر بع درجات 
دقع إلى عن هو ابدامية » وقد كان ينبنى له أن يكون على أصله أن 
يقول إذالم يجد من يستحقها ردت إلى الورئةسكا يفول فى غير عذال" السكان 
والله أعل 0 ش 

وأجم أصمابنا على -جواز الوصية لعبد الأجبى وتمليكه ذلك بلوصية » 
واختلفوا فى ألوصية لاعبد من سيده » ققال كثير مهم تصح له » واختلف 
أصحاب هذا الرأى قال يعضهم : تكون له وليس لديّده أخذها منه ٠‏ 
إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أومى له بها » وللعبد الانتفاع مها ؟ وقال 


لك 


(0 ( : للأشكال ١‏ م0١‏ لحم » . ساقطة من (ج) ٠‏ 
() فى (ب) : لأقربيه ٠‏ (4) () : وجه 

(©) فى (-) : وحه إليه ٠‏ (1) فى (ب)١(-)‏ : وشارك '. 
(9).ق (2) : يعمل ٠‏ (ى) -ق (ب) : التريب". 


() « هذا» ساقطة من (<) 


ل إلوام ص 


ا : السيد يلك ماله كا يعلكه عو عير إن شاءيرك ماله فى يده » 
و إن شاء أخذه منةُ » وقال جعض أصحا بنا : ما ملكه العبد من وصية وجبت 
له من مال غير سوده » أو هبة » فليس لاسيد أن يتملك ذلك إلا أن يدجم 
إليه ميرامًاً بموت العبد » وإن ملكه العبد من جبة سيده ما أ كسبه إياه » 
فلسيده أذذه منهُ إن شاء . وقال بعض من أجاز الوصية للعبد من سيده : 
أنها تغبير فإن خرجت من ملت مال الحالك كانت قيمة العبد داخلة فما أوصى 
له خرج”” حرا ء وإن نقصت وصيته عن قيمته”” فهو فى الرق على ما كان 
عليه والوصية له . 

وقال بعضمهم : لامجوز الوصية للعبد من سيده » وتجوز الوصية له من40) 
غير سيده » والنظر يوجب هذا ءندى”" لأن العبد مال للورثة والوصية له 
وصية لاورة لأنها للم و إليهم راجعة حك المياة و بعد الوفاذ » والوصية لامجوز 
للورثة بسئة الرسول عليه السلام » ومن أومى با لا يتقرب به" إل الله 
كانت وصيته باطلة » وإن أوصى بأن تنسخ له التوراة والإنجي ل كانت وصيته 
باطلة إلا أن قصح بشنهادة عدلين مر:. . المسلين على نسيخه أنها غير مسدلة 
ولا تحرفة . وقد أخبر الله يتحريفيم وتبديلهم الكتب بقوله : ( ,تحر فون" 
الكل عن مَوَاضْهِ 74" . ومن بعذ مواضعه . وقال جل ذ كره : ف( ويل 


(01) (ج): يعض ل 1 (؟) «خرج » ساقطة من (-) . 
شف « عن قلمته » ناقصة من (ب) . (#) ق(ب)2دو». 
(6) (ج؛ : عند هذا ٠‏ (0) « به » ساقطة من ( <) . 


(9) الناء : 45 نصها « من'الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » الائدة : ١+‏ 
تسكملة الآية : « يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا يه » . 


لالاه لم 


ا 0 200 ع . > 6# زد 0 . ٠.‏ ُْ 
للذ بن بلكتيون الكتاب بأيدمهم »© م شوأون هذا .من عند اهو 


يشترنوا ربد هنا قليلا كويل” لم ينا كعبت أديى ويل" للم 
مم تكسبون” 4" أخبار؟ً عن اليهود . والوصية لاءؤمن زيادة لَه فى 
عمل بعد موته وثواب استسته بالوصية كا يستحقه بإعانه وممله » وبذك 
قلنا : إن الوصية إذا لم تسكن قربة إلى الله تعالى لم يج » وكانت راجعة 
إلى الورثة . 


(؟) اللقرة : 95لا ٠‏ 


دنالياه - 


ظ 


مسألة 
فى وصية الأأقربين 


اختاف أسحابنا فى رنجل يوصى لقريبه ؛ قنال بعضهم : تقسم الوصية بين 
القراية الذبن يأونه منهم من يناسبه بالأب والأم إلى أريم1؟ درحات تتصل 
ليت الوصى وماعدا هؤلاء من اند يصح له النسب ويلق 4 الي إلى 
فوق هذا » فإنه لا يدقم إليه منبا » وهذا مذهب جمبور فقهاء أصحاينا. » 
وحجتهم فى ذلك قول الله تبارك وتعالى : ف( وأنذرن عَشِيرتكَ الأقربين )404 
قالوا : فاتخذ النى“صل اله عليه وسلم طعاماً ودعا من بطون قريش من دعا 
متهم إلى أريع درجات تمن ِلى نسبه . قالوا : والنى صلى الله عليه وسل لم يدع 
من قريش إلا من كانت قرابته كسه إك أديع درجات 0 وكان قادراً ع 
من يناسيه إلى أ كثر من أربع درجات . قالوا : أمره الله أن يدعو عشيرته 
الأفربين م يدع مهم إلا من كان يرا-مة ويناسبه إلى أريع درجات دل كل 
أن القرابة الذين يحب لم الوصية”” ويستحقونها م هؤلاء قالوا وقوله مز وجل 
١‏ وأنذِر عشيرتك الأقربين 4 » ول يقل عشيرتك ويرسل القول حى 

)6 فى ب) : ريم ٠‏ (؟) دلا » من () : ساقطة من ٠ )١(‏ 


( +2 اليت » سأقطة من (ب) , (<) . (4) السراء : ."1١4‏ 
(0) فى (ب) : الذين تجب الوصية لهم » وى (ج) : الذى جب 


د 14ج سد 


قرئه بذكر الأقربين منهم . قالوا :. فكأنه قال : ادع الأقربين. من 

فلما كان النى" عمد صلى الله عليه وسل هو البين عن الله تعالى لنا يقوله 
وفعله علمنا من قعله صلى الله عليه وسلٍ أن القرابة الى تبلغها الوصية وتستحق 
الوصل من بعضها البعض ف القرابة إلى أريع درجات على ماوصفنا . ثم 
الاق امات هذا القول فى هذه الدرجات « على قولين ققال بعضهم : 
يكوق اليك فق هذه الفوات 30 الأربع » وقال آخرون : الأربع الدرجات 
غير اليت » واليت الدرجة الخامس ةكأنهم قالوا : نم تناسبون بأربع درئجات 
وقالت فرقة أخرى : تقمم الوصية « ينهم إلى ست درجات 706" » وقلت 
فرقة أخرى عم الوصية بين كل من ثدت له اسم قريب من رحم أو عضبة 
من لا ميرات له ولم يجمل هؤلاء”" للقرابة حدا ينتطع عنده النسب 
وتعاقوا بظاهر الاسم ؛ وقالوا ما استقام ينسب أحد من الناس إلى ميت 
فهو من قرابته » وأظن هذا كان رأىْ يحى بن زكرياء العروف بأبى 
بكر الول . 

ثم اختلف أصحاب هذا الرأى على قولين . فقال بعضهم : تنقطع الوصية 
فيهم بالشرك إذا اتضل بهم النسب إلى الجهل ثم ينقطم إذ قالوا كان الإرث. 
ينقطع باختلاف اللتين كانت الوصية أولى أن يقطعها الشرك . وقالت الفرقة 
الأخرى : ليس الوصية سبيل الميراث » والوصية تفضل وعطية يقرب بها 





(1) من (ج) غير واردة فى(١)‏ الوصية لم ٠‏ (؟) ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ج). 
(0) (-) : فؤلاء الغرابة - : ١‏ َ 


ممم ولان - 


إلى الله » ويصل بها اميت رحجة كا أمر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه مد 
صل الله عليه وسلٍ ألا يتؤارث أهل ملتين مختلفتين » وإذا كانت”!؟ هذه 
عبادة من الله تعالى لم يح أن تحمل الوصية عليه قياسا » وكان كل” واحدر 
من هذين الأصلين متروكا على أصله وحاله ولم يعتبر لهؤلاء شرطأ ولا غيره 
واعتمدوا قى ذلك على صحة النسب » فتى وجدوه حكموا به . ثم اختات 
الكل كيف تقس هذه الوصية بين القرابة » فقال بعضهم : تقسم ينهم إلى 
أن يبلغ الوا<د منهم ومخصه ثلاثة قر اريط تم تقطع بعد » وقال اخرون منهم 
أبو الؤثر : تقسم ينهم إلى دائق فضة » وقال آخرون : تقمم ينم إل 
ريم درم . وفيهم تخد بن محبوب . وقال بعضهم : تقسم بيتهم إى داثتين 
فضة » وأظنه قول الفضل بن الموارى » وقال آخرون : تقسم ينهم إلى 


نصف درم . 


ووجدت ق الأثر القول فى ذلك أربمة دوائيق » وأتوم أنه من قول 
بعض البصر بين من أصحابنا » وأخبرى بعض من يتفق من أصحابنا ممن 
أرجو أضبط ما برفة إلى مثل9؟ هذا أنه لتق فى بعض آثار أصسابنا أن 
وصية الأقربين تقس إلى درم ثم تقطع » وأنه لا يسعلى للواحد مهم أقل من 
درم . ثم اختلفو فيا يفضل فى يد القاسم بما”” لا يبلغ مقدار ما يمخص واحداً 
متهم » أو مالا تستوى القيمة نه » ققال بعضهم : تدقع إلى أشدم قراءة 
و كرم حاجة إليه . وقال بعضهم : يرجح به لزان" ليقض هذا الفضل 


(١)(ج):دتكن.‏ (؟) (ج) : إل من مثل هنا 


(؟) ق(١).ء(ب)ء‏ (زح):عن. (4) فى (ب) : الميراث ٠‏ 


6897© سس 


إلىكل إنسان مهم لأنه فى الأصضل حق لاجميع . وقال يعضهم : يقسم 
الذى يفضل إلى كل إإنسان منهم حصتة متولا؟ إلا أن يتراضو اء فإن كانقهم 
من لا يرضى ولا يسامح » أومكان غائي عنهم أو يتنا بهم فإنه يوى به 
ماينقسى به عليهم كاءخميز ومحوه » وقال بعضهم : يدفم « إلى من 91؟ تغله » 
الوصية منهم من قرابة الومى « واختلفوا أيضًا فى ناب آخر مى تستحق 
ققال بعضهم بموت الومى»”" ونجب ف ذلك الوقت » وقال آلخرون : إها 
يعتبر بها يوم نتكون الوصية . ثم اختلفوا من وجه آآخر فيمن يستتحق هذه 
الؤصية من القراءة من اماد © والغائي أ و كان رجلا فى بطن أمه أو غاتب 
عن مصره » ققال بعضهم : تقس الوصية على من حشر قسسّها فى مصر اليت | 
ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصى ولا قبله بعد الوصية » 
ولامن غاب ببد ليت للوصى ولاقبل ذلك ء وكذقك قولم فى الحل . وقال 
آخرون : تقسم لكل حاضر فى الصر من مل أو غيره دون من غاب عن 
الصر » ولا يرفع من الوصية لاغائب منهم شيا ء قال ولأن قسها يتعذر لنيية 
الشريك الغائب . وقال بعضهم : الوصية للاقربين استحقها كل من دخل 
حت اسم قريب ١‏ ظ 


فكل من وجب له امم قزيب للميت استحق فى هذه الوصية وجب له 
2 ا 





)1١( )(‏ تمهمء 
(؟) «لم» ساقطةمن (ب). (<) عق (-) : « إلى من متله الوصنية متهم » ٠‏ 
() ما بين القوسين ساقط من (ب) ٠‏ (4) (ج): الماضرء 


الات د 
(م بام - الجامم ) 


فيها غائيا كان أو حاضراً ملا كان أو غير حمل » ولا يعتير هؤلاء غيبة 
الغائي وللثقة التىتلحق المومى فى أمرها . وقال آخرون : لو ثراخت بالقسمة 
الأيام الكثيرة والسّئون الطويلة فى العدد ثم ولد من قرابة اليت للق مها 
القرابة » وكذلك من شهد الومى ثم مات بمد ذلك لم يدنم إلى ورثته إلا 
ماكانوا يستحقونه لقرابتهم من اليت » ؤوافتوا القسم . 

وقال بنضهم : لو وف من:قرابة أحا قبل غونه بيوم أو ساعة قسمت 
الوصية أو ل تقسم لم يكن له فيها حو لأنها أوجبت”'" عند أصحاب هذا 
الرأى بموت. الوصى من وجبت له فى هذا الوقت » فن هو حاضر والجل 
عندم كالنائبٍ وهذا القول قيل خاصة فيه نظر » وقد شككث فى هذه 
الأجوبة الأخيرة وأنا أطلب صستها فإن الحفظ خئون وفاتى من" هذه 
الأقاويل الأخيرة شىء والله أسأله للمونة عن استزجاع الغائب مته وغيره » 
واستدراك ما جبلت عنه وتوفيقه . 

واختلفوا أيضا فى وجه آآخر منالقسمة.. ققال بعضهم : إدا اجتمع الأعمام 
والأخوال فإن للأأعمام الثلثين وللاخوال الثلث . وقال بعضهم م فى درجة 
واجدة وقرابة من للوصى واحدة » وليس سبيل7 الوصية سبيل لميراث » 
وللا مام النصف ولا خوال النصف فى نسخة إذا استوى عددم » ولمل 
هذا قول أبى بكر للوصلى لأنه لا يفضل قريبا على قريب ولا من كان منهم 


)١(‏ ى(ب) » (<): وجبت٠‏ (؟) ق(ب) (ج)تق. 
2( « سييل » ساقطة من (<) . 


حل اهم سس 


أدى إلى لليت ولا من كان أبعد وأقصى ذ كرا كان”" أو أثى وحجته فى 
ذلك أنها عطية وصلة2" » وأن لليت أش ركبم يها . قلذلك توهمنا أن القول 
قوله ثم اختلف من جعل للاأعمام الثلثين وللاخوال الثلث . 

قال بعضهم إذا لم يوجد من الاأعمام إلا 7 واحد” والأخوال عشرة » 
فإن للم" الواحد الثلثين وللاخوال الثلث ء. وكذلك لو كان الأعمام عشرة 
ول يكن الأخوال إلا واحداً كان للاأعنام الثلئان ولاخال الثلث وقال بعفهم 
ضعف ما بِأَحَذ الخال يأخذ الم وََخَد امال نصف ما يأخذ العم ويبطلٌ ذ كر 
الثلثين والثاث . واختلفوا أيضا فى الأعام والأخوال من وجه آخر إذا عدم 
أحد الفريقين فوجد الفريق الثاتى : فال بعضهم يدفم إلى من وجد من أحد 
الفريقين حصته من الوصية كانت الفرقة .الأخرىمعدومة أو موجودة تنكون 
حصة القريق المعدوم راجعة فى جملة الوصية . وقال بعضهم : بل نسقط الفرقة 
الوجودة وتسقط حصته لعدم الفرقة الأخرى الى معها فى درجتها . 

واختلقوا أيضا فى الأعام والأخوال من باب آخر فقال بعضهم : إذا 
عدم الأعام ووجد الأخوال رفم ينو اليم إلى درجة الإهم وأعطى كل 
واحد مهم ما بأخذ الواحد من الأخوال وأقاموم مقام آبائهم ٠‏ وقال 
آغرون : بل يأخذ مثل ما يأخذ اعمال ؛ لأن اعمال فى حرجة أبيه» وَإِذَا كان 


عام ع 2 ' 
فى درجة أبيه أذ نيف ماءاذ9» الأب إن لوكان حيا وابن الم يناوى 





فق «كان » نأقصةمن () 2 (1؟) (1):ق . (1) واصلهءق (ج): وصلت. 
(©) فى (سا.» (© :. وق ٠‏ (4) فى (ب)ء (-) : اخد . 


ب 4لأهة - 


الخال قى الحصة وفى وجود أبيه » فعدم أبيه لا يزيد عاركان؟ بسعجق فى 
موضعه ودرجته . وأجعوا يما لا خلاف يبنهم فما عامت ف التدوية بين 
الذكر والأثى فالفسمة إذا كانوا فى درجة واحدة وف حَمْر واحد واختلقوا 
ف التسوية ينهم إذا اختافت هرجاتهم وأجمموا على تقديم بى البنين إذا لم 
يكونوا ورثة وأنهم يقدمون9؟ على سار الارابة فى العطاء وأنه لا يحب أن 
يبدأ" بأحد منالقراءة قبلهم » وكل من بدأ بدرجته دفع إليه ضمف ما يأخذه 
من كان”؟؟ فى الدرجة الى تليه وعم على ذلك مجتمءون””؟ سؤى قول ألى بكر 
الوصل + فإنه على ما قدمتا ذكره من التسوية بين سائر القرابة . 

“ماختلفو افيين بدأ بعدم . ققال بعضهم : يبدأ بالأخوة » وقال رون 
بل ببداً بالأحداد قياسا على منازلم فى الميراث » وباتفاقهم على تقدم بنى 
البنين إذا لم يكونوا ورئة لم أولادم وأولاد أولادمم إلى أن لابق لم نسل 
نم يرجم بعد ذلك إلى الإخوة والأجداد على ما اختلفوا قيه. 

واختانوا أَيضًا فى الوصية ٠‏ قال بعضهم : الوصية عطية لا تصح إلا 
بقبول أو إحراز » ومن أومى له دشىء ثم مات بعد موت”" المومى أنه 
لاشىء له » ولأنه لم يظهر الفبول ولا الإحراز لما أوصى له به . وقال بعضهم 
الوصية تصح بنير قبول ولا يحتاج لا”” إلى إحراز لأنها تتكون لاحل 


)١(‏ «كان » ساقطة من (ب) » (ج). (؟) (<): يعلدون. 

لقف (<): لايجب أببدا ‏ (4>:) م من كان » ساقمة من(ب) )0 7 
(6) () : يجتسعون . (5) « موت » ساقطة من (2) . 

(؟) «لحا» سقطة من  )<(‏ 


ا وم دم 


والغائب . واختلفوا « أيذ)(© 6 فى الهبة والعطية من للريض فقال بعضهم : 


الحبة والعطية والوصية سواء”” . كل ذلك قربة”” إلى الله تعالى من لأريض 
ولا يحتاج مع شىء من هذا إلا الإحراز”© . وقال بعضهم الهبة والعطية 
لا تصحان من المريض لأنهما لا يثبتان إلا بإحراز » وإحراز العطية من 
امريض بتعذر لأن فمل المريض موقوف”" ليس يجائز كجواز المحيح » 
والإحراز بعد موته لا يجوز لأن املك قد انتقل والإحراز على غيره لا يازم . 
واختلفوا فى حل الريض مما له من دين على أحد من الناس . قتأل'بعضهم : 
إذا أحل الريض لغربمه فذلك وصية جائزة لما . وقال آخرون : حل الريض 
اله عليه دين هو إبراء له من اق وهو إتلاف شىء من ماله . وقال آخرون 
الحل منه لا يصح لأنه بمنزلة الحبة والعملية لا يصحان من الريض عند أصحاب 


هذا القول ف اأرض ٠‏ 


واختلفوا أيضًا من وجه آآخر ققال بعضهم : لايجوزلرك أومى له 
نوصية أو أحلً له من دين عليه أن يقبل ذلك ولا يبرأ نفه مما عليه إلا أن- 
1 أن الوصية أو الدين وافذى أبرأه امريض منه أو جمله فى حل” منه أنه 
نرج من الثلث » فإذا خرج من الثاث بمد موه صح له . وقال ١‏ حرون : 
بل الوصية له جائزة وكذلك المل حتى يل أنهما لا مخرجان من الثلث لأن . 





(و) د أيضا» ساقطة من (1)» (ج). 
0( «سواء » ساقطة من (ب) » (<) ٠‏ 0( فى (<) قريب ٠‏ 
(4) فى(ب)ء (-) : إحراز (0) (-) : من فوق ٠‏ 


إلمه - 


ليت أعل محملة ماله وهو متعبد”9© بألا يتتجاوز فى وصيعه ثلث ماله إلا 
ماجمله موقوفا على إجازة و ثته له » وليس على من أوصى له بوصية أن حرج 
فى اعتبار مال اميت وتركاته وطلب معرفة الوصية هل م#خرج من ثلث ماله 
أ0" لامخرج » وعملالناس على غيرهذًا وأصبح قوم بقولالله تبارك وتعالى : 
( من بعد وصيّة 'يوصى بها أو دن 4" . وقالوا : لايجوز من" فمل 
المريض فى ماله شىء إلا هذ الد كورين ق الكتاب » وما عدا هذين 
الذ كورين وهو الدين والوصية فهو باطل . 

ثم اختلفوا أيضا فى قسمة الوصية للاأقربين من وجه آنخر إذا تولى ذلك 
وضو اليت أدمن موز له أن يتولل ذيك » فغلط فى قسمها أو نسب أحداً 
من القراءة حتى فات الكل من يده . قال بعضهم : لا غرم عليه ولايكون 
ببنه وبين أحدٍ من القرابة ممن لم يصل إليه شى” خصومة إذا اجهد فى 
قسمها . ولا ترجم إلييم فى مثل حصصهم لأن امتولى للقسمة أَذى اجهاده 
فى الوقت والذين أخذوا بإقراره أنه حقهم فى ذلك الوقت فلا يرجع على من 
تولى القسمة ٠‏ ولآ على من قسمبا فيهم لأنهم ملكوا ماصاز إلبهم . ولين 
سبيل الوصية سبيل الأملاك الى يجب بها" الدرك . وقال آخرون : بل 
عليه الضمأن لأنه أتلف لم حا بفعله فعليه انه كان متعمدا أو مخطثا » والخطأ 
ى الأموال لا يوجب زوال الضمان . 

)١(‏ (ج) : مبعد. 0) (ج):أوء 

(©) القاء . 1١ج.‏ (4) « من » ساتطة من (ب) . 

(0) « بها » ساقطة من(ب) . : 


سب لب ماسب 


وقال أتخرو ن : إذا دقع إلمهم وقاللمم هذا مك ل ذلاأعر 42 
لك فيها شر يكام عل بأحد بعد ذلك أنة يرجع عليهم محصة من عل به من 
القرابة لم يكن أخذ مع من أخذ منهم إذا كانت الوصية تناله. وقال آآخرون 
هذا الشرط يزيل الذمان عنه وت-كون الخصومة بين من أخذ منهم وبين من 
م يأخذء ويحك الحاك له .به بحقه عليهم . 

وأختلفوا أيضا فى وصية الأقربين من وجه آخرققال عضهم : إنها 
فريضة ينص القرآن 0 تعالى لكب عليم إذاحة ثَرَ أحذم 
اموت إن' رك حَيَِا الوصيّة لل والدين والأقر بين 94" . فهذا الأمر من 
الله عز وجل يوجب الفرض إلا أن 0 
الوصية للوالدين لما سمى فرض ميرائهءا”" فى سورة التناء وفى قول النى 
صل الله عليه وس : «لاوصية لوارث 6 فبق فرض وصية الأقربين لم 
ينسخها ثىء . 

وروى عن عبد الله بن عباس أنه يقول : وصية الأقربين فريضة . وقال 
آخرون : إن الوصية للا قربين .ليست بفريضة » وأن ذلك أدب من الله 
وأنه رغبهم فى الفضل بذلك وطلب القربة إليه فى قرابتهم لما عل الله جل 
ذكره من حق القرابة وأوجبها علييم من بعضهم لبعض يقوله هز وجل : 
واوا اله العر امون بو والأحام 4" . «عنى بذلك والله أعل 





٠ : (؟) البقرة‎ ٠ فى (-) : ولاعلم‎ )١( 
٠ روام 06 غير ص ورواه الدارى وأحد‎ )4( ٠ وراعهنا‎ )0( 
٠.1١: النساء‎ )8( 


- ابره -_- 


أى اتقو | ان الذى يبأل سضك بعضا»0" واتقوا عق الأرحام . 


واحتجوا أيضًا ببا'© . روى عن الرسول صل الله عليه وسام أنه قال : 
د سيلوأ رحامم ولو بالسلام 6 . قالوا : فن47؟ ترك الوصية للا قربين ناسيا 
فلا ]م عليه » ومن تعمد لت ركبا لد مبالاة بأدب الله تبارك وتعالل ورغب 
عما رغبه فيه كان آنْما بذللك » واختلفوا أيضا فى الرجل يوصى بثلث ماله فى 
الِرت . فقال بعضهم : يكؤن ف القرابة لأنه أراد القربة إلى الله تعالى جل 
ذكره » وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل ذ كره عند الوت صل الرحم . 
قالوا : واذلك”"" نهى النى.صل الل عليه وسل سمداً أن يتقرب عاله كله 
وجعله صدقة » و 0 له من ذلك إلا الثلث منه وقال : « إن الثلث 
كثير لأن" تترك ورثتك أغنياء خير من أن تت كوم فتراء يتكنفون 
الناس » » فجمل صلى الله عليه وس ما يتقرب به لله عز وجل الثاثين فى 
سار ورغيه : ' 

وقال آآخرون : إذا قال إنى أوصيت بثلث مالى فى البر أن المتولى لإنفاذ 
الوصية عنه”2 مجعسله فى وجوب القرب التى تقرب إلى الله تعالى على ما يراه 
هو من ذلك . وقال بعضبم : يرجع إلى الورثة لأنه لم يبين فى أى يصرف 


هذا البرء وسألت الشبخ أبا مالك رضى الله عنه “ عن زجل يقول فى وصيته 


ءايق:)١(‎ )( . )<( ساقطة من‎ )١( 
(؟) سيق مخريجه . (2) (حاتعن.‎ 
. (ه) فى(ب): وذلك . (5) (رب) : عليه‎ 


كمه -- 


قد أوصيت بثلث مالى فى أولى البر . ققال يكون للا"قربين . قال غيره قد 
وجدت فيا قيد عنه مد بن زاهر أنها ترد إلى قرابته وَإو”" كان قد أوصى 
لبعضهم بشىء أَوْلهُم والله أعل . 

قات فإن قال من أفضل البر قال كذلك يكون للا قربين وسألته 
بعد ذلك عن هاتين المسألتين « فأجابه فى إحداهما بما كان جوابه قبل ذلك 
وتوقف عن جواب الأخرى ؛ وأظن أن الذى 6" توقف عنما هى أفضل 
البر » واختلفوا فيمن يحتمع له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأم.. ققال 
بعضهم : أذ مع قرابة الأب . وقال آخرون : يأَخد بالقرابتين جمينا » 
بقرابة الأب ثم يأخذ بقرابة الأم . وقال آخرون : يعطى بالأوفر من القسمة ء 
من الثقر ابتين » وقد شككت فى ثىء قاله 000 ؛ رضى لله 
عنه ؛ جوابا فى هذه المسألة أنه قول الاب لعن الفقباء واستحسان 
كحو حاب فرائض الحناث ول أتيقن على ذلك - 

واختلفوا أيضا فى الرجل يقول فى وصبته :قد أوصيت بثلث مالى 
00 بعضهم للفة راء منهم دون الأغتياء لأن التصد لموصى فى ذلك 


ب الفضل من الله فى القر ا 0 نمم أ كثر لشدة حاجمهم 


واستغناء الأغنياء متهم عنة عنة وفك ون قايلا 5 وقال الآ كثر م الثقباء 
وانذى عليه عمل الناس أ لق والتقير لأن! 3 0 يعم يما وصلة 





٠. وقد أوصى لبعضهم‎ )-( )١( 
٠. )<( فم « من » ساقطة من (ج) : (؟) ساقط من‎ 


40 فى (ب) : رى وف (-) : ورأى ٠‏ : (ه) «عنه» ساقطة من (ب)ء 


ه048 ح-ه 


3 


1 5 كي لانو والتقير فى الحياة وعند الوقاة » و إذا أومى للفقراء ول يوص 
للاقرنتن بشىء فأ كثر الفتباء والذى عليه عمل أصحابنا أن للا قربين ثللى 
الوصية » وأمهم يدخلون على الفقراء فى وصيعهم يثلشبهما . وقال بعض الفقهاء : 
إن الوصية للا قربين. ليس بفرض » واليت يتقرب بوصيته للفقراء إن شاء 

جماما فى قرابته » ولا يدل الأقربون على الفقراء بثىء كا لا يدخل الفقراء 
على الأقربين. بشىء 


م اختلفوا فى باب آآخر لمن أوصى لبعض قرابته دون سائرم » ققال 
بعضهم يرجع من لم يوص له بثىء على من أوعى له » فيش ركون فى |لوصية 
بالا جيعا بمنزلة واحدة وهى القرابة . وقال آخرون : لا يرجعون 
عليهم بثى ء وقد أوصى فى قرابته . وقال آخرون : أو أوصى لواحد من قرا بته 
وأو بدائق من فضة ليجع على أحد من قرابته ممن أوصى له » وقد أفرده 
لليت بشىء فلا مدخل على غيره » وكذلك لا يدخل على الفقراء فما م 
0 نت أعوالا كتير 


وبذاكان يقول تمد بن محبوب » وقال بعض الفتهاء إذا أوصى للقتراء 
بوصية وأوصى بقرابته بثىء بسير وأصى لواحد مهما دون سائرم أن القرابة 
باعطيار إن شاءوا جعوا ما أوصى لم ه إلى ما أوصى للتقراء » تم أخذوا ثلى 
ذلك . وقال بعض الفقباء : إذا أودى اليت لواحد من قرابته بوصية أفرده 
بها وأوصى لسائر الأقربين بوصية فليس لصاحب الوصية المنفردة أن يدخل 
على سائر القرابة بثىء لأنه قد أفرده بوصية ووصل الرحم فيه بها » والقول 


مامه ده 


الآخر مجملة غيراً إن شاء صرف حصته إلى حصتهم وشا ركهم ثم أخذ معوم 
بحق القرابة لما يستحقونه » واختلفوا أيضًا فى موضم آخو الرجل يوصى 
لأقربائه”'2 بوصية وفبهم مسلنون ومشركون . قال بعضهم : تسكون الوصية 
لسلين دون الشركين » واحتجوا بقول النىص ]لله عليه وسام « لايتوارث 
أهل ملتين مختلفتين » قالوا فلما كان الإسلام قد قطم بين الأرخام فى امير اله 
كان ما يؤخذ سيب الميراث وهو الوصية أبعد مافى جوازء”” وقال آخرون 
الوصية للمسامين والشركين ؛ لأن الوضية قد مت بظاهر اسمها جميع القرابة 
فكل قريب كان مسلا أو مشركا فهو مستحق لاوصية لأن الوصية فبهم 
فل معروف » والعروف صدقة مموز فى السللين وق الشركين . وقالت20© 
فرق أخرى : يكون للسامين الثأئان من الوصية ولللشركين الثلث . وقال 
آخرؤن : يعطى الشرك مهم كتصف ما يأخذ الأسد من "السامين» وإن 
كان المشرك أقرب إلى اميت . ووجدت© أنا فى بعضالرقاع التى كنت أقيد 
فبها عن الشيخ ألى مالك رضى الله عنه من أجوبةه فى الرجل يوصى لافقراء 
| ولا يوصى للا"فريين ٠‏ إن الأقربين لاسبيل لم على الفقراء فما يوصى لم 
لعب ا مخ غيرة بحن النقياء “ولس 1+ عل ألى 
سألته عنقول من هو منالفقباء 2 » وهذا القول. يدل على أنه قول من قال : 





() فى (ب)»ء (-) : لأتربيه - 
(0) من (ب) ء (<)ى )١(‏ : الجواز. 
(©) فى (ب) وقال » وف (-) قال ٠‏ 
(:) () وجدت أل . (ه) فى (ب)ء (2) : الفقراء . 


- امه _- 


إن الوصية أدب من الله وتأديب ولس بفرض على”'".المباد . وإذا كان 
هذا الأمر عند هؤلاء على ما بذ كرنا جاز أن خرجوا هذهالقربة إلى من شاءوا 
من" قريب أو غيره » وقالوا : إن تارك الوصية للاأقريين عاص إرءه9؟ إذا 
تعمد اذلك » وإذا كان عاصيا بفعله لم يكن لقرابقسه مم الثقراء فى وصيتهم 
٠‏ شىء وإلا فلا معى للخير . 


واتفقوا جميعا لا خلاف بيهم فما عامنا أن الرجل إذا قال قد أوصيت 
لقرابتى أسها وصية جائزه إذا لم تتجاوز الثلث”” . واختلفوا فيه إذا قال : 


قد أوصيت للاة رين . قال. اله كير من الفقهاء : إن هذه وصية حعيعدة 


و | كر 


إلا إلى قرابته . وقال بعضهم : إذا قال لثرابته فبى سميحة 
وإذا قال للا قربين فبو عندى ضميف » والذى مختاره أن الوصية واحبة 
للا فربين على كل من ملك مالا تصح فيه الوصية » وله ثلث يتقرب إلى الله 
به عند موته فى قرابته وغيرم مما يقرب إليه لقول”" الله تبارك وتعالى : 
(إِذَا ضر أحدم الوت إن" رك خيرًا الوعسيةٌ لل والد.بن والأقر.بين 
المراوف ختااعل الننين 04 ماوكل تريب فق 'الرافن وفيزها فلبنا 
يحق القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين ».وإذا أش ركهم فيا فأرسل القول 


(0) ف(ب):ةعن. ش (0) فق (ب) )-2١‏ : إل ريه 
(؟) (-) : يتجاوز مها الثلث . (4) هلا نتوجه » ساقطة بن (<) . 
(5) (ب) ء (-) : إذا قال لقرايى وهى صحيحة ٠‏ 

(7) (ب)ء (-) : لقوله تبارك وتعالى . (9) البقرة: ٠م‏ 


امه - 


بذلك فيه إرسالا كانت « بينهم فنكل من شمله الاسم الذ اكور فهم ش ركام 
فيها والقسمة بين الشركاء سواء لأن الشريك لا يفضل 6”" على شربكه إلا 
عند قيام دلالة » وإذا قال فى وصبته أوصيت لبنى فلان من قرا بتى أو عم 
القرابة بالوصية اشتركوا فبها واستووا فى قس.-ها وهو قول أبى بكر الوصلى 
يحى بن زكرياء . وقال : قد نظرنا فى قول من قال يتفضيل القسمة بين 
القرابة مع اشتر ا كهم فى الاسم بذكر الوصية لم فوجدناها تتعذر فى النظر 
وذلك أن الوصية للاقربين لا مخلو أن تنكون ميران) لم ممن أوصي لم 
بها أو عطية يقرب إلى الله فييم » وليصل الرحم الذى بينهم ويينه أو حق 
وجب لم فى ماله » فإن كان ميراما فالستحق لم بذلك الأقرب”'' منهم دون 
سائرم على حك الميراث » فلدا رأينام يساوون بين الذكر والأنى ويبطون 
الأقرب نسخة يمطون الأبعد مع الأتقرب9" بعد الأقرب علتا أن ليس 
طريق الوصية طريق اليراث . وإذا كان هذا" هكذا لم يبق إلا وجهان 
. أحدها تعاق الحق لهم فى ماله حمق القرانة أو استحقوه بالعطية » فعلى الوجبين 
جيما يجب اشترا كيم فيه » فكل من دخل بحت امم قريب ممن ثملته 
هذه العطية » وهذ اق فبو شريك لصاحبه » والشريك لا ينضل شريكه 


فما يشاركه فيه إلا عند قيام دليل . 





)١(‏ غير واردةق(1). 
(0) ق(ب) : فالمتحق لذلك الأقرت متهم ٠‏ وق (ج) : أدلك الأقرب الأقرب «نهم ٠‏ 
(*) (+) : يعطون الأقرب بعد الأبعد . 


(4:) «هذا »لا توحدق (ب). 


-- 4 ب 


8 5 على اسبرام سر ل 
الانرى اقول عز وجل :فى الإخوغ الأ ل( كهم ش كا“ فى اثشلث 004 
سوّى بينم فى القسدة . وهذا سبيل الشركاء كل موضع إذا لم يكن يذ كر 
أن حق أحد الشركاء أ كر » ولو أردنا ذ كر هذا العتى لكر 6 ولكن 
يله من وفته اله وأرشده » وإ الله ترغب فى التوفيق ا يقرب إليه و إناه 


نأل المون على حسن التوكل عليه . 





)١(‏ الناء : ؟3 نس الآية « فإن كأنوااً كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » ء 


م04 لس 


مسألة 


أججع أصما ينا فما علمت أن الجد أب" وهو قول جماعة من جملة الصحابة 
والتابعين مهم أبو يكر الصديق وابن عباس وعائثة ومماذ بن جبل وعتبة بن 
عبد الله وابن”'" مود وأيومومى الأشعرى وشربح وجابر بن زيد والمسن 
ابن ألى الحسن البصرى وأيو ختيقة وأما مالك بن أنن والشافى وصاحب 
أفى حنيفة مرة يمملونه أخا لامقاسمة وتارة يجملونه فوق ذلك ؤدون الأب » 
ومعهم من ,ذهب إلى قول زيد بن ثايت اسم" به الإخوة ما ل 00 
حصته عن الثلث » ومنهم من يذهب إلى قول على بن أبى طالب من عام 
به الأخوة ما لم تنقصه للقاسمة عن السدس » وقول أصحابتا هو أعدل وأقوى 


فى باب الاحتجاج وبالله التوفيق . 


يقال للشاففى ون واقنه قى الجدّ أنه ليس بأب ولامتزلته منزة”؟ الأب 
فى الإرث والمرمة خيرنا عن رجل مات ورك أخا وجدًا فإن قال : للال 
بنْهما نصفان قيل له : ل أوجبت للاخ مع المد لميراث ؟ ولد )0 
الأب » فإن قال : ورثته مع الجد لأن الأخ يدلى بايته إلى اليت والجد يكدلى 


)١(‏ ق(ب)2(ج):ن سعود. ‏ (؟) (ين : عاسم 
(©) (-) : ينقس . 0( 2 مرح و عاطة تن( 
(6) «أبو» ساقطة من (ب) - 


49م6- 


بابته إلى الميت ء والأخ أقرب”" إلى لليت من الجد » فوجب أن يكون امال 
نهنا . يقال له : ما تنكر على من ٠‏ قال ذلك9؟ إن الجد أب لول الله تعالى : 
(ملة أبيك إبرامي >4 » فسى المد أباً » فيجب أن يكون امال له ولابرث 
الأخ مع الجد شي باتفاقهم جميما أن الأخ لا يرث مع الأب شيئاء فإن قال : 
ل أوجب اليراث لاجد بالنسية أنه أب ولكن ورثمته بالقرابة » ولو كان 
استحقاقه لليراث بالقسمية لوجب أن يكون الم أحق7" بالال منه لأن 
يم سماء أي » ولكانت الخالة تستحق لليراث للا مومة لقول الله جل 
ذ كره ل ورافع بوي يئر على التزشٍ © وإبما رفم أباه وخالته » فلما اتفقوا 
ان للم لا ستحق اميراأث مع الأخ » واثال لا يستحق لليراث مع 
العصبة ولا مع ذى”” ؟اسهام من االقراباكت وب أن وق الحد إنا يرث 
بالقرابة لا بالتسمية أنه أب يقال له ما تنكر أن يكون أبا يتسمية اله إناه » 
ولا يحوز أن “زال الأسماء عن مواضعها إلا بدلالة » واليراث لم يجب لأجل 
القرابة لأن الله تعالى ورّثْ البعيد وم يورّث القريب ها تذكرنا أن يكون 
الأخ لا يرث مع الجد شيثا » فإن قال ورثئت الجد للقرابة"2 ولم أورثه لأنه 
أب لأن رأينا من يسن أبا ولايرث مع الأخ شيا » وإنما يرث بالترابة 
بالعتى الذى يدلى إلى الميت . وإذاكان إنما ورث”" بالممنى الذى به يدلى إلى 
اليت « وجب أن يكون مساوياله فى هذا العى » وإذا كان الأخ يرث 





(1) (ج) : الأقرب . (؟) « لك » ساقطة من (ج) ٠‏ 
إفرف « أحق » ساقطة من(<). (4) يوسف .1٠٠١5‏ 
(0) (ج) : ذوىء (17) (-) : ورثنه للقرابة ٠‏ 


9) (<): رشا. 


- 90م سل 


بالممنى الذى يدلى به إلى الميت 76" يقال له ما تنكر أن يكون الجد مستحتا 
لليرات دون الأخ لأنه له الندس مع الأولاد كا أن للاأب السدس ع 
الأولاد » ولايرث الأخ مم الأولاد شيئا ء ويرث الجد مع الإبن » كا يرث 
الأب مع الإبن فيجب أن يكون المد أبا لتساوى العلة ألوجبة احم له 
بمك الأب ٠‏ فإن قال الملة عندى فى توريث الجد نخة الجده بالولادة . 
ألا ترىأن الجددة تستحق اليراث بالولادة ؟ ولايحب أن نحي لها بحم الأم'” 
وكذلك لبد لامحك له يحم الأب » وإ نكانت له ولادة يقال له من قولك 
الحم انان + فشي أن ع لاجد مك الأب لاعلة الجامعة بنْهما وهو 
ما رأينا من تساوى حكهيا » ويقال له أيضا ما تنكر أن يكون أب وأنه 
أ بالميراث من الأخ لأن الجد له ولادة وتعصيب » ومن كان له نسبان7”© 
بالقرادة كان أحق بالميراث مين كان له نسب واحد » والأخ له نسب 
واجزة 0 ألا ترى أن الأخ للااب والأم أ بالميراثك من الأخ للاأب 
لاجماع النسبين”"؟ له ؟ ويقال له : ما تنكر أن تكون القرابة ليست فى 
سيبا؟؟ يوجب أن يكون علة له لاستحقاق الجد للميراث دون عيره . 
ألاترى أن من له" قرابة ولا يستحق الميراث وم أولاد البنات 


وما أشبه ذلك ؟ فليست الترابة هى العلة الموجية لتوريث الإخوة مع 





)١(‏ ما بيت القوسين ل برد ق 00 2 )9١‏ (ج): الآب. 
)١( )©(‏ : نسب. (4) (-) : سيب ٠.‏ 
(ه) (-) : السبين ٠‏ (5) (ج) بيب. 
(؟) (-): قوله. 1 


81م د 
مهت - الحامم ) 


الا“جداد”'؟ » إذ الفياس لا يجوز عندنا إلا على علة صحيحة صحنها جريانها 
واطرادها" فى معاولائها » وهذه العلة غير مطردة لما ذ كرنا . ويقال له : 
ما تسكر أيضا أن تكون الولادة هى علة لاستحتاق الجد للميراب دون 
الأبوة لا'نا نرى من له ولأدة ولايستحق الميراث وهو الجد أبو الام والجدة 
أم امد . وإذا كان هذا ممكذا وجب أن تسكون الولادة ليست بعلة(4) 
توحجب لميراث لاجد » وإنما وجب له لممنى آآخر وهو الا بوة من طريق 
الظاهر » ومن7) القياس الا بوة والتعصيب ٠.‏ 

وأماما ذهب إليه(8) الشافمى أن الاأخع أقرب إلى اليت من امد فخطاً 
وذلك أن الاخ من الكلالة وَالد ليس من الككلالة ؛ لأأن السكلالة ليس 
بوالد ولا وفد(") ء وهى مأخوذة من الإكليل ؛ فإذا كانت قرابة الا من 
الت يمنى الإإكليل من الشىء فبو حول المت ء لاأن الإ كليل حول 
الثىء » وليس هو من الثىء » والجد من المت واليت منه » ومن نما 
منه الثىء كان أقرب إليه منن لم م منه9؟) ,» وليس وإن كان الاخ 
نما من الاب كا أن اليت نما من الا'ب يكون أغلب فى بإب القرابة 


من الجد الذى منه الم ء لا"نه الرأس والاأصل الدين تشعبت مته الا 'غصان 


. واطراداتها‎ : )( )( لدجحلا:)1١(‎ )١( 
|  ةلمل‎ :)-( )4( . :آم أب الام‎ )1( 69 
| .02( وما. (3) « إليه » ساقطة من‎ :)1١( )0( 


(؟) (-) : لان الكلالة ما ليس يواد ولا ولد . 
١م) :)١(‏ من لا يتمر منه . 


مك 06س 


ومع هذا فإن الميراث لم يجب لاأجل القرابة » وإنما وجب للاأسباب 
التى ذ كرناها . 

وقد ناقض الشافى فى الجواب » لاأنه يجمل الجد أبا فى النكاح » 
ويدقط الاأخ معه فى ولاية عقد النكاح » ويسقط عنه القود إذا قتل 
ابن ابنه » وهذه منزلة الاب بعينها » والقول بهذا يوجب() التناقض 


واللّه أعل :. 


ل 


(9) (-) : والفول فهذا يوجب التناقض ٠‏ 


ه04 هل 


مسألة 
فالوصيةأيضأ 
قال اله تبارك وتعالى : 9 يا أعه) الذرين اموا كُعبَ ايك ادا 


أحَد 1 الوت إن ترك َيْرًا الو شي الوا اد بثر والأقرَ بين بالمعروفر حت 


؟ 


ل لكين )220 . واللوصية من لاميراث له من قرابة لليت ممن يناسبه أو 
بزاحجه واجبة له كان والدا أو غيره ثقول الله جل ذكره : لحا على التقين ) 
وقال النى صلى الله عايه وس : « لا وصية لوارث » . قال فإن قال قائل : 
هذه الآية منسوخة بآية الوآريث . قيل له : النسخ أن يرفم جميع 
ما تضمنته الأية » فإذا بق ممها شىء وقدر على استماله كان مخصيصا ولم يكن 
نينا » فالآية قد تضمنت الوارث وغير الوارث » وخص رسول الله صلى الله 
عليه وس الوارث » وأن لا وصية له » ومن لم يكن وارما لم رفم حم الوصية 
له بآيات المواريث ولا يالخير. » فسكل والد قريب واجب له الوصية با تلونا 


> 
٠. 


فإن قال قائل : فم يوصى لم . قيل له : ما وقع عليه اسم الوصية » فإن 
قال : لو كان « شيئا 06" واجبا لجدر لوجب9" » قيل له : التحديد قد وقم 


. )1( البترة: نقلء (؟) « شيئا » من (-) » ساقطة من‎ )١( 
ش‎ "١ (؟) (ج): أيجده نسخة أوجب‎ 


عل "ةن سس 


مو جم لله الاختيار فها حد" وهو الثلث » وله أن يوصى « وله أن يوسي ع0 
ببعضه . ألا ترى إلى قول أصحابنافى قول الله تعالى : ( دآنوهم' رمن" 
7 :ا ب ساسم 

مال الو الزى 1 2 ٠.‏ إن الإعطاء واجب ولس نالك شىء 


دود . 


وكذلك يقول الشافعى : إن الإعطاء فرض بالآية » وهو مخير ذيا يمطى 
ولا حد فيه » والواجب أن يكون على وجوه : فنه ما مخير فيه الأمور 
-ويطالي باستحقاق الاسم » فإذا استحق الاسم خرج من العبادة ؛ ألا ترى 
أن عمد بن محبوب أجاز فى كفارة الظبار رقبة مشركة ' أو أعور بمين.؟ 
فلم براع. فى ذلك غير استحفاق الاسم » وهو مخير بين أن يشترى 
بدينار أو الماة دينار » ول يحد فى ذلك ناكا حذها غيره . كذلك بقول : 
إن الوصية واجبة وما يوصى به نخير فيه » إن شاء أومى بالسدس وإن شاء 
أومى بلمس » قل أم كر » فالطالبة فى ااوصية كالطالبة فى الرقية ويخير 


الموصى فى مقدارها كا خير فى قيمة الرقبة . 


أن الرجل إذا قال إن شف الله مريغى فلله على أن أتصدق على قنير أوفتراء 


برد علي ذربين منه يا يكون اجدوداً إلى مراعاة استحقاق الام ومته 


.88 : (؟) الور‎ ٠)1( من (-) : ساقطة من‎ )١( 
شركة. (4) «سين» من (-) : ساقطة ءن(1)‎ : )-( )( 


0020 » فإن قال قائل : إن الوصية غير واجبة بقول الله تعالى : 
(.من بعد وصية ربوصى بها أو دن 4 ء فذاكر الوصية بذ كر النكرة 
ولو كانت هاهنا وصية واجبة لأدخلها الألن واللام كا دخل الألن واللام 
فى + أقيسُوا السلا وآنوا النكاة ) . فأدخلها الألف واللام لأننها صلوات 
معهودة مكتوبة » وكذلك الزكاة » فلما قال 9 رمن بعد وصبية 4 صارت 
الوصية نكرة » فدل ذلك أن لا وصية معهودة . قيلله : لعمرى أمها قد 
وردت مورد النكرات عنى يدل عليه » وذلك أن الوصايا على ضر بين » 
فوصية واجبةٍ ووصية الإنسان فيها مير فلو قال من بعد الوصية لم يدخل فيها 
.ما خير فيه » قلما أراد أن يمع الواجبات وغيرها أوردها مورد التكرات 
لتستغرق المنس » ويدل على هذا قول النى صل الله عليه وس : « لا يقبل 
لله صلاة بنيرطبور » فل يدخل 2 الألف واللام فى الصلاة ولم يكن إسقاطه 
الألف واللام يدل عل أنه لا صلاة واجبة » فلو قال لا يقبل اله الصلاة ل 
يدل فيها صلاة التطوع 2 لما أراد أن جمع بين الواجبات وغيرها 
أوردها الوارد ؟ذكرات لتستفرق الجنس » وكذلك ماذ كر ناه فى الوصية 
وال أعل . 

فإ ن قال لست9© أولى من تعلق بالآية الأخرى لأن ها هنا آيتين تعلقت 
أنت بإحداها » وتلق بار د , وهو قول ال 00 


دقوم زفق 





)١(‏ الناء : كح.ء )١(‏ ()ضيدل. 
(0) (ب) ليتء (4) الناء تمء 


ققد أوجب فى هذه الآية أن يرزق ذو القربىكا أوجب لم الوصية فى الآية 
الى علقت بها أت0© 

وأجمع السلمون ججيما ألانجب تقريب واحد وصية وإعطاء فى وقت 
القسمة الوصية من طريق الرزق » فل صرت أنت أولى ممن تماق بالآية الى 
الى فيها الإعطاء ؟ قيل له : من أولى با تعلقنا به لما تذكره » وذلك أن 
الإفراد”'" أورد بإطلاق يوجب أن يكون على الإيجاب بإطلاقه ( يحب أن 
يكون على الإيجاب )'" » وأرجو أن يكون ممن يقر بذلك . 

وقد أجمع الناس على أن إحدى الإثنتين ندب والأخرى فرض »ء فللا 
كانت الأية الى تعلقت بها محتملة أن تكو نكا قلت ومحتملة أن كرون 
قلنا أو كانت الآية ألتى تعلقنا بها مشروط”' فيها أنه كتب عليتا بقوله : 
(كُتبَ عليم ) فلا يجوز أن تقوم دلالة ويقول لل" يكتب عليهم ؟ وتقوم 
دلالة فى قوله ل( فار ركم أن شم 4" . فلا كانت آيتنا غير عنوز؟؟ بها 
ماجاز فى ايتك . 

وثيت الإجماع أن إحدى الآبتين ندب والأخرى فرض بالوصية م0" 
الواحبة ٠‏ إن الله جل ذ كره خير أنها مكتوية د مخيران فى 





الإعطاء وان ا 
)00 عات اذ 0 [ف4 ه الإفراد » من (-) » )1١(‏ : الإحراز : 
() هكذا ورد ق (1)» (-) بالتكرار . 
(4) (ج) : معمروطة . (0) ()نيممء 
(5) عوزة » 0) ():هو. 


4ه سس 


وهدًا ان عباس من علناء التران وحماته والمالم تأديه قول : بأن 
الوصية7" فريضة عند حضور الوت على المؤمن إذا كان من التقين » وأما 
من ذعب من أصحابنا إلى أنها غير فريضة وأنها أدب من الله » فمتدى أنه 
قد أغفل من موضع النظر لأنه يقول فإن تعمد لتركها كان هالكا والإنسان 
لا بلك برك ما هو له » وإنا يبلك بترلة ما عليه فمله » ويدل على ما قلنا 
من أغفل هذا لمتى أنه يقول : إذا أوصى للا جنبيين وترك الأقربين أنه 
يدفم إلى الأقربين ثلتي الوصية ء وإذالم تسكن الوصية واجبة لم عليه وم 
مخط فى قمله فأين موضم الل ى فملى » وإنما ندب إلى قربة » وقد أ بها 
وبلله التوفيق . 

وإذا أقر رجل لوارث فى مرضه قبل إقراره » ولا فرق بين الصحيح 
والريض القر يب والبميد . قال أو حنيفة : لا يحوز إقراره فى مرضه لوارثه » 
فإن احتج له حتج قتا : إن الوارث لا يزاد على ميرائه ولو جاز له الإقرار 
لازت له ١‏ اوصية قيل له : لسنا.تقول أنه بملك بإقراره » وإنما إقراره يقع فى 
شىء ‏ ذمته له » فإن قال : فإنا تمنع من ذلك لألا يتوصل إلى الإثيات 
فوق ماحد له . قيل له : هذا يفسد من <هات أحدها أن لو كان الأمر 
على ما ذ كرت بالنم ع عن إقراره له أيضًا فى صحته لأنه قد يتوصل هه إلى أن 
بزيد على حد له ولم ينمه أحد من ذلك ء وا وكان هذا الاعتلال شائن”"ا 


منع بأن يقر للاجتبيين بإقرار حيط مجميع ملكه . إذليس له أن يومى 


(1) (ب) : بالتوصية ء (0) (ب) :سائنا. 


يست و٠+٠»"‏ ع 


للا" جنييين بأ كثر من الثلث » وكا ليس له أن يوصى لاوارث بثىء وإن قل 
والوارث ف قليل ما يوصى به كالأجنبيين فبا('» عدا الثلث » كا لبن له 
له أن يوصى للوارث . 

وف إجماعهم أن إقراره مقبول للاجتى وإن أحاط() مجميع ملكه 
دليل على إبطال ما اعتل به من خالفنا » وإن كان الأمر على ما ذ كرنا 
كانت الإقرارات متبولة محكوماً بها غير مردودة إلى الوصايا كا تقدم 
ذكرنا له . 


)00( (ب):قا. . ّي( (ب) : حاط ٠.‏ 


الم و سه 
ز(مؤ؟ - المامع ) 


مسألة 


وإذا أقر وارث بوارث ممه » فإن إقراره يثبت عليه فما مخصه من 
ميرائه » ولا يقبل فيا يثبت النسب . ووافق أصحابنا على هذه المقالة أ يوحنيفة 
ومالك فألزموه ما يازمه فى نفسه » وأستطوا من إقراره ما يكون فيه حك 
على غيره » ووجدت الشافعى يسقط الإقرار فى امال والنسّب » ويبطله لى. ىف 
هذه السألة نظظر لأن >تجًا » لو احتج فقال : رأيت الإرث لا يثبت إلا حين 
ثبت" السب » فن ثبت نسه ثيت ميرائه » ومن لم يثبت له نسب لم ستحق 
ميران) » لأن ثليراث تبع النسب وأيضا فالإقرار بواحد كيف يجوز أن يقبعض 
فيكون بعضه باطلا وبعضه صحيحا » ولو جاز تبعيض إقرار واحد لجاز 
تبعيضخير واحد » فلما لم يز فى الخير الواحد تبعيض » ويكون الخبر الواحد 
فى خير واحد صادقا فى بعضه كاذيا فى بعضه » مقبول مردود عليه فى حال 
واحدة . فلمال يمر ذلك كان إقرار]2'© عثابته والله أعل : 

وفى إجماع الجيع من الناس أن رجلا لو قال لرجل بعتك أرضى هذه 
بمشرة د نائير » قال الآخر : بل الأرض لى وليس لك على من لم يكن يثبت 
على للقر بالبيع تسليم الأرض مع إقراره يبيمها بنير العوض الذى يستحق, 


() (بغ٠1)‏ بالإقرار . 


ب 160197 سل 


بها ء ولم يكن للدقر له بالبيع أخذها إلا بتصديقه وتلم المن . وق هذا إقرار 
على نفسه ودعوى على غيره » فلا اتفقواعلى أنه لا يكون فى هذا مصدقًا 
ومكذيًا ومترًا ومدعيًا » وأن هذا القول يتضمن مدنيين إفراراً على نفسه 
ودعوى توجب حكا على الغي ركالإقرار بالنسب الى يستحق به الإرث 
يمثابته والله أعل . 

وإذا أقر أحد الورثة بدن على اليت بحيط حصّته قال0'© بعض أصحابنا : 
عليه فيا مخصه من اليزاث مما أقر به على اميت . وقال بعضهم : عليه إخراج 
ما أقر به على ليت من دين فى حصته و إن استفرغ الدين حصته من الميراث 
فبذا هو التول عندى لأنه أقر:بأته لا ميراث له بمد الدين والله أعلم . 


سسسب سسسسسمسسه 
)١(‏ (ب) : فتال ‏ 


ل 


مسألة 


وليس للاإمام أن يسعر على الناس أموالم ولا يمرم على بيعها لما روى 
أن" النى صلي الله عليه وس سثل عن عام سنة » وإنما ميت عام سنة » 
لشدة غلاء لمق الناس ف تلك المنة » قسئل النى صلى الله عليه وسل أن 
يسمر عليهم الأسواق » فامتنع دقال صلى الله عليه وس  :‏ القايض الباسط 
حو السعر ولكن ساو" الله » » فلا يجوز لهذا الخير أن يسعر أحد على 
الناس أموالمم وأن لاير0 على بيعها بغير طيب نقوسهه”؟؟ من إمامل2 


ولا غيره . 


ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الخاجة إلى الطعام » وغرم 

الطعام على ماق أيديهم واستغنائهم.عنه مع سوء حال الناس والشدة جاز 
للامام أن يأخذ أصحاب انطعام ببيم مافى أيديهم بالمن الذى يكون عدا 
عن قيمته ويجبرمم على ذلك » فإن قال قائل : قلم متمتم على التسمير للإرمام وقد 
جوزتموة ؟ قيل له : جوّزناه فى حال الضرورة » والموجب نجويز التسعير 
يرى التسِيرٌ فى حال الضرورة وغيرها » وعلى الإمام أن ينم أهل الأسواق 

.دمس:)١(:)ب(نم»ولس« رب): عن. (؟)‎ )١( 

(©) (ب) : وأن يمرم . (؛) (ب): أقسهم. 

 ناعالا‎ )١( )5( 


سشاعءة» سد 


عن النش ؛ لأن فى ذلك ظلنا من بعضهم لبعض » وكذلك ينمهم من 
كتان العيوب التى7" يفش بها التاع » ويشترى السلعة والعيب فى السلمة 
ما يكره مها » فأَحْنى ذلك فيها . 


وأما ما يظبر فها مما يكره أن ل وكان فبها فين ال قل ظهروا 
ا السلمه من أحسن ما فيها ويكلم قبييح ما فيها مما لايظور 


فى وقت البيع » وربما لم بظبر بعده » فذلك غدر سوء . 


وقد روى أن النىصلالله عليه وسل أنه قال : « منغمُنا فلس متا عن 
واختلف الناس فى ممَى هذا الخير » ققال بعضهم : معى قوله عليه السلام من 
غثنا فلس منا » أى من أعل ديننا . وهذا إغفال من قائله عندى لأن 
الغاش لا يكون إلا عاصيا » والعامى من أهل الدي مع عصيانه » وقال 
آخرون : منى قوله عليه السلام ليس منا مثلنا » وهذا أيضا خطأ من قائله 
لأنه لا مثل للنى صلى الله عايه وسل لاامن غش .ولا من لم ينش . وقال 
آخرون : معنى قوله ليس منا يمنى هذا لبس”"© من أخلاقنا ولا من فعانا . 
وهذا أيضا غلط ؛ لأنه صلى الله عليه وسلٍ نفى الفاش وال اروف 


ل عا لنا » وهذا أيضا غلط » لأن29 تصديقه بدعوة النى 





() (ب) : الذى٠‏ () (ب) : بائع . 
م( را)ء (ب) : نلذلك ء (ب) نخة : فذلك ٠‏ 


(4) (ب) . عى ليى هذا . (0) (ب) عي 00 
() «أيضًا » ساقطة من(ب) - | 8 


اللا نءةة - 


صلى اله عليه وسلم إجاية له وغشه ليس يرجه مرى الإجابة . وقال 
آخرون : معنى قوله ليس متا يعنى من لم يتبعنا ؟ واحتجوا بتول إبراهيم 
عليه السلام « فن تيمنى فإنه منى » . وقال آخرون : معنى قوله عليه السلام 
ليس منا بولى لنا » وهذا هو المق والصواب( . واه أعل وَصل الله على 


سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسلٍ نسلما . 


(1) (الصواب ) ساقطة من (ب) . 
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